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:مقدمة

وهي الیوم لیست ،من المساحة الإجمالیة للكرة الأرضیة%70البحار أكثر من تمثل 

مصدر لغذاء البشر ومورد للكنوز  هي للاتصال بین الحضارات فحسب، بلممرمجرد 

وقد أدى تزاید السكان وارتفاع مستویات المعیشة وزیادة .والمعادن، وهي كثیرة لم تستغل بعد

متطلبات الحیاة المادیة إلى تزاید طلب البشر على موارد الثروة الحیة وغیر الحیة الموجودة 

ة هائلة مكنتهم من الوصول إلى في البحار، وتفتق ذهن البشر عن إمكانات علمیة وتكنولوجی

)1(.أعماق هائلة في البحار والعثور على ثروات ضخمة فیها

إلى البحار في بدایتها یسودها مبدأ الحریة للجمیع في الاستعمال الأولى كانت النظرة 

والاستغلال، غیر أنه ومنذ أن أدركت الشعوب خاصة في العصور الوسطى مدى الأهمیة 

كمیدان للسیطرة والتحكم، وكذلك أهمیتها الاقتصادیة، سعت الدول إلى بسط السیاسیة للبحر 

سیادتها على مناطق البحار التي ترى أهمیتها بالنسبة إلیها، وقد كان الهدف من وراء ذلك 

احتكار الدول استغلالا ثروات هذه المساحات البحریة، وخاصة في مجال الصید وكذلك 

.رى للملاحةالرقابة على كافة المظاهر الأخ

الدول من مواقفها التقلیدیة اتجاه البحار، وتبدي رغبتها في أكثر من مناسبة بمد  تغیر 

سیادتها على المناطق المجاورة لإقلیمها البحري إلى مسافات متفاوتة واضعة بذلك حد للمبدأ 

سیادة القاضي بحریة الملاحة البحریة، وهو ما لم یرق للكثیر من الدول التي عارضت فكرة ال

وأمام هذا الوضع بات من )2(على البحار ودعت إلى إقرار مبدأ حریة الملاحة البحریة،

الضروري إیجاد تنظیم قانوني دولي واضح ومحدد تلتزم به الدول بهدف ضمان التوازن بینها 

، قانون البحار الجدید، المنظمة العربیة "قانون البحار الجدید والمضایق المستخدمة للملاحة الدولیة"، مفید شهاب-1

  . 500ص ، 1989للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 

.300-299، ص ص1987النهضة العربیة، القاهرة، دار ، القانون الدولي العام، إبراهیم محمد العنانيأنظر-2
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رغم الاختلاف الواضح والتباین في المصالح والظروف الجغرافیة والقدرات والإمكانیات 

.العلمیة

وإذا كان البحر یتمیز بالوحدة من حیث طبیعته، إلا أن هده الخاصیة التي أضفتها 

فبعد أن كان )1(علیه الطبیعة لا تنعكس على النظام القانوني الدولي الذي یحكم البحر،

أصبح )2(البحر مقسم إلى مساحتین بحریتین معروفتین وهما البحر الإقلیمي وأعالي البحار،

لقانون إلى عدة مناطق، حیث ازداد عددها مع تطور هذا القانون، مقسم في عرف هذا ا

وذلك بإعادة تقسیم البحر إلى خمسة مناطق بحریة في ظل اتفاقیات جنیف لقانون البحار 

حیث تم استحداث ثلاثة مناطق بحریة جدیدة لم تكن معروفة قبل هذه )3(1958لسنة 

خلیة، البحر الإقلیمي، المنطقة المتاخمة، غیر الاتفاقیات، والتي تتمثل في كل من المیاه الدا

أن التقسیم الذي أتت به هذه الاتفاقیات غیر دقیق مما استدعى إلى إبرام اتفاقیة قانون 

، التي شملت جمیع مواضیع اتفاقیات جنیف لقانون البحار مع عدة 1982البحار لسنة 

المیاه الأرخبیلیة، :جدیدة وهيتعدیلات وإضافات والتي من بینها إضافة ثلاثة مناطق بحریة 

وبهذا تكون هذه الاتفاقیة قد )4(المنطقة الاقتصادیة الخالصة، ومنطقة التراث المشترك،

.قسمت البحر إلى ثمانیة مناطق بحریة، وجعلت لكل منطقة نظام قانوني خاص بها

، جامعة عمار 02س ،العدد . ق. د. ،  م "حریة أعالي البحار في ضوء أحكام القانون الدولي"، كرةبوعلام بوس-1

.300، ص 2015ثلیجي الأغواط، الجزائر، 

2- LARABA Ahmed, L’Algérie et le droit de la mer, Thèse de doctorat d’Etat, Institut des

sciences juridiques et administratives, Université d’Alger, 1985, P. 78.

/نیسان29الوثیقة الختامیة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار في ،1958اتفاقیات جنیف لقانون البحار لسنة -3

,www.un.org/law/avl،1958أفریل  A/conf.13/L. 58, 1958, UNCLOS,off. Rec.Vol. 2, 146

UNCLOSالمنشأة بموجب المؤتمر الثالث لقانون البحار:1982اتفاقیة قانون البحار لسنة -4 III)( الذي عقد من ،

نوفمبر 16، دخلت حیز النفاذ في )جمایكا(بمونتي قوبي 1982دیسمبر 10، الموقعة بتاریخ 1973-1982

1994.www un.org/convention_agrements

جانفي 22المؤرخ في 53-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1982صادقت الجزائر على اتفاقیة قانون البحار لسنة -

).لم ینشر نص الاتفاقیة. ( 06 عدد، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،ال1996
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ر ولعل تنظیم الملاحة البحریة في هذه المناطق خاصة المناطق التي هي موضع سی

البحر الإقلیمي، والمیاه الداخلیة أو الأرخبیلیة بالنسبة للدولة :السفن والتي تتمثل في كل من

الأرخبیلیة، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادیة الخالصة، وأعالي البحار لدیه أهمیة 

مفضل ذلك أن البحر یعتبر المجال ال.كبیرة سواء بالنسبة للدول الساحلیة أو غیر الساحلیة

، فبالرغم من احتوائه على الدولوالأكثر صلاحیة لتسهیل الاتصالات وممارسة التجارة بین 

عدة مجالات ذات أنظمة قانونیة مختلفة، فإنه یشكل من زاویة الملاحة وحدة لا تتجزأ، 

.واستعماله باعتباره طریقا للمرور مقبول عموما من أجل مصلحة الجماعة الدولیة

على أنه تتمتع الدولة الساحلیة بحریة ممارسة 1982قانون البحار لسنة أكدت اتفاقیة 

الملاحة البحریة في المناطق التابعة لها سواء خاضعة لسیادتها المطلقة أم خاضعة لولایتها 

المحدودة دون سواها، غیر أن ضرورات الملاحة البحریة استدعت منها قبول ممارسة السفن 

في هذه المناطق، وذلك تطبیقا لمبدأ حریة البحار الذي استقر منذ الأجنبیة للملاحة البحریة 

نهایة القرن الثامن عشر، وهذا یعود بشكل رئیسي إلى سمو البحریة البریطانیة ورغبتها في 

ضمان حریة عمل تامة في البحار من جهة، وتوسع المجالات البحریة بسبب الاكتشافات 

.الجغرافیة من جهة أخرى

لساحلیة حق ممارسة الملاحة البحریة في بحرها الإقلیمي لسفن الدول تمنح الدولة ا

الأجنبیة، وذلك تطبیقا لمبدأ حریة البحار الذي جسده القانون الدولي للبحار في البحر 

على حق 1982الإقلیمي بنظام المرور البريء، حیث أكدت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

كما أوردت اتفاقیة قانون البحار .البحر الإقلیميالسفن الأجنبیة في المرور البريء في 

استثناء على القاعدة التي تقضي بعدم أحقیة السفن الأجنبیة بممارسة الملاحة البحریة في 

المیاه الداخلیة، وذلك بتقریرها حق المرور البريء في هذه المنطقة، غیر أن هذا المرور 

.الساحلیة في هذه المناطقمرهون بشروط وذلك حفاظا على سیادة وأمن الدولة
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كما أكدت نفس الاتفاقیة حریة ممارسة الملاحة البحریة في المیاه الأرخبیلیة بالنسبة 

لجمیع السفن، وذلك بتطبیق المرور البريء والمرور الأرخبیلي الذي تم استحدثه لیكون 

رخبیلیة، وضمان حریة بمثابة نوع من التوفیق بین خضوع المیاه الأرخبیلیة لسیادة الدولة الأ

.الملاحة الدولیة، وعدم وضع عراقیل في وجه حركتها

تؤثر المضایق البحریة تأثیرا واضحا في المواصلات، وتعتبر حلقة وصل رئیسة بین 

والمضایق المنتشرة في أرجاء المعمورة، تختلف في الأهمیة بحسب موقعها .مختلف البحار

ینها، علما أن میاه المضیق تتكون بشكل أساسي من الجغرافي وأهمیة البحار التي توصل ب

تم التأكید في العلاقات الدولیة والقضاء الدولي على حریة .المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي

ممارسة الملاحة البحریة في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة بالنسبة لجمیع السفن،

العابر المستحدث على المرور وتطبیق ،البعض منهاوذلك بتطبیق المرور البرئ على 

.البعض الآخر

كما تم التأكید على مبدأ حریة الملاحة البحریة في المناطق البحریة التي تسمى 

بالمناطق ذات الولایة المحدودة للدولة الساحلیة أو المناطق الخاصة بالنسبة لجمیع الدول 

ل من المنطقة المتاخمة والمنطقة سواء كانت ساحلیة أو غیر ساحلیة، والتي تتمثل في ك

الاقتصادیة الخالصة بحق المرور الحر بالنسبة لجمیع السفن، علما أن المنطقة الاقتصادیة 

، التي ألمتها 1982الخالصة تعد من المناطق المستحدثة في ظل اتفاقیة قانون البحار لسنة 

.في هذه المنطقةبمجموعة من النصوص القانونیة من بینها ما یتعلق بملاحة السفن 

یتعین على كل دولة  أن تعمل على تسهیل الاتصالات بینها وبین الدول الأخرى، 

وبالتالي لا یمكن مبدئیا لأیة دولة ساحلیة أن ترفض سعي رعایا الدول الأخرى إلى الاتصال 

ة  بها استنادا إلى حریة الاتصال، وبالمقابل یقع على عاتق هذه الأخیرة أن تسعى إلى مراعا

أنظمة وقوانین الدولة التي تمنح لها فرصة ممارسة هذا الحق ویظهر ذلك من خلال تحكمها 



:مقدمة

- 5 -

بسفنها، وذلك من أجل حمایة سیادة الدولة الساحلیة وعدم المساس بالحقوق المخولة لها في 

.المناطق البحریة التابعة لها واستمرار العلاقات الدولیة

ریة بشكل جلي وواسع في المنطقة الحرة الغیر تظهر حریة ممارسة الملاحة البح

فإذا كان مبدأ حریة البحار قد تجسد .الخاضعة لسیادة وولایة أیة دولة المعرفة بأعالي البحار

في البحر الإقلیمي بنظام المرور البرئ، فإن مبدأ حریة الملاحة في أعالي البحار تجسدت 

على هذا المبدأ 1958بحار لسنة بالمرور الحر، حیث نصت اتفاقیة جنیف لأعالي ال

صراحة بالنسبة لجمیع سفن الدول سواء كانت ساحلیة أو غیر ساحلیة، وبعدها اتفاقیة قانون 

التي أكدت بدوها أیضا على مبدأ حریة الملاحة في أعالي البحار، 1982البحار لسنة 

.انون الدوليحیث أصبح مبدأ حریة الملاحة في هذه المنطقة قاعدة عامة وثابتة في الق

غیر أن كون مبدأ حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار قاعدة عامة وثابتة، هذا لا 

یعني أن تعم الفوضى والخراب في هذه المنطقة، فحمایة حقوق ومصالح الدولة الساحلیة 

والجماعة الدولیة في المنطقة تقع على عاتق كل دولة تمارس الملاحة البحریة في أعالي 

وذلك بالاستناد إلى مجموعة من القواعد القانونیة من خلال اتفاقیة جنیف لأعالي حار،الب

، التي حاولت التوفیق بین 1982، وبعدها اتفاقیة قانون البحار لسنة 1958البحار لسنة 

.حریة الملاحة وسیادة الدول الساحلیة

، فقد مناطقها البحریةسیادة الدول على ونظرا للعلاقة الوطیدة بین الملاحة البحریة و 

وذلك من أجل عدم المساس بسیادة وأمن الدولة الساحلیة، تم تنظیم ممارسة الملاحة البحریة 

على ضوئها إذ.الملاحة بین الإطلاق والتقییدالبحریة عن حریة رتأینا طرح الإشكالیة فا

یتم دراسة الملاحة البحریة في كل منطقة على حدى، وذلك بالتطرق إلى ممارسة الملاحة 

الفصل (نطاق الإقلیم البحري التابع للدولة الساحلیة بین السیادة والولایة المحدودةالبحریة في 
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لة الساحلیة ، وإلى الملاحة البحریة في منطقة أعالي البحار الغیر التابعة لسیادة الدو )الأول

).الفصل الثاني(
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الفصل الأول

في نطاق  حرية الملاحة البحريةنظام 

التابع للدولة الساحلية بين الإقليم البحري 

السيادة والولاية المحدودة
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ض المناطق البحریة لسلطاتها القانونیة والقضائیة، حیث تخضع الدولة الساحلیة بع

الأرخبیلیة بالنسبة لدولة الأرخبیلیة والبحر  وتمارس علیها سیادتها الوطنیة كالمیاه الداخلیة أ

الإقلیمي، غیر أنه شهدت الأعوام الأخیرة تطورا حاسما آخر نحو بسط ولایة الدولة الساحلیة 

على مناطق أخرى وهي المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة، والتي بموجبها یتم 

وهكذا أصبح البحریة، ه المناطقهذ علىالاعتراف للدولة الساحلیة بمجموعة من الحقوق 

.لة الساحلیة مناطق بحریة التي تملك من خلالها سیادة مطلقة وحقوق ثابتةللدو 

ونظرا لأهمیة البالغة والمتزایدة للبحار باعتبارها تزخر بالثروات الحیة والغیر الحیة، 

تطالب في المناطق وكونها أیضا وسیلة اتصال بین شعوب القارات أصبحت الدولة الساحلیة 

البحریة التابعة لها ممارسة الملاحة البحریة بكل حریة مع إمكانیة السماح للدولة الأجنبیة 

، غیر أن حركة السفن في البحار )المبحث الأول(هذه المناطق ممارسة الملاحة البحریة في

ناطق سواء تخضع إلى قواعد قانونیة التي منها تحد من حریة الملاحة البحریة في هذه الم

المبحث (بالنسبة للدولة الساحلیة أو السفن خاصة الأجنبیة وذلك ضمانا لملاحة دولیة آمنة 

.)الثاني
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المبحث الأول

للدولة الساحلیة البحري التابعالإقلیم ق اطبیعة الملاحة البحریة في نط

بین السیادة والولایة المحدودة

یة في التقدم الذي عرفته التجارة الدولیة، ا لزاو ر تعتبر حریة الملاحة البحریة حج

باعتبارها مطلب الدول البحریة الكبرى نظرا للأهمیة الكبیرة التي تشكلها، إذ أصبحت تشكل 

وضع حد لمنافسة الدول لا اقتصادیا هاما نظرا لما تستحوذ البحار على ثروات هائلة، و مورد

ممارسة حریة الملاحة البحریة وضع لها تنظیم خاص، غیر أن نظامفي هذا المجال تم

الملاحة في المناطق الخاضعة للسیادة فممارسة حریةیختلف حسب المناطق البحریة، 

، وممارسة حریة الملاحة في )المطلب الأول(المطلقة للدولة الساحلیة لها نظام خاص 

.)المطلب الثاني(كذلك المناطق الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة لها نظام خاص بها 

المطلب الأول

للسیادة البحري الخاضعالإقلیم ق اططبیعة الملاحة البحریة في ن

المطلقة للدولة الساحلیة

لسیادة الإقلیم البحري الخاضع لنطاقالملاحة البحریة في ممارسة تعتبر مسألة 

،الدولهذه ارتباطها بسیادة المطلقة للدولة الساحلیة من أهم المواضیع الحساسة جدا وذلك ب

حیث یقتصر حق ممارسة الملاحة البحریة في هذا النطاق على الدولة الساحلیة ورعایاها 

فقط، غیر أن ضرورات الملاحة والاتصالات الدولیة تقتضي منح السفن الأجنبیة ممارسة 

المیاه ، )الفرع الأول(الإقلیمي هذا الحق، ومن المناطق التي تدخل في هذا النطاق البحر 

والمضایق التي تتكون، )الفرع الثاني(یاه الأرخبیلیة إذا كانت دولة أرخبیلیةأو المالداخلیة 

).الفرع الثالث(الإقلیمي أساسا من المیاه الداخلیة والبحر
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الفرع الأول

الملاحة البحریة في البحر الإقلیميحریة

ارس علیها من المناطق التابعة للدولة الساحلیة، والتي تم)1(یعتبر البحر الإقلیمي

حق مقتصر الملاحة البحریة في هذه المنطقة حریةممارسة ما جعل وهذا،الكاملةسیادتها 

إلا أن ضرورات الملاحة تستدعي منح السفن الأجنبیة ، ورعایاها فقطالدولة الساحلیة على

وذلك بوضع قواعد محكمة من أجل حق ممارسة حریة الملاحة البحریة في هذه المنطقة 

ن التعرف مباعتبار هذه المنطقة من المناطق الخاضعة للدولة الساحلیة لابد یه ذلك، وعل

).ثانیا(الملاحة البحریة في هذه المنطقة حریة ممارسةتطرق إلىال، ثم )أولا( علیها

البحر الإقلیمي  بتعریف ال :أولا

.لكي نتعرف على البحر الإقلیمي لابد من وضع له تعریف، ثم تحدید معالمه

لبحر الإقلیمي اتعریف  -أ

.یت منطقة البحر الإقلیمي بتعریف فقهي واتفاقيظح

تعریف الفقه لمنطقة البحر الإقلیمي -1

PHILIPPEعرف Vincentعبارة عن حزام بحري المتاخم:البحر الإقلیمي على أنه

)2(.لشواطئ الدولة ومیاهها الداخلیة

جزء المحصور بین الشواطئ والمیاه ال: على أنهجمیل محمد حسین وعرفه كذلك

الداخلیة من ناحیة وأعالي البحار من الناحیة الأخرى ویخضع البحر الإقلیمي لسیادة الدولة 

.)3(الكاملة باعتباره امتدادا لإقلیمها البري

نشأت فكرة البحر الإقلیمي في أعقاب القرون الوسطى، وهو حزام من البحر یخصص لحمایة شواطئ الدولة من -1

ت الفكرة بالتدرج حتى تركزت في القانون الدولي العرفي أولا ثم في اعتداءات الأساطیل الأجنبیة وسفن القراصنة، ثم تطور 

خلیج العربي، دار النهضة ، النظام القانوني للملاحة في السعید بن سلیمان العبري.1958الاتفاقیات الدولیة وذلك منذ 

.50، ص1994، العربیة

2 -PHILIPPE Vincent, Droit de la mer, Larcier, Bruxelles, 2008, p.43.

.20، ص2009، دراسات في القانون الدولي العام، الكتاب الثاني، جمیل محمد حسین-3

htt://bu.edu.eg/olc/images/225.pdf
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ذلك الجزء من البحر الذي یجاور إقلیم :على أنهأحمد محمد رفعتكما عرفه أیضا 

)1(.سیادتهاكل دولة وتمتد إلیه 

تعریف  البحر الإقلیمي في ظل الاتفاقیات الدولیة  -2

)2(البحر الإقلیمي1958عرفت اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

:التي تنص على ما یلي  01فقرة  01وذلك من خلال المادة 

« La souveraineté de l’Etat s’étend, au- delà de son territoire et de ses

eaux intérieures, à une zone de la mer adjacente à ces côtes, désignée sous le

nom de mer territoriale».

بحار لسنة یبدو لنا أن تعریف هذه الاتفاقیة أدق وأسهل، وقد أخذت اتفاقیة قانون ال

تمتد سیادة الدولة "بتعلیق مشابه وذلك بنصها في المادة الثانیة على ما یلي 1982

الساحلیة خارج إقلیمها البري ومیاهها الداخلیة أو میاهها الأرخبیلیة  إذا كانت دولة 

فكما سبق القول أن تعریف ،"أرخبیلیة إلى حزام بحري ملاصق یعرف بالبحر الإقلیمي

مشابه لتعریف اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة 1982ن البحار لسنة اتفاقیة قانو 

، ولكن هذا لا یؤدي بنا إلى القول أنهما متطابقان إذ أنه اتفاقیة 1958المتاخمة لسنة 

فقدت تبنتها صراحة إلا أنهما تكرسان 1982استثنت المیاه الأرخبیلیة، أما اتفاقیة 1958

.حرها الإقلیميفكرة سیادة الدولة على ب

على أنه تمارس )3(1996من دستور الجزائر 12أما القانون الوطني فقد نصت المادة 

سیادة الدولة على مجالها البري والجوي ومیاهها، كما تمارس الدولة حقها السید الذي یقره 

القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق  المجال البحري التي ترجع إلیها، فهذه 

مادة لم تعطي تعریف واضح للبحر الإقلیمي، إلا أنه عند قراءة هذه المادة نجد أنها ال

.319، ص 1999القاهرة، دار النهضة العربیة،  القانون الدولي العام، ،أحمد محمد رفعت-1

2- Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë fait à Genève le 29 avril

1958, Entrée en vigueur le 10 septembre 1964, N. U , Rec des traités ,Vol 516 , P. 205.

والذي یتعلق بإصدار  1996ر دیسمب7الموافق ل 1417رجب عام 26مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -3

.1996دیسمبر 8ل 76جریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، رقم التعدیل الدستور، 
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فنحن نتساءل هل یقصد منها المیاه الداخلیة أو المیاه الإقلیمیة، إلا "میاهها"استعملت لفظا 

من 25أننا نستطیع أن نفهم منها أنها تقصد المیاه الإقلیمیة وهذا ما نصت علیه المادة  

بقولها تمارس سیادة الدولة الجزائریة على مجموع ترابها الوطني وعلى : (وذلك 1976دستور 

فمن كل ما سبق ذكره أعلاه یتضح لنا أنه تم )1(..)مجالها الجوي وعلى میاهها الإقلیمیة

)2(.تحسیم فكرة سیادة الدولة على بحرها الإقلیمي

تحدید البحر الإقلیمي - ب

وذلك من خلال المادة البحر الإقلیميتحدید1982ر لسنة حسمت اتفاقیة قانون البحا

لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقلیمي ":الثالثة منها التي تنص على ما یلي

،"میلا بحریا مقیسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقیة12بمسافة لا تتجاوز 

من دستور، مجلة الاجتهاد 12مجال السیادة البحریة حسب المادة "، يسهیلة قمود:لمزید من التفاصیل أنظر-1

.243، ص1996، الجزائر، 04، العدد "القضائي

نا أن نلتمس الأسس التاریخیة للبحر الإقلیمي فیكون ذلك من خلال نظریتان، حیث ترى النظریة الأولى أن إذا حاول-2

البحر الإقلیمي یعتبر جزء من البحر العام ویقرر أن الأسرة الدولیة هي صاحبة السیادة على البحر لأن ملكیة مشتركة،  

بعض حقوق الارتفاق التي تكفل مصالحها كدولة ساحلیة، في حین وأن الدولة الساحلیة لا تملك على البحر الإقلیمي إلا

ترى النظریة الثانیة أنه یقرر أن البحر الإقلیمي  قسم من إقلیم الدولة تغمره المیاه وأنه لا یختلف من حیث جوهره القانون 

اصة، وفي الأخیر تم عن أي قسم آخر من أقسام هذا الإقلیم، وإن كانت مظاهر سلطات الدولة علیه تصطبغ بصیغة خ

.الأخذ بنظریة السیادة على البحر الإقلیمي

:انظر كل من-

.379، ص1999،  الوسیط في القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، محمد المجذوب-

لإسكندریة، ، منشأة المعارف، ابعة الأولىطال ، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة العربیة،عبد المنعم محمد داود-

.63-61، ص ص 1999

، 1982القانون الدولي العام، الأهلیة للنشر والتوزیع، لبنان، ترجمة شكر االله خلیفة وعبد المحسن سعد، ،شارل روسو-

  .252 ص
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میلا 12ن البحر الإقلیمي لا یجب أن یتجاوز تقر بأ1982إذن اتفاقیة قانون البحار لسنة 

)2(.المقررة وفقا لهذه  الاتفاقیة)1(بحریا وأن یتم قیاسه من خطوط الأساس

الذي جعلته المادة الخامسة من یبدأ قیاس عرض البحر الإقلیمي من خط الأساس

":ما یليالقاعدة العامة لتعیین نقاطه حیث تنص على 1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 

باستثناء الحالات التي تنص فیها هذه الاتفاقیة على غیر ذلك، خط الأساس العادي 

لقیاس عرض البحر الإقلیمي هو حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبین على 

، وهو نفس "الخرائط ذات المقیاس الكبیر المعترف بها رسمیا من قبل الدولة الساحلیة

لبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة جنیف للمادة الثالثة من اتفاقیة الحكم الوارد في ا

، وحكم یأتي تلبیة لما أكدته محكمة العدل الدولیة من قبل في قضیة المصاید بین 1958

ومن الدول العربیة التي أیدت هذه القاعدة نجد مثلا )3(،1901بریطانیا والنرویج عام 

التي تنص على ما )5(181-84من المرسوم رقم 01مادة والجزائر وذلك بموجب ال)4(مصر

:یلي

« La largeur des zones maritimes sous la juridiction nationale,

notamment de la mer territoriale, est mesurée à partir des lignes de bases

droites et des lignes des fermeture des baies ».

خط الأساس هو الخط الذي یبدأ منه قیاس البحر الإقلیمي نحوى أعالي البحار، أو هو الخط الذي :خط الأساس-1

، دار الأولى بعةطال، قانون الدولي للبحارال ،محمد الحاج حمود-.ر الإقلیمي عن الیابسة أو المیاه الداخلیةیفصل البح

.101، عمان، صللنشر والتوزیعالثقافة

2 - Walter Leimgruber , « Frontières maritimes : Droit de la mer, », N° 138, Suisse, 1988, p. 14.

Cite : http://www.persee

- BOUSHABA Abdelmadjid , L'Algérie et le Droit des pêchés maritimes, thèse pour le doctorat

d’Etat en Droit international public, Faculté de Droit, Université Mentouri ( constantine), 2008, P. 40.

:أنظر.یمكن أن ینحرف خط قیاس البحر الإقلیمي بطریقة ملحوظة عن الاتجاه العام لساحل الدولةبقولها أنه لا-3

  .21ص  مرجع السابق،الالقانون الدولي العام، ، إبراهیم محمد العناني

.331-330، المرجع السابق، ص ص أحمد محمد رفعت:أنظر-4

5- Décrit n0 84-181 du 4 aout définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur

des zones maritimes sous juridiction nationale, année 1984.
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:منه التي تنص على ما یلي10في المادة )1(403-63من المرسوم رقم 01والمادة 

« la largeur des eaux territoriales algériennes est de douze
mille marins ».

میل بحري 12أمیال أصبح عرض البحر الإقلیمي هو 3فبعدما تم إلغاء قاعدة 

)2(.ابتداء من خط الأساس

في البحر الإقلیمي)3(الملاحة البحریةحریةممارسة :ثانیا

قبل التطرق إلى دراسة الملاحة البحریة في البحر الإقلیمي لابد أن نوضح أولا 

.المقصود بالملاحة البحریة بصفة عامة

1 - Décret n° 63-403 du 12 octobre fixant l’étendue des eaux territoriale, Journal official de la
république Algérienne, N° 76 , année 1963.
2 -Voir REMOND-GOUILLOUD Martine, Droit maritime, 2eme édition, Pédone, Paris, 1993, PP.
94-95.

:تنقسم الملاحة البحریة إلى عدة أنواع فتنقسم حسب الغرض إلى-3

  .على الإطلاقموضوعها نقل البضائع والركاب قصد تحقیق الربح، وهي أهم أنواع الملاحة البحریة :الملاحة التجاریة-

-، مقدمةالقانون البحري، مصطفى كمال طه.موضوعها صید الأسماك والمنتجات البحریة الأخرى ابتغاء للربح:ملاحة صید-

التأمین البحري، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، -الحوادث البحریة-النقل البحري-الملاحة البحریةأشخاص-السفینة

.11-10، ص ص 1993

.هي الملاحة التي تقوم بها سفن النزهة كالیخوت وغیرها ولا تستهدف تحقیق الربح:ملاحة نزهة-

هي الملاحة التي تستهدف أعمال البحث العلمي للمسح الهیدروغرافي والملاحي لأعماق البحار وذلك بهدف :ملاحة بحث علمي-

مشكلات الملاحة البحریة في المضایق العربیة، منشأة المعارف، ،عبد المنعم محمد داود.دراسة الكائنات الحیة وغیر الحیة

.78-77الإسكندریة، ص ص 

.هي تلك الملاحة التي لا تؤدي مباشرة إلى تحقیق الربح كالملاحة التي تقوم بها سفن الإرشاد سفن القطر والإنقاذ:ملاحة مساعدة-

،2011، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )العقود البحریة-لاحة البحریةأشخاص الم-السفینة(القانون البحري ،محمد السید الفقى

  .10ص 

إلى ملاحة أعالي البحار وملاحة ساحلیة، فالملاحة ، فتنقسمخر للملاحة البحریة وهو التقسیم حسب طول الرحلةآوهناك تقسیم -

ن عدة موانئ تعود لدول مختلفة، وعادة تكون قریبة المدى، ساحلیة هي ملاحة تكون على السواحل بین موانئ الدولة الواحدة، أو بی

والمسافات التي تسیر فیها السفن أقل من الملاحة في أعالي البحار، أما ملاحة أعالي البحار فهي موضوع الفصل الثاني

سفن غیر بهالتي تقومكما أن هناك تقسیم آخر یقسم الملاحة إلى ملاحة عامة وملاحة خاصة، فالملاحة العامة هي الملاحة ا-

الملاحة الخاصةأما .مخصصة للتجارة، كالسفن الحربیة والسفن الحكومیة المخصصة للخدمة العامة، كسفن الرقابة والتعلیم والتموین

ي سواء أن كانت ف.فهي الملاحة التي یقوم بها الأفراد أو الشركات التي تملك سفنا معینة، إما لأغراض تجاریة أو صید أو نزهة

.ساحلفي الأعالي البحار أو 

نهر وفي جزء  ا فيتعد الملاحة مختلطة إذا تمت في جزء منه:وهناك نوعا آخر من الملاحة التي یطلق علیها بالملاحة المختلطة-

دث الحوا-البیوع البحریة-النقل البحري-أشخاص الملاحة-القانون البحري، السفینةعادل علي المقدادي،-.آخر في البحر

.22-21، ص ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الخامسةالتأمین البحري، الطبعة -البحریة
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تعریف الملاحة البحریة -أ

یتجه الفقه الغالب إلى تحدید مفهوم الملاحة البحریة بناء على المكان الذي تباشر فیه 

)1(.هذا یعني أن الملاحة البحریة هي الملاحة التي تتم في البحرو 

ج .ب.من ت161وقد عرف المشرع الجزائري الملاحة البحریة وذلك من خلال المادة 

البحر وفي المیاه الداخلیة بواسطة الملاحة البحریة هي الملاحة التي تمارس في":كما یلي)2(

على  أن هذه الأخیرة تعتمدلمادة للملاحة البحریةنستنتج من خلال تعریف هذه ا، "السفن

وهو )3(السفینة،معیارین، أولهما استخدام البحر، والثاني اتخاذ الوسیلة المناسبة لذلك وهي

                  : هو ذلك بقولالأستاذ بوتوشنت عبد النوروضحهما 

.11، ص المرجع السابق، ىمحمد السید الفق-1

المتضمن القانون ، 1976أكتوبر 23الموافق ل 1396شوال عام 28مؤرخ في 80-76من الأمر رقم 161المادة -2

15مؤرخ في 04-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1977أفریل 10صادرة في   29 ددعال ،ریدة الرسمیةالجالبحري، 

  2010أوت  18، ل 46 ددعال، الجریدة الرسمیة، 2010أوت 

لقانون البحار جنیف اتفاقیات في  وأ، 1982لم تحضى السفینة بتعریف دقیق سواء في اتفاقیة قانون البحار لسنة -3

، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه هناك العدید من الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة أوردت تعاریف متنوعة 1958لسنة 

بتقدیم المقترح الذي  من خلال یقصد 1954مارس 1كما عرفتها لجنة القانون الدولي في تقریرها السادس بتاریخ ،للسفینة

ریة باستثناء المجال الجوي بتجهیزاتها وطواقمها المخصصة للخدمة بالسفینة كل مركبة یمكنها التحرك في المجالات البح

الأستاذ بوتوشنت عبد النورأغراض الملاحة البحریة فهذه اللجنة اعتمدت على معیارین في تعریفها للسفینة وهو ما یراه 

:وذلك بقوله الآتي

« L’aptitude à la navigation et l’affectation habituelle». Voir BOUTOUCHENT Abdennour, Les
incidences du nouveau droit de la mer sur la navigation et le transport
maritime, Thèse de doctorat, Faculté de droit et des sciences économiques, Université De Montpellier
I, juin 1991, P.192.

تعتبر سفینة ":یليج التي تنص على ما .ب.من ت13السفینة من خلال المادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف 

في عرف هذا القانون كل عمارة بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة إما بوسیلتها الخاصة وإما عن طریق قطرها 

معیاریین أساسیینفمن خلال هذه المادة اعتمد المشرع الجزائري على،"بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة

معیار تخصیص العمارة العائمة لملاحة البحریة ومعیار قدرة العمارة على العمارة على الملاحة :هماو  لتحدید مفهوم السفینة

.بنفسها أو كذا عن طریق قطرها
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« qu’il existe une double conception possible : la navigation maritime,

celle qui est exercée par des bâtiments de mer ; ou bien la navigation

maritimes est celle qui est exercée sur mer. L’instrument de navigation, le lieu

de cette navigation telles sont les deux conception qui font hésiter l’esprit ».

م المساحات البحریة لأغراض مختلفة وأكثرها أهمیة الملاحة البحریة لأغراض فتستخد

.النقل

« Les espaces maritimes servent à des usages variés; le plus important et

de loin, est la navigation maritime à des fins de transport ».

الملاحة البحریة والنقل البحري هما مفهومان أكثر لى القول أن مفهوموهذا ما یدفعنا إ

واقعیة وأسهل التحدید، فإذا كانت الملاحة البحریة هي التي تتم في البحر باستخدام الوسیلة 

 هلكي نعرفأما النقل البحري .لذلك وهي السفینة لأغرض مختلفة أكثرها أهمیة النقلالمناسبة

:للنقل بصفة عامةلابد من إعطاء تعریف

« Le transport est considéré comme une action d'acheminement des

personnes et de choses vers un lieu de destination souvent éloigné, par le

moyen d'engins mobiles appropriés ».

:كما یعني كذلك

« Porter, déplacer d’un lieu a un autre quelqu’un au quelque chose

spécialement à laide d’un moyen de transport avec un sujet désignant soit la

personne qui effectue ou organise le transport, soit l’organisme

transporteur ».

بین النقل وهو التعریف المماثل للتعریف الذي قدمه بعض الفقهاء الذین أعطوا التمییز

Odierالبحري والملاحة البحریة، من بینهم relèveوذلك بقوله

« La mer est encore le moyen le plus économique de rapprocher les

économies complémentaires et le transport maritime qui remplit cette mission ne

serait rien si la mer ne restait pas cette voie donnée aux hommes par la nature

pour se déplacer et déplacer des marchandises ».

بصفة عامة النقل البحري باعتباره أفضل وسیلة للشحن لا یتناسب فقط في الاقتصاد 

.الكلي للدول، بل في الملاحة البحریة أیضا

« Les transports maritimes s’insèrent non seulement dans l’économies

globale des Etats, mais aussi dans la navigation maritime en général ».
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یتضح مما سبق أن هناك علاقة تكامل بین الملاحة البحریة والنقل البحري، فلا یمكن 

.للملاحة البحریة أن تكون ملاحة تجاریة دون النقل

« Pas de navigation sans transport ».

تقیید محدد لا یتعدى حركة السفینة في البحار إلا أنها تشمل "الملاحة"أن لمعنى نجد 

كذلك حركة ووقوف السفن التي تضع الأنابیب والكبلات المغمورة، كذلك حركات وسكنات لسفن 

التي تستعمل من أجل الصید لأغراض البحث العلمي وهذه الأنشطة تدخل ضمن السیادة التي 

:وهذا ما عبر عنه الأستاذ بوتوشنت وذلك بقوله.لدولة الساحلیةتمارسها ا

« La navigation comprendra ainsi non seulement le mouvement et les

arrêts des navires pour poser ou entretenir des câbles ou pipelines sous-

marins qui entrent dans la liberté expressément reconnue pour ces activités,

mais aussi par exemple, le mouvement des navires employés pour la pêche et

pour la recherche scientifique, activités à propos desquelles l’Etat côtier

exerce des droit souverains ».(1)

لیمي  الملاحة البحریة في البحر الإقممارسة حریة  - ب

فقرة  02یخضع البحر الإقلیمي للسیادة الكاملة للدولة الشاطئیة وذلك طبقا لنص المادة 

حق أن فالسیادة  هذه، وبمقتضى المشار إلیها أعلاه1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة01

دون في هذه المنطقة حق مقتصر على الدولة الساحلیة ورعایاها فقط مارس الملاحة البحریةم

أما بالنسبة للسفن الأجنبیة ففي الأصل یمنع علیها أن تمارس .ن تطلب الإذن من أحدأ

حق الملاحة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، إلا أنه یمكن لهذه الأخیرة أن تمنح لها 

للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدولة  ئوذلك تطبیقا لحق المرور البر ، ممارسة الملاحة

الذي قرر لصالح الملاحة الدولة، إلا أنه في نفس الوقت یعتبر قید وارد على سیادة )2(الساحلیة

)3(.الدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي

1- BOUTOUCHENT Abdennour, Ibid, PP. 14-22.

2- DE LACHARRIERE Guy, « Le nouveau Droit de la mer», Vol 45, N°1, 1980, P.90. Cite :

http://www.persee

3- SCALIERIS Erietta, L’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’Etat côtier en Droit de la mer,

Pédone, Paris, 2011, P. 376. =
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:المرور على أنه)1(1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  18عرفت المادة 

:المرور یعني الملاحة خلال البحر الإقلیمي لغرض"

البحر دون دخول المیاه الداخلیة أو التوقف في مرسى أو في مرفق اجتیاز هذا -أ

مینائي یقع خارج المیاه الداخلیة؛

أو  أو التوجه إلى المیاه الداخلیة أو منها أو التوقف في أحد هذه المراسي - ب

:یتم المرور في ثلاثة حالاتلهذه الفقرة ووفقا ، "المرافق المینائیة أو مغادرته

تتمثل الحالة الأولى في اجتیاز السفینة الأجنبیة البحر الإقلیمي :ولىالحالة الأ -أ

لدولة ساحلیة وقصد الدخول إلى الموانئ الداخلیة، وهي بذلك تكون عابرة سبیل اقتضتها 

ظروف الملاحة الدولیة كخط ثابت لها أو رغبتها في الملاحة بالقرب من شواطئ الدولة 

سفینة قادمة من المغرب :ي كارثة قد تلتهم بها، مثلاحتى تشعر بالأمن والأمان تحسبا لأ

مرت بالقرب من السواحل الجزائریة والتونسیة واللیبیة والمصریة وهي في طریقها إلى الشرق 

الأقصى عبر قناة السویس، هذا المرور یعتبر مرور برئ لأن هدف السفینة هو الوصول 

.إلى نقطة النهایة دون التوقف في أي میناء

هي الحالة التي تسلكها السفینة الأجنبیة بقصد الدخول إلى :لحالة الثانیةا- ب

الموانئ الداخلیة وهي قادمة من أعالي البحار بقصد تفریغ حمولتها أو تحمیل بضائع من 

الدولة الساحلیة، أو حتى للرسو من أجل إصلاح عطب أو التزوید بالوقود والماء اللازم 

.لتهالشرب حتى تتمكن من إتمام رح

القانون الدولي العام في وقت السلم، الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،حامد السلطان:أنظر كذلك-=

1986 ،439.

.لیمي والمنطقة المتاخمةاتفاقیة جنیف للبحر الإقمن 2- 1فقرة  14وتقابلها المادة -1
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الحالة الثالث هي عكس الثانیة تماما، أي عندما تكون السفینة :الحالة الثالثة-ج

راسیة أو متوقفة في أحد الموانئ الداخلیة لدولة ساحلیة وترید الخروج منه نحو أعالي 

.البحار
)1(

وفي جمیع الحالات یكون المرور متواصلا سریعا وأن یقتصر فقط على المرور 

لا یسمح للسفینة بالتوقف أو الإقامة إلا في الحالة التي تقتضیها الملاحة المجرد وعلیه

العادیة، أو حین تستلزمها قوة قاهرة أو حالة الشدة أو لغرض تقدیم المساعدة إلى الأشخاص 

فیسمح للسفینة بالتوقف مثلا إذا أصیبت )2(أو سفن أو طائرات في حالة الشدة أو خطر،

و قامت بتقدیم المساعدة لذوي الحاجة، وبمجرد أن تنتهي الحالة بعطب أو شب حریق فیها أ

والملاحظ أن هناك عدد .الطارئة یجب على  السفینة مواصلة المرور بشكل سریع ومتواصل

من الدول ذهبت إلى أبعد من ذلك، حیث حددت مدة التوقف والإرساء وبمجرد انتهائها 

)3(.ساعة24التي حددتها ب تستأنف السفن الأجنبیة رحلتها كالجزائر مثلا

.12-11، دروس في القانون الدولي للبحار، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ص ص أمال یوسفي-1

.تعني المساعدة البحریة المعونة التي تقدم من قبل سفینة لسفینة أخرى تعرضت لخطر بحري:المساعدة البحریة-

.204، المرجع السابق، ص عادل علي المقدادي-

ج .ب.من ت332أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عبر عن المساعدة البحریة بالإسعاف البحري وذلك من خلال المادة -

یعتبر كإسعاف بحري كل نجدة للسفن البحریة الموجودة في حالة خطر أو للأموال الموجودة ":التي تنص على ما یلي

دون الأخذ في بع والمقدمة بین سفن البحر وبواخر الملاحة الداخلیة على متنها وكذلك الخدمات التي لها نفس الطاب

. ج.ب.من ت357-332وللمزید من التفاصیل أنظر المواد من ،"الاعتبار للمیاه التي جرت فیها النجدة

ومع .یكون المرور متواصلا وسریعا":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  2فقرة  18تنص المادة -2

هذا فإن المرور یشتمل على التوقف والرسو، لكن فقط بقدر ما یكون هذا التوقف أو الرسو من مقتضیات الملاحة 

العادیة، أو حین تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حین یكونان لغرض تقدیم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو 

".طائرات في حالة خطر أو شدة

تخصص ، حقوقم القانوني لسیادة الدولة على إقلیمها البحري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ال، النظاخالد بوزیدي-3

.25-24، ص ص 2014كلیة الحقوق، جامعة أبى بلقاید، تلمسان، قانون عام معمق، 
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هو المرور الذي لا یوقع أیة أضرار بسلامة الدولة الساحلیة وأمنها  ئالمرور البر 

ونظامها، ولا یتعارض مع قواعد الملاحة الطبیعیة والأنظمة الصحیة والبیئیة التي تفرضها 

یة قانون اتفاقمن  01فقرة  19وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة )1(الدولة الساحلیة

ن م 02الفقرة نفس المادة في  تفاقیةلاانفس ولتوضیح أكثر أوردت .1982البحار لسنة 

)2(.لأعمال التي اعتبرتها منافیة لصیغة البراءةجملة من الأفعال أو 19المادة 

، ص 2002بیروت، والتوزیع،  والنشرالمؤسسة الجامعیة القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، لدراسات، ولید بیطار-1

329.

2 - WOLFRUM Rüdiger, « La liberté de navigation: Nouveaux défis », P.9. cite :

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/.../wolfrum/freedom_navigation_080108_fr.pdf

یكون المرور بریئا مادام لا یضر بسلم الدولة -1"على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 19تنص المادة -

.ویتم هذا المرور طبقا لهذه الاتفاقیة ولقواعد القانون الدولي الأخرى.الساحلیة أو بحسن نظامها أو بأمنها

نة أجنبیة ضار بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن نظامها أو بأمنها إذا قامت السفینة أثناء وجودها یعتبر مرور سفی-2

:في البحر الإقلیمي بأي من الأنشطة التالیة

أي تهدید بالقوة أو أي استعمال لها ضد سیادة الدولة الساحلیة أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو - أ

اكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في میثاق الأمم المتحدة؛بأیة صورة أخرى انته

أي مناورة أو تدریب بأسلحة من أي نوع؛- ب

أي عمل یهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلیة أو أمنها؛  -ج

أي عمل دعائي یهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلیة أو أمنها؛ -د

و تحمیلها؛إطلاق أي طائرة أو إنزالها أ-ه

،إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحمیله-و 

تحمیل أو إنزال أي سلعة أو عمله أو شخص خلال قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة الجمركیة أو الضریبیة أو -ز

المتعلقة بالهجرة أو الصحة؛

أي عمل من أعمال التلویث المقصود  والخطیر یخالف هذه الاتفاقیة؛ -ح

نشطة صید السمك؛أي من أ - ط

القیام بأنشطة بحث أو مسح؛ - ي

أي فعل یهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولة الساحلیة؛ -ك

=".أي  نشاط آخر لیس له علاقة مباشرة بالمرور-ل
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في البحر الإقلیميحق المرور البرئ السفن الأجنبیة لممارسة -2

تتمتع سفن جمیع الدول "...:على ما یلي)1(ةمن نفس الاتفاقی17تنصت المادة 

فوفقا لهذه المادة  ،"ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة بحق المرور البرئ خلال البحر الإقلیمي

السفن بحق المرور في البحر الإقلیمي إذا كان بریئا، هذا الحق ثابت ومستقر جمیع تتمتع 

دولتین، لذا یستلزم ممارسته النص علیه في والفقه ال )2(بالنسبة إلى الدولة أقره العرف أولا

)3(.ولا تحتاج السفن الأجنبیة للتمتع بهذا الحق إلى موافقة الدولة الساحلیة،اتفاقیة دولیة

تضمن الدولة الساحلیة حق المرور البري في میاهها الإقلیمیة وتساعد علیه وتزیل كل ما 

)4(.المعاملةمن شانه أن یعرقل الملاحة العادیة دون أي تمیز في

أما بالنسبة للصید ففي الأصل یمنع على السفن الأجنبیة أن تقوم به في البحر 

الإقلیمي للدولة الساحلیة، إذ هو حق مقتصر فقط على الدولة الساحلیة في هذه المنطقة،  

وإذا كان لا یحق للسفن الأجنبیة الصید في المیاه الإقلیمیة لدولة أخرى، فإنه یجوز الاتفاق

مع الدولة الساحلیة بالصید في بحرها الإقلیمي طبقا لاتفاقیات دولیة تعقد بین سلطات الدولة 

وإذا كانت السفینة تعود لشركة تجاریة یجوز لهذه الشركة .الساحلیة ودولة علم السفینة

الاتفاق مع السلطات الساحلیة بالصید في المیاه الإقلیمیة، ویجوز للسفینة الأجنبیة أن تعمل 

دولة متقدمة ولها تجربة بحریة كافیة للدولة الساحلیة من إذا كانت )5(لصالح الدولة الساحلیة

عال التي یوصف المرور في ظلها بأنه غیر لم تشر إلى الأف(1958من اتفاقیة جنیف  04فقرة  14تقابلها المادة -=

بالإشارة إلى الضرورة أن تحترم سفن الصید الأجنبیة القوانین والأنظمة التي تضعها الدولة 5، وإنما اكتفت في الفقرة ئبر 

).الساحلیة كمنح الصید في البحر وإلا اعتبر المرور غیر بریئا

.1958للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة من اتفاقیة جنیف 01فقرة  15تقابلها المادة -1

.338، ص المرجع السابق، ولید بیطار-2

.129، المرجع سابق، ص محمد الحاج حمود-3

.329، المرجع السابق، ص ولید بیطار-4

، ص 2009زیع، ، دار الثقافة للنشر والتو الأولى الطبعة،القانون الدولي للبحار، ، سهیل حسین الفتلاوي:أنظر-5

205.
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وعلى سبیل المثال نجد الجزائر التي  تنفرد بحق الصید في بحرها )1(أن تنتفع بها،

غیر أنه وفقا لأحكام في حین منعته على السفن الأجنبیة في هذه المنطقة،)2(الإقلیمي،

مایو 28الموافق 1414ذي الحجة عام 17المؤرخ في 13-94تشریعي رقم المرسوم ال

، الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصید البحري یمكن أن یرخص لها 1994سنة 

ولا تمس )3(،)التونا(ممارسة الصید التجاري المخصص لأنواع الأسماك الكثیرة الترحال فقط 

رف به لسفن  الصید الأجنبیة التي تماس الملاحة أو هذه الأحكام بحق حریة المرور المعت

فقرة  12الراسیة بصفة مبررة في المیاه التي تخضع للقضاء الوطني، وهذا طبقا لنص المادة 

لجمیع السفن وذلك  ئالتي تعترف بدورها بحق المرور البر )4(من نفس المرسوم01

)5(.بمجموعة من الشروط

.146، ص 2009الجزائر، ،، دار الخلدونیةبعة الأولى طال ، القانون الدولي للبحار،جمال محي الدین-1

2 - Voir BOUSHABA Abdelmadjid, Op.Cit, PP.41-42 et P. 45.

ى السفن الأجنبیة في یمنع الصید البحري عل":على ما یلي13-94من المرسوم التشریعي رقم 11تنص المادة -3

.المیاه الخاضعة للقضاء الوطني

غیر أنه، مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، یمكن الوزیر المكلف بالصید البحري أن یمنح السفن الأجنبیة ترخیصا مؤقتا 

.للقیام بعملیات الصید العلمي في المیاه التي تخضع للقضاء الوطني

مارسة الصید التجاري المخصص لأنواع الأسماك الكثیرة الترحال فقط في المیاه كما یمكنه أن یرخص للسفن الأجنبیة م

.التي تخضع للقضاء الوطني مقابل تسدید حقوق الصید البحري

تحدد شروط منح رخص الصید الأنواع السمكیة الكثیرة الترحال  في المیاه التي تخضع للقضاء الوطني وكذلك قائمة 

".لنسبیة القصوى الواجب اقتطاعها عن طریق التنظیمالأنواع المعنیة والحصص ا

أعلاه بحق 11لا تمس أحكام المادة ":على ما یلي13-94من المرسوم التشریعي رقم  01فقرة  12تنص المادة -4

ء حریة المرور المعترف به لسفن الصید الأجنبیة التي تمارس الملاحة أو الراسیة مبررة في المیاه التي تخضع للقضا

الوطني شریطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد النصوص علیها في التشریع الجاري به العمل وفي أحكام هذا المرسوم 

".التشریعي والنصوص المتخذة لتطبیقه

5 - Voir BOUSHABA Abdelmadjid, Op.Cit, PP.41-42 et P. 45.
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المرور تتمتع بحقأنها 17بدو طبقا لصیغة المادة ی)1(سفن الحربیةلل أما بالنسبة

في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، ما لم یوجد اتفاق على أساس ذلك في الاتفاقیة  ئالبر 

الخاص بالسفن الحربیة لم یؤكد هذا الحق لهذا النوع من السفن فإنه لم ) ج(وإذا كان الفرع 

آخر من الاتفاقیة أي نص یستبعد أو یستثني ینكره أیضا، كما أنه لا یوجد في أي موضوع 

)2(السفن الحربیة من التمتع بهذا الحق
.

هذا إذن بالنسبة ما یتعلق بممارسة الملاحة البحریة في البحر الإقلیمي، فهي مقیدة 

من أجل الحفاظ على سیادة الدولة الساحلیة في هذه المنطقة، فما  ذلكأكثر مما هي حرة و 

حریة في المیاه الداخلیة؟هو وضع الملاحة الب

الفرع الثاني

الملاحة البحریة في المیاه الداخلیةحریة

ویكون للدولة الساحلیة ،من المناطق التابعة للدولة الساحلیةتعتبر المیاه الداخلیة 

السیادة الكاملة على هذه المنطقة، السیادة التي لا تختلف في شيء عن سیادة الدول على 

مقتضى هذه السیادة فإن ممارسة حریة الملاحة البحریة في هذه المنطقة وبإقلیمها البري، 

تقتصر على الدولة الساحلیة ورعایاها فقط، غیر أن ضرورات الملاحة تستدعي فتح موانئها 

لصالح السفن الأجنبیة، وباعتبار هذه المنطقة مجالا ملاصقا للشریط الترابي لابد من 

).ثانیا(الملاحة البحریة في هذا المنطقة حریة ممارسةإلى تطرق الثم ،)أولا( التعرف علیها

سفینة تابعة للقوات ":السفینة الحربیة بأنها1982ار لسنة من اتفاقیة قانون البح29عرفت المادة :السفینة الحربیة-1

=المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجیة الممیزة للسفن الحربیة التي لها جنسیة هذه الدولة، وتكون تحت إمرة

، ویشغلها ضابط معین رسمیا من قبل  حكومة تلك الدولة ویظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فیما یعادلها=

."طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانضباط في القوات المسلحة النظامیة

.1958عالي البحار لسنة جنیف لأمن اتفاقیة  02فقرة  08وتقابلها المادة -

، منشوراتالأولىالمرور البرئ للسفن الحربیة الأجنبیة في البحر الإقلیمي، الطبعة محمد عبد الرحمان الدسوقي،-2

.76-75، ص ص 2012حلبي الحقوقیة، بیروت، 
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المیاه الداخلیةبتعریف ال :أولا

لكي نتعرف على المیاه الداخلیة لابد من وضع لها تعریف، ثم تحدید معالمها

تعریف المیاه الداخلیة -أ

.یت المیاه الداخلیة بتعریف فقهي واتفاقيظح

لیةتعریف الفقه للمیاه الداخ-1

BACHAعرف  Yahia المیاه الداخلیة على أنها المیاه التي تقع في الجانب المواجه

)1(.للیابسة من خط الأساسي الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي

یقصد بالمیاه الداخلیة أجزاء البحر التي تتداخل :وعرفها كذلك ولید بیطار وذلك بقوله

)2(.في الیابسة وهي تخضع لقواعد خاصة

لوكاشوك بأنها المیاه الواقعة بین الشاطئ المحاذي . إ.كما عرفها أیضا البروفیسور إ

.3للحدود الداخلیة للبحر الإقلیمي والحدود الیابسة للدولة، والتي تعد جزءا من إقلیم الدولة

تعریف المیاه الداخلیة في ظل الاتفاقیات الدولیة -2

أن المیاه الداخلیة للدولة هي عبارة عن نصوصا تفید ب 1982و 1958نصت اتفاقیتي 

المیاه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقلیمي، وبعبارة أخرى 

المیاه الداخلیة هي المیاه التي تقع بین خط الأساس الذي یبدأ من قیاس البحر الإقلیمي وبین 

قیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة من اتفا 01فقرة  05حیث تنص المادة )4(شواطئ الدولة،

:على ما یلي1958المتاخمة لسنة 

« Les eaux situées du côté de la ligne de base de la mer territoriale qui

fait face à la terre font partie des eaux intérieures de l’Etat ».

1 - BACHA Yahia, Droit international public spécial, Alger, 1983, P. 35.

.263المرجع السابق، ص ،ولید بیطار-2

للنشر الوراق مؤسسة ، ترجمة محمد حسین القضاة، القانون الدولي العام، الجزء الخاص، الطبعة الأولى، لوكاشوك. إ.إ-3

.200، ص 2010عمان،والتوزیع،

.19، المرجع السابق، صجمیل محمد حسین-4
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التي تنص على 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  08كما عرفتها المادة 

باستثناء ما هو منصوص علیه في الجزء الرابع تشكل المیاه الواقعة على الجانب ":ما یلي

".ولةالمواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقلیمي جزء من المیاه الداخلیة للد

، یوجد تمیز بین )1982و 1958(من خلال ما ورد في الاتفاقیات الدولیة أي اتفاقیة 

أنظمة كل من المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي ولعل هذا هو ما یتضح لأول وهلة من حرص 

واضعي هذه الاتفاقیات على استخدم تعبیر المیاه الداخلیة بدلا من البحر الداخلي حتى لا 

)1(.ط بین الأخیر والبحر الإقلیمي، ومن هنا أیضا جاء تحدید المیاه الداخلیةیحدث الخل

من اتفاقیة جنیف 01كما نستطیع أن نستشف معنى المیاه الداخلیة من خلال المادة 

.على أنها تلك الأجزاء التي لا تدخل ضمن المیاه الداخلیة)2(لأعالي البحار

تشتمل ":ج التي تنص على ما یلي.ب.من ت 07ة أما بالنسبة للقانون الوطني فقد الماد

المیاه الداخلیة الواقعة من جانب خط الذي تم ابتداء منه قیاس ...الأملاك العمومیة البحریة

.....".المیاه الإقلیمیة

تحدید المیاه الداخلیة  -ب

الذي یبدأ منه قیاس المیاه الداخلیة هي تلك التي تنحصر بین الساحل وخط الأساس

عرض البحر الإقلیمي، هذا الخط الذي لیس دائما هو خط انحسار الجزء الموازي لتعرجان 

الشاطئ بل قد یكون وكثیرا ما یكون هو خط مستقیم یصل بین رؤوس التعرجات على الشاطئ، 

ویدخل ضمن المیاه للشاطئ،أو الخط الذي یصل بین الشواطئ الخارجیة للجزر المجاورة

انئ، والمراسي، والخلجان الوطنیة، والقنوات، وفوهات الأنهار والمیاه الداخلیة كل من المو 

)3(.التاریخیة

  .86ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمود-1

2 - « on entend par « haut mer » toutes les parties de la mer n’appartenant pas à la mer territoriale

ou eaux intérieures d’un Etat ». Art 01 de la convention de Genève de 1958 sur la haut mer.
3 - BACHA Yahia, Op.Cit, p. 35.
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الملاحة البحریة في المیاه الداخلیةحریة ممارسة :ثانیا

إذ تخضع )1(من المبادئ المستقرة أن المیاه الداخلیة تعد جزء من إقلیم الدولة الساحلیة،

فالدولة الساحلیة )2(تعلوها لسیادتها الكاملة والمطلقة،قاع هذه المیاه وباطنها والأجواء التي

تتولى بطرقها الخاصة تنظیم ولایتها ورقابتها الإداریة والتشریعیة والقضائیة على میاهها 

)3(.الداخلیة

یقتصر حق الملاحة البحریة والصید في المیاه الداخلیة على الدولة الساحلیة ورعایاها 

لأجنبیة تجاریة كانت أو حربیة بحق الملاحة في المیاه الداخلیة لأي فقط، إذ لا تتمتع السفن ا

من الدول، بالتالي الدولة الساحلیة تستطیع أن تمنع السفن الأجنبیة من الدخول إلى میاهها 

من 02 فقرة 26وهذا حسب ما جاء في تعلیق لجنة القانون الدولي على المادة ،الداخلیة

، فالدولة الأجنبیة لا تملك الحق في أن تطالب 1958ر جنیف المشروع الذي قدمته إلى مؤتم

الملاحة غیر أنه ضرورات)4(بحقوق ما لسفنها أو لرعایاها في المیاه الداخلیة لدولة ما،

السفن لصالح الدولیة اقتضت فرض القیود القانونیة على سلطات الدولة الساحلیة والاتصالات

من اتفاقیة قانون البحار  02فقرة  08ثناء ما قضت به المادة والدلیل على هذا الاست)5(.الأجنبیة

حیث یؤدي تقریر خط الأساس المستقیم وفقا للطریقة ":بنصها على ما یلي1982لسنة 

إلى حصر مساحات مائیة وجعلها میاها داخلیة بعد أن لم تكن تعتبر 07المبنیة في المادة 

كما هو منصوص علیه في هذه  رئور البكذلك من قبل ینطبق على تلك المیاه حق المر 

من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي  02فقرة  05، وهو نفس الحكم الذي أتت به المادة "الاتفاقیة

.1958والمنطقة المتاخمة لسنة 

.13، قانون البحار، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، صإبراهیم محمد العناني-1

.245، المرجع السابق، صسهیلة قمودي-2

.13مرجع السابق، صال ،  قانون البحار،إبراهیم محمد العناني-3

، 1998، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، منشاة المعارف للنشر، الإسكندریة، محمد طلعت الغنیمي:أنظر-4

  .33-32ص ص 

5 -BEKHECHICHE Mohammed Abdelwahab , Droit international public avec référence a la

pratique algérienne : territoire et espaces, Fascicule 2, Office des publications universitaires, Alger,

1987, PP. 41-42.
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كحق تمارسه السفن الأجنبیة لدخولها  ئبالتالي وفقا لنص المادتین فإنه یقرر حق المرور البر 

للدولة الساحلیة، والذي یشكل في نفس الوقت قید یرد على سیادة الدولة على إلى المیاه الداخلیة

.میاهها الداخلیة، ویظهر ذلك بصورة جلیة في دخول السفن الأجنبیة إلى الموانئ

)1(.الموانئتطبیق المرور البرئ على-

فه من أن المیناء  بوص)2(،1928قرر معهد القانون الدولي في دورة ستوكهولم لعام 

یخضعا لسیادة الدولة )3(للدولة سي الذي یقع ضمن المیاه الداخلیةالمیاه الداخلیة وكذلك المر 

الساحلیة، وكقاعدة عامة الدخول إلى المیناء والمرسى مفتوح لجمیع السفن الأجنبیة، إلا أن 

على الدول أن تسهل "بقوله 1957المعهد خفف من هذا الموقف في دورة أمستردام عام 

المواصلات الدولیة من خلال نظام میاهها البحریة وعلیها بشكل خاص أن تمتنع عن رفض 

)4(".دخول السفن الأجنبیة إلى میاهها الداخلیة ما عدا الحالات التي تفرضها القوة القاهرة

وحتى إذا كان على الدولة أن تسمح للسفن الأجنبیة بدخول موانئها التجاریة ما لم یكن 

قوي لغلق المیناء في وجه الملاحة الدولیة، فإن ذلك إنما ینصرف إلى السفن لدیها مبرر 

هو منفذ طبیعي أي من صنع الطبیعة أو صناعي أي منشأة تقیمها الدولة على الشاطئ تتخذ منه السفن :المیناء-1

الموانئ البحریة بأنها 1923اتفاقیة جنیف سنة مأوى لإفراغ البضائع أو شحنه، أو إنزال الركاب أو حملهم، وقد عرفت

التي تتردد علیها السفن البحریة عادة والتي تكون معدة للتجارة الخارجیة للجماعة الدولیة وواضح من التعریف أو واضعیه 

بالضرورة قصد  ألا تنصرف أحكام الاتفاقیة إلا الموانئ المفتوحة للتجارة الخارجیة لأن الموانئ لیست جمیعها مفتوحة

.17، المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنیمي.لتجارة الخارجیةل

وذلك بهدف تسییر الملاحة الدولیة هذا إلى 1923وتخضع الموانئ عموما لنظام قانوني أقرته الدولة في اتفاقیة جنیف -

.الأجنبیة في المیاهجانب العدید من الاتفاقیات الدولیة التي عقدتها الدول لتحدید الوضع القانوني للسفن

.52، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ص الأولىطبعة ، ال، البحر في القانون الدوليمسلم الدویكمحمد سلامة-

.87، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-2

.37، المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنیمي-3

.87، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود:أنظر-4
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التجاریة، وفي تقدیر أن هذه المیزة تسري على السفن العامة أي المملوكة للدولة إذا كانت 

)1(.تلك السفن العامة تقوم بنشاط تجاري

ون بالغصب، اسي الدولة ما لا یكفمرور السفن الأجنبیة مرورا بریئا في موانئ ومر 

لدولة الشاطئیة أن تقرر هذا الحق أو لا وذلك مقابل عدم تعسفها في القرار الذي تتخذه إذا لف

بالنسبة للسفن الأجنبیة، أما بالنسبة للسفن الحربیة فإن  ئكان غرضه منع المرور البر 

ظهورها فجأة في الموانئ لدولة غیر صدیقة كان عبر التاریخ مقدمة لأعمال عدوانیة 

.اغتة، أو على الأقل وسیلة لتهدید الدولة التي تنتمي إلیها هذه الموانئمب

وفي السلوك الدولي تشیر إلى عدم وجود )2(مع ذلك فإن هناك مؤشرات كثیرة في الفقه

الحق في دخول المیاه الداخلیة بدون الحصول على إذن مسبق من الدولة صاحبة المیناء 

د السفن الحربیة في موانئها مساسا بأمنها وهي وحدها ذلك أن هذه الأخیرة قد ترى في وجو 

صاحبة السلطة التقدیریة في منح أو منع الإذن بدخول السفن الحربیة الأجنبیة إلى موانئها، 

ولا یصبح للسفن الحربیة حقا في دخول لموانئ الدول الأخرى إلا في أحوال القوة القاهرة 

الحق بها یهددها بالغرق، ومع ذلك فإن كاضطرارها لذلك بسبب العواصف أو بسبب تلف

هناك من السوابق ما یشیر إلى أن الدولة تستطیع منع السفن الحربیة التابعة للدول الأخرى 

)3(.من دخول موانئها حتى في الأحوال القاهرة

للدخول  ئتستغل السفن الأجنبیة سواء كانت حربیة أو خاصة ممارسة حق المرور البر 

لساحلیة الأخرى وذلك بعد إعلان هذه الأخیرة على الموانئ المفتوحة، لأن إلى موانئ الدول ا

هناك موانئ قد تضطر إلى غلقها لأسباب معقولة، إلا أن اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

  .38- 37وص  ص  34، المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنیمي-1

.88، ص السابق، المرجعمحمد الحاج حمود-2

، ص ص 1972، منشأة المعارف، الإسكندریة، الحادیة عشر، القانون الدولي العام، الطبعة علي صادق أبو هیف-3

413-415.
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لم تغفلا حق الدول الحبیسة في استخدام سفنها 1982واتفاقیة قانون البحار لسنة 1958

)1(.عن البحرالمواني الدول التي تفصلها

فالتزام الدولة بفتح موانیها للسفن الأجنبیة ینصرف إلى الموانئ التجاریة، أما الموانئ 

العسكریة فالدولة أن تغلقها في وجه جمیع السفن الأجنبیة من تجاریة وحربیة محافظة على 

ها مصالحها وأسرارها العسكریة، كذلك للدولة لأسباب خاصة تبرر ذلك أن تقفل بعض موانئ

التجاریة في وجه السفن الأجنبیة، مادام أنها تفتح أمامها البعض الأخر وغنى عن البیان أن 

للدولة أن تمنع دخول السفن الأجنبیة إطلاقا في موانئها إذا اضطرتها لذلك حوادث تتعلق 

بسلامتها أو بمصالحها الحیویة، على أن یكون للدولة هذا المنع بصفة مؤقتة وأن یزول 

وال السبب الذي أدى إلیه، كذلك للدولة أن تمنع من الدخول بواخر بالذات لأسباب بمجرد ز 

)2(.تتعلق بالصحة أو بالأمن أو تنفیذا لقرارات الأمم المتحدة أو ما شابه ذلك

مخصصة فقط للسفن فیها أما بالنسبة للقانون الوطني، فإن المیاه الداخلیة تكون الملاحة 

الأجنبیة أن تمر في المیاه الداخلیة أو تدخل الموانئ الجزائریة إلا الجزائریة ولا یجوز للسفن 

"بإذن من السلطات الجزائریة )3(".المبدأ عدم وجود حق المرور في المیاه الداخلیة.

ثم فإن الدولة المعینة لها أن تضع القوانین الخاصة بدخول السفن الأجنبیة، وما على هذه 

ق هذه القوانین بدخول السفن الأجنبیة إلى میاهها الداخلیة ومكان الأخیرة سوى احترامها، وتتعل

ویحق لكل دولة أن تضع القوانین الهادفة إلى مراقبة الملاحة في میاهها الوطنیة، .رسوبها

  .412ص  2002العام، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، القانون الدولي محمد سامي عبد الحمید وآخر:أنظر-1

یطلق على الدول الحبیسة الدول غیر الشاطئیة أو الدول المغلقة أو المحصورة و هي تعني الدول التي :الدول الحبیسة-

الوضع القانوني "،جابر إبراهیم الراوي:لمزید من التفاصیل حول هذا الأمر، أنظر.لیس لها شواطئ أي لا تقع على بحر

، قانون البحار الجدید و المصالح العربیة، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، تونس، "للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

.144-141، ص ص 1989

والتوزیع، ، دار الثقافة للنشرالأولى طبعةالالكتاب الثاني، ، الوسیط في القانون الدولي العام، عبد الكریم علوان-2

.71-70، ص ص 1997

.33، ص 2014الموجز في القانون البحري الجزائري، دار بلقیس، الجزائر، ، محمود شحماط-3



...التابع البحريالإقليمنطاقفيالبحريةالملاحةحريةنظام        :الأولالفصل

- 30 -

ویمكن للدولة أن تنظم دخول السفن الأجنبیة إلى میاهها الداخلیة بشكل معقول لا یؤدي إلى 

لى التمیز بین سفن الدول المختلفة، ومع ذلك هناك مؤشرات كثیرة عرقلة الملاحة الدولیة أو إ

في الفقه وفي السلوك الدولي تشیر عدم وجود الحق في دخول المیاه الداخلیة بدون إذن مسبق، 

فقد رأینا حق الدولة أن تحدد الموانئ المفتوحة للملاحة الدولیة، وأن تعلن أن بعضها مغلق وأن 

لسنة من اتفاقیة قانون البحار 25ما أن الفقرة الثانیة من المادة ك )1(تنظم شروط الدخول،

عشر من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة 15من 02وقبلها الفقرة )2(1982

.تشیر إلى هذا الحق للدولة الساحلیة)3(،1958لسنة 

إذا كانت الدولة لیةفي المیاه الأرخبیالبحریة الملاحة حریة ممارسة لالنسبة بأما

)4(أرخبیلیة

.88، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1

یاه إلى الم ةفي حالة السفن المتوج":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  02فقرة  25تنص المادة -2

للدولة الساحلیة الحق أیضا في اتخاذ الخطوات ،الداخلیة أو التي ترید التوقف في مرفق مینائي خارج المیاه الداخلیة

".اللازمة لمنع أي خرق للشروط التي یخضع لها دخول السفن إلى المیاه الداخلیة أو توقفها في المرفق المینائیة

3 - « L’état riverain tenu de faire connaitre de façon appropriée tout les dangers dont il a

connaissance, qui menacent la navigation…. ». Art 15 par 02 de la convention de Genève de 1958

sur la haut mer.
4 - Voir KARAGIANNIS Syméon, La succession d’Etats et le Droit de la mer : Les zones maritimes

de l’Etat successeur, R.B.D.I, V XXXIX, N0 02, Bruylant, Bruxelles, 2006, PP. 486-495.

) أ" ... (:على ما یليالدولة الأرخبیلیة والأرخبیل وذلك بنصها 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 46المادة  عرفت -

ة التي تتكون كلیا من أرخبیل واحد أو أكثر وقد تضم جزرا أخرى؛الدول" الدولة الأرخبیلیة"تعني 

مجموعة من الجزر، بما  في ذلك أجزاء من جزر، والمیاه الواصلة  بینها والمعالم الطبیعیة "الأرخبیل"یعني   -)ب(

یعیة الأخرى كیانا جغرافیا الأخرى التي یكون الترابط فیما بینها وثیقا إلى حد تشكل معه هذه الجزر والمیاه والمعالم الطب

".واقتصادیا وسیاسیا قائما بذاته أو التي اعتبرت كذلك تاریخیا

للنظام القانوني للمیاه الأرخبیلیة، كانت الدول تنازع في 1982تجدر الإشارة إلى أن قبل تبني اتفاقیة قانون البحار لسنة -

یة، حیث كان هذا من مصلحة هذه الدول خاصة الكبرى منها حق الدول الأرخبیلیة في مد سیادتها على میاهها الأرخبیل

لأنها كانت تبغي أن تقصر سیادة الدول الأرخبیلیة على میاهها الداخلیة، وأن تكون لها سیادة مقیدة على بحورها الإقلیمیة، 

تغلال ثرواتها، ولكن بتبني مع اعتبار بقیة المیاه الأرخبیلیة میاه دولیة لكي تستطیع استغلالها بحریة الصید والملاحة واس

التي تحصرها خطوط ، أصبح للدول الأرخبیلیة السیادة الكاملة على میاهها الأرخبیلیة1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 

=:أنظر كل من.الأساس الأرخبیلیة وهي میاه داخلیة حسب مفهوم الدولة الساحلیة
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، أن حریة الملاحة مضمونة في هذه 1982فقد قررت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

المنطقة لجمیع السفن بما فیها سفن الدول الأجنبیة وهي تتطابق مع مفهوم المرور العادي، 

بیلیة التي لا والاتفاقیة تمنح كل الدول حق مرور غیر ضار بالملاحة وسلامة الدولیة الأرخ

وللدولة الأرخبیلیة حق الصید وحدها )1(تستطیع تعلیقه، ویكون المرور متواصلا بلا توقف،

بالمیاه الأرخبیلیة، ولها أن تمنع أیة دولة من الصید فیها، غیر أنه یجوز لها أن تسمح للدول 

ه وكمیته بالصید في هذه المنطقة بموجب اتفاقیات دولیة ثنائیة، تحدد شروط الصید ومدت

والمناطق المسموح فیها بالصید، وبالنظر إلى أن الدولة الأرخبیلیة تتكون من عدة جزر، فقد 

تمتد بین قیعان میاه هذه الجزر كابلات مغمور في المیاه الأرخبیلیة، فإن للدولة الأرخبیلیة 

ون أن تمس أن تمد الكابلات وتقوم بإصلاحها وإبدالها بعد أشعار الدولة الأرخبیلیة بذلك، د

)2(.حقوق الدولة الأرخبیلیة

.80، المرجع السابق، ص حي الدینجمال م-=

.80، ص ، المرجع السابق، القانون الدولي للبحارسهیل حسین الفتلاوي-

تختلف المیاه الأرخبیلیة عن المیاه الداخلیة، فسیادة الدولة على المیاه الداخلیة سیادة كاملة لا تختلف عن سیادتها على -

=خبیلیة على المیاه الأرخبیلیة تقیدها جملة من الحقوق المترتبة للدول الأخرىفي حین أن سیادة الدولة الأر .الإقلیم البري

منها ما یتطلبه ضمان حریة الملاحة الدولیة كالمرور البرئ المقرر للدول الأخرى على هذه المیاه .على هذه المیاه=

والالتزام الملقى على عاتق الدولة .خبیلیةوالمرور العابر أو الأرخبیلي المقرر لتلك الدول في ممرات معینة في المیاه الأر 

الأرخبیلیة في احترام الحقوق المترتبة للدول الأخرى قبل قیام فكرة المیاه الأرخبیلیة وحقوق الصید ومد الأسلاك المغمورة 

.فیها

.232، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-

.340، المرجع السابق، ص ولید بیطار-1

.81، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص الفتلاويسهیل حسین-2

"على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 51تنص المادة - :

،الاتفاقات القائمة مع الدول الأخرى وتعترف بحقوق الصید 49ّتحترم الدولة الأرخبیلیة، دون الإخلال بالمادة -1

خرى التي تمارسها الدول المجاورة والملاصقة لها مباشرة في بعض القطاعات الواقعة التقلیدیة والأنشطة المشروعة الأ

=ویتم، بناء على طلب من الدول المعنیة، تنظیم أحكام وشروط ممارسة هذه الحقوق والأنشطة،.داخل المیاه الأرخبیلیة
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فرغم كون سیادة الدولة الأرخبیلیة على میاهها الأرخبیلیة هي سیادة كاملة، إلا أن هذه 

والمرور الأرخبیلي للدول الأخرى في هذه المیاه،  ئالسیادة مقیدة بما یسمى بحق المرور البر 

1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة52وذلك تیسیرا للملاحة البحریة، فطبقا لنص المادة 

:تتمتع سفن جمیع الدول بحق

المرور البرئ -أ

تتمتع جمیع السفن بحق المرور البرئ خلال المیاه الأرخبیلیة، كما لهذه الأخیرة أن 

للسفن  ئتوقف مؤقتا دون تمیز قانونا أو فعلا بین السفن الأجنبیة العمل بالمرور البر 

دودة في میاهها الأرخبیلیة إذا كان هذا الإیقاف ضروریا لحمایة الأجنبیة في قطاعات مح

)1(.أمن تلك الدولة والذي یبدأ نفاذه بعد الإعلان الواجب عنه

المرور الأرخبیلي - ب

المرور الأرخبیلي 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  03فقرة  53عرفت المادة 

ة العادیة لغرض وحید هو المرور العابر مارس حقوق الملاحة والتحلیق بالطریقم":بأنه

المتواصل والسریع غیر المعاق بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة 

وبالتالي یقتصر نطاق ،"وبین جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة

ولا تنقل هذه الحقوق .ثنائیة تبرم بینهابما في ذلك طبیعتها ونطاقها والقطاعات التي تنطبق علیها، بواسطة اتفاقات =

.إلى دول ثالثة أو إلى رعایاها ولا تشاطر مع  دولة ثالثة أو مع رعایاها

تحترم الدولة الأرخبیلیة الكابلات المغمورة الموجودة التي وضعتها دول أخرى والمارة خلال میاهها دون أن تمس -2

ه الكابلات واستبدالها عند تلقیها الإخطار الواجب بموقعها وبنیة إصلاحها وتسمح الدولة الأرخبیلیة بصیانة هذ.الیابسة

."أو استبدالها

"على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 52تنص المادة -1 :

خلال المیاه  ئ، تتمتع سفن جمیع الدول بحق المرور البر 50ودون الإخلال بالمادة 3رهنا بمراعاة المادة -1

.من الجزء الثاني3رخبیلیة وفقا للفرع الأ 

للسفن  ئللدولة الأرخبیلیة أن توقف مؤقتا دون تمییز قانونا أو فعلا بین السفن الأجنبیة العمل بالمرور البر -2

ولا یبدأ نفاذ هذا .رخبیلیة إذا كان هذا الإیقاف ضروریا لحمایة تلك الدولةالأجنبیة في قطاعات محددة من میاهها الأ 

".الإیقاف إلا بعد أن یعلن عن الإعلان الواجب
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بر المتواصل المرور الأرخبیلي على حقوق الملاحة والتحلیق لغرض وحید وهو المرور العا

والسریع الذي لا یجوز إعاقته بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وبین 

یمتد نطاق هذا الحق لیشمل و )1(جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة،

جمیع القنوات الملاحیة العادیة، شرط أن لا یكون من الضروري إنشاء طرق جدیدة تماثلها 

)2(.لملائمة بین نفس نقطتي الدخول والخروجفي ا

فاحتراما لسیادة الدولة الأرخبیلیة على میاهها الأرخبیلیة ومراعاة لمصالحها وإدراكا 

لحقیقة أن الدولة الأرخبیلیة هي أنسب دولة لتحدید الممرات البحریة لمرور السفن الأجنبیة 

حالة تخلف الدول عن استخدام هذه مرورا متواصلا وسریعا خلال میاهها الأرخبیلیة، وفي

السلطة یجوز للسفن في هذه الحالة ممارسة حق المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیة 

وفي كلتا الحالتین تتمتع السفن دون )3(خلال الطرق المستخدمة عادة في الملاحة الدولیة،

)4(.تمییز بحق المرور في هذه الممرات

ذه الممرات وهذه الطرق یتم بطریقة شكلیة ومعینة نصت والجدیر بالذكر أن تحدید ه

للدولة الأرخبیلیة أن تضع نظما لتقسیم حركة المرور 1982علیها اتفاقیة قانون البحار لسنة 

.87، المرجع السابق، ص ولید بیطار-1

تجتاز هذه الممرات البحریة والطرق الجویة المیاه":على ما یليتفاقیةلاانفس من  04فقرة   53ص المادة تن-2

الأرخبیلیة والبحر الإقلیمي الملاصق، وتشمل جمیع طرق المرور العادیة المستخدمة كطرق للملاحة أو التحلیق 

الدولیین خلال المیاه الأرخبیلیة أو فوقها كما تشمل داخل هذه الطرق،  فیما یتعلق بالسفن، جمیع القنوات الملاحیة 

."جدیدة تماثلها في الملائمة بین نفس نقطتي الدخول والخروجالعادیة، شریطة أن لا یكون من الضروري إنشاء طرق 

"على ما یلي 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  12و 01فقرة  53تنص المادة -3

للدولة الأرخبیلیة أن تحدد ممرات بحریة وطرقا جویة فوقها ملائمة لمرور السفن والطائرات الأجنبیة مرورا متواصلا -1

...أو فوق میاهها الأرخبیلیة والبحر الإقلیمي الملاصق لهاوسریعا خلال 

إذا لم تعین الدولة الأرخبیلیة ممرات بحریة أو طرقا جویة جاز ممارسة حق المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیة -2

".خلال الطرق المستخدمة عادة في الملاحة الدولیة

":یلياقیة على ما من نفس المادة من نفس الاتف02تنص الفقرة -4 تتمتع جمیع السفن والطائرات في هذه الممرات "

".البحریة والطرق الجویة بحق المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیة
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لتامین سلامة مرور السفن عبر القنوات الضیقة، وللدولة الأرخبیلیة سلطة تغییر إذا اقتضت 

لمرور التي سبق أن حددتها وذلك بشرط الإعلان الظروف ذلك الممرات ونظم تقسیم حركة ا

ویسري المرور العابر في الممرات والطرق الأرخبیلیة الأحكام المنظمة للمرور )1(عنها،

.العابر عبر المضایق

:تعتمد للدولة الأرخبیلیة قوانین وأنظمة بشأن المرور العابر تتناول الأمور التالیة

.ر البحري وفق ما سبقسلامة الملاحة وتنظیم حركة المرو -

منع التلوث وحفظه والسیطرة علیه وذلك بأعمال الأنظمة الدولیة المنطبقة فیما -

.یخص بتصریف الزیت والفضلات الزیتیة وغیرها من المواد المؤذیة في المضیق

.وفیما یخص سفن الصید منع الصید بما في ذلك تحمیل أدوات الصید-

.لة أو شخص على نحو یخالف القوانین والأنظمةتحمیل أو إنزال أي سلعة أو عم-

)2(.الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة للدولة المشاطئة

یتضح من خلال ما قلناه أعلاه أن ممارسة الملاحة البحریة سواء في المیاه الداخلیة أو 

بحریة في المضایق المیاه الأرخبیلیة مقیدة أكثر مما هي حرة، فما هو وضع الملاحة ال

المستخدمة للملاحة الدولیة ؟ 

":على ما یليتفاقیةلاانفس من  07- 05فقرة  53تنص المادة -1

واصلة من نقاط دخول المرور إلى نقاط یتم  تحدید هذه الممرات البحریة والطرق الجویة بسلسلة خطوط محوریة مت-1

...الخروج منها

للدولة الأرخبیلیة التي تعین ممرات بحریة بموجب هذه المادة أن تقرر أیضا نظما لتقسیم حركة المرور لتأمین -2

.سلامة مرور السفن خلال القنوات الطبیعیة في تلك الممرات البحریة

یجوز للدولة الأرخبیلیة أن تحل، عندما تقتضي الظروف ذلك وبعد أن تعلن عن قرارها الإعلان الواجب، ممرات -3

بحریة أخرى ونظما أخرى لتقسیم حركة المرور محل أي من الممرات البحریة أو نظم تقسیم حركة المرور التي كانت قد 

."عینتها أو قررتها من قبل

.184-182، قانون البحار، المرجع السابق، ص ص د العنانيإبراهیم محم-2
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الفرع الثالث 

الدولیة الملاحة البحریة في المضایق حریة

في الملاحة الدولیة، إذ تشكل نقطة  ااستراتیجیتلعب المضایف الدولیة دورا 

ات تواصل بین مساحتین بحریتین متباعدتین، ما أوجب تنظیمها بقواعد دولیة، هذه الممر 

البحریة الطبیعیة، وإن تتشابه مع القنوات البحریة وتلعب تقریبا نفس الدور، إلا أنها تتمیز 

ولمعرفة المركز القانون )1(.بنظام قانوني دولي خاص، بحكم أنها من صنع الطبیعة

،  )أولا(للمضایق الدولیة ونظام الملاحة المطبق فیها، لابد من وضع تعریف للمضیق الدولي 

).ثانیا(الملاحة البحریة في المضایق المستعملة للملاحة الدولیة ممارسة رق إلىنتطثم

تعریف المضیق الدولي :أولا

بتعریفات مختلفة تتمثل 1982حضي المضیق الدولي قبل اتفاقیة قانون البحار لسنة 

:في كل من

للمضیق الدوليتعریف الفقه -أ

ممر طبیعي بین ساحلین لا :أن المضیق هو:عرفه الفقیه الفرنسي جیدل وذلك بقوله

یتجاوز عرضا معینا، ویوصل بین جزأین من المجالات البحریة، كما عرفه أوبنهایم حیث 

یرى أن المقصود بالمضیق الذي تنطبق علیه قواعد القانون الدولي هو المضیق المكون من 

عرفه شارل روسو على البحار الإقلیمیة والذي یوصل بین جزأین من أعالي البحار، كما 

غیر أنه قد لا یكفي المعیار الجغرافي .الممر البحري الذي لا یوصل بین بحرین حرین:أنه

أو القانوني أو كلیهما لتعریف للمضیق وإنما لابد من إضافة معیار ثالث هو المعیار 

ن الوظیفي أو الغائي الذي یعتمد على استخدام المضیق للملاحة الدولیة بصرف النظر ع

كثافة أو أهمیة تك الملاحة، فحاول بعض رجال الفقه المزج بین معیارین أو أكثر من 

أولهما یوصل المضیق بین جزأین من أعالي :المعاییر السابقة لوضع تعریف للمضیق وهي

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،1982الحدود البحریة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لسنة ، عصاد لعمامري-1

  . 59ص ، 2010كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع القانون الدولي العام،
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البحار، وثانیهما أنه یستخدم للملاحة الدولیة، أما فاراند اعتمد ثلاثة معاییر، فعرف المضیق 

میلا بحریا، یربط جزأین 12بعرض لا یتجاوز عرض :بیعي بین أرضین یكونممر ط:بأنه

من أعالي البحر أو جزء من أعالي البحار ببحر إقلیمي لدولة أجنبیة، یستخدم للملاحة 

)1(.الدولیة

تعریف محكمة العدل الدولیة للمضیق  - ب

9ادر عنها في عرفت محكمة العدل الدولیة المضیق الدولي من خلال القرار الص

في قضیة مضیق كورفو بین ألبانیا والمملكة المتحدة وجاء في متن 1949أبریل -نیسان

"القرار ما هو تحدید المضیق الدولي على أنه ممر یصل بین جزأین من أعالي البحار :

)2(".ویستخدم لأغراض الملاحة الدولیة

اعتمدت على معیارین من خلال هذا التعریف یتضح لنا أن محكمة العدل الدولیة

المعیار الجغرافي المتمثل في كون المضیق یصل بین جزأین من :لتعریف المضیق هما

أعالي البحار، وبهذا تكون قد وضعت حد للتعریفات التقلیدیة، والمعیار الثاني هو استخدام 

.میاالمضیق للملاحة الدولیة أي أن یكون المضیق مستخدم للملاحة الدولیة فعلیا ولیس وه

وألت له الاعتبار ویعتبر المعیار الثاني المعیار الذي اختارته محكمة العدل الدولیة

MOMTAZبعد أن وجدت نفسها أمام خیارین، وفي هذا الصدد یقول DJamchid:

« Le choix de la Cour est critiquable dans la mesure où il introduit dans

la définition des détroits internationaux un facteur d'incertitude et

d'instabilité. En effet, le choix d'un itinéraire par les armateurs

internationaux peut varier d'un jour à l'autre selon de multiples facteurs

géographiques, géologiques, météorologiques, politiques, économiques, et

même fiscaux. Pour assurer la stabilité et la certitude de la règle de droit et de

.163-161المرجع السابق، ص ص حمد الحاج حمود،م:أنظر-1

، ص 2013، دار الفارابي للنشر، لبنان، الأولى ، مضیق هرمز والصراع الأمریكي الإیراني، الطبعةعلي ناصر ناصر-2

50.
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son champ d'application, il serait souhaitable d'adopter un critère plus

certain, à savoir l'aptitude du passage à la navigation internationale ».(1)

تعریف المضیق الدولي في ظل الاتفاقیات الدولیة  -ج

المضیق الدولي 1958عرفت اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

الممر المستخدم للملاحة الدولیة بین جزء :منها كالآتي16وذلك في الفقرة الرابعة من المادة 

وهكذا . البحر الإقلیمي لدولة أجنبیةمن أعالي البحار وجزء آخر من أعالي البحار أو 

وسعت الاتفاقیة من تعریف المضیق الدولي لیشمل المضایق التي تربط جزء من أعالي 

Aquabaالبحار بجزء من البحر الإقلیمي وهو ما یسمى بشرط العقبة  clause لأنه وضع

)2(.خصیصا لیشمل المرور عبر المضایق تیران إلى خلیج العقبة

فلا نجد أي نص من نصوصها یعطي 1982لاتفاقیة قانون البحار لسنة أما بالنسبة 

تعریف للمضیق، وهذا رغم الاهتمام الذي حضي به هذا الموضوع خلال المناقشات التي 

وعند قراءتنا )3(.دارت من أجله، فكل ما ورد بشأنها كانت أحكام بشأن نظامها القانوني

الأول :نها اعتمدت على معیارین أساسین فقطنلاحظ أ)4(من نفس الاتفاقیة37للمادة 

المعیار الوظیفي أو الغائي، أي أن یكون المضیق مستخدما للملاحة الدولیة، ولم یحدد 

النص درجة استخدام المطلوبة لكي یعتبر المضیق دولیا، ولم یتضمن أیضا الإشارة إلى 

یق المستخدمة كافة المضاالصفة الاعتیادیة للملاحة وذلك قصد التوسع في التعریف لیشمل 

، وبهذا اقترب تعریف الاتفاقیة من المفهوم الذي أخذت به محكمة العدل في الملاحة الدولیة

الدولیة، أما المعیار الثاني فهو المعیار القانوني، أي تحدید طبیعة المیاه التي یوصل بینها 

1- MOMTAZ DJamchid, « la question des détroits à la troisième conférence des Nations Unies

surle droit de la mer, A.F.D.I., Vol 20, N°1, P.845.

.165، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-2

3-LARABA Ahmed, Op.Cit., p.109.

ینطبق هذا الفرع على المضایق المستخدمة ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 37تنص المادة -4

البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة للملاحة الدولیة بین جزء من أعالي

".خالصة
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وصل بینها المضیق میز المضیق والمیاه التي یتكون منها، فبالنسبة لطبیعة المیاه التي ی

النص بین المضایق إلى توصل جزءا من أعالي البحار أو المناطق الاقتصادیة الخالصة 

بجزء من البحر الإقلیمي، كما اشترط النص بصورة ضمنیة أن تتكون تلك المیاه من البحار 

شریط من الإقلیمیة للدول المشاطئة ولم یستثني من هذا الشرط إلا المضایق التي یتوافر فیها

أعالي البحار لا یتمتع بقدر مماثل من الخصائص الملاحیة أو الهیدروغرافیة المتوافرة في 

)1(.البحر الإقلیمي للمضیق

یتضح مما سبق لكي یكون المضیق دولي لابد من الاعتماد على مجموعة من 

:المعاییر والتي تتمثل في

مائي طبیعي یوصل بین معیار جغرافي الذي مفاده أن المضیق یتكون من ممر-

.جزأین من البحار

.معیار غائي والذي یشترط أن یكون المضیق مستخدما في الملاحة الدولیة-

معیار قانوني الذي یقضي بالا یزید اتساع المضیق عن ضعف مساحة البحر -

الإقلیمي، أما إذا زاد اتساعه عن ذلك وتوافر فیه شریط من أعالي البحار لا یعتبر من 

شرط أن یكون .یق  ولا یطبق علیه نظامها بل ینطبق علیه نظام أعالي البحارالمضا

.ذلك الشریط صالحا للملاحة الدولیة

وبجمع هذه المعاییر نتوصل إلى القول بان المضیق الدولي هو الممر المائي الطبیعي 

ن عرض الذي یوصل جزأین من البحار والمستخدم للملاحة الدولیة والذي لا یزید اتساعه ع

.البحر الإقلیمي للدولة أو الدول المطلة علیه

مضایق المستخدمة للملاحة الدولیةالملاحة البحریة في الحریة ممارسة :ثانیا

الملاحة عبر المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة من المواضیع الرئیسیة كان موضوع

ى أن استقرت في صیغتها النهائیة والمهمة التي نوقشت في المؤتمر الثالث لقانون البحار إل

.165، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود:أنظر-1
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مناقشة حول نظام الملاحة في المضایق الدولیة إلى انقسام الدول إلى الوالاتفاقیة، حیث أدت 

ضح تدریجیا بین حقة أخذ الانقسام في المؤتمر یتاتجاهات رئیسیة، وفي الدورات اللا

)1(.اتجاهین فقط

في جمیع المضایق دون تمییز ومن الاتجاه حریة الملاحة ذایؤید ه:الاتجاه الأول-

بین الدول المؤیدة لهذا الاتجاه نجد الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیتي التي اتحدت 

معها بشدة خلال دورات مؤتمر الثالث لقانون البحار وكذا مرحلة التمهید لعقده، إذ أنها 

میل 12حر الإقلیمي إلى ربطت بین حریة المرور في المضایق وبین مشكلة امتدد الب

بحري، حیث أشارت إلى أن قاعدة تطبیق الإثنى عشر میلا كعرض للبحر الإقلیمي سوف 

یجعل ما یفوق مائة مضیق في العالم واقعة في المیاه الإقلیمیة للدولة المشاطئة للمضیق بعد 

حریة أن كانت تعد قبل تطبیق هذه القاعدة مضائق واقعة في أعالي البحار تمارس فیه 

المرور دون عائق، وقد جعلت أمریكا موافقتها على تطبیق إثنى عشر میلا كامتداد للبحر 

الإقلیمي كشرط في مقابل في حصولها على حق الانتقال عبر المضایق الدولیة بكل حریة، 

وبموقفها هذا تكون قد هدمت تماما فكرة المرور البريء الذي استقرت علیه الجماعة الدولیة 

)2(.صت علیه العدید من الاتفاقیات المتعلقة بالبحارو الذي ن

مثلته الدول المشاطئة للمضیق، فالدول التي یقع ضمنها المضیق :الاتجاه الثاني-

الدولي تطالب بتطبیق المرور البريء فیه، باعتبار أن میاه المضیق هي میاه إقلیمیة تخضع 

إلا قید المرور البريء الذي لا یجوز التوسع للسیادة الكاملة للدولة المطلة علیها ولا یحدها 

فیه وتحویلها إلى المرور الحر، لأن ذلك یؤدي إلى خرق تلك السیادة و إلى تهدید أمن 

.وسلامة الدولة الساحلیة خاصة عند مرور السفن الحربیة

  . 187وص  183، ص السابق، المرجعمحمد الحاج حمود-1

ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ، النظام القانوني للمرور العابر فيحمیدة بهلول:لمزید من التفاصیل أنظر-2

كلیة الحقوق، جامعة  بن یوسف القانون الدولي والعلاقات الدولیة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 1982لعام 

  .31-26ص ص  ،2009بن خدة ، الجزا ئر، 
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أما بالنسبة للدول النامیة فهناك عدة دول ساندت حق المرور العابر، لكنها في نفس 

هي على خلاف الولایات المتحدة الأمریكیة والإتحاد السوفیاتي تمیزت مواقفها الوقت 

بالمرونة، نذكر من بین هذه الدول بلغاریة وبریطانیا وكوبا إضافة إلى بعض الدول العربیة 

من بینها العراق والإمارات المتحدة مدفوعة بدوافع الاقتصادیة أو عسكریة أو سیاسیة أكثر 

)1(.منها قانونیة

أما بالنسبة للجزائر فنظرا إلى كون اهتماماتها الاقتصادیة متضررة بشكل كبیر بسبب 

موقعها الجغرافي المطلة على بحر شبه مغلق فقیر من حیث الثروات البحریة أو السمكیة أو 

المعدنیة والمرتبطة عن طریق جبل طارق، لا یمكن ربط موقفها بـأي حال من الأحوال 

)2(.التي تدعوا إلى تطبیق المرور العابر عبر جمیع المضایق الدولیةبموقف الدول الكبرى 

بعد المناقشات الطویلة التي دارت حول هذا الموضوع في المؤتمر انتهت بوضع 

.صیغة توفیقیة هي الصیغة الواردة في الجزء الثالث من اتفاقیة قانون البحار

یق الدولیة فقسمت المضایق إلى لقد وضعت الاتفاقیة نظاما كاملا للملاحة في المضا

الذي طبقته PassageTransitثلاثة أنواع، حیث تم استبدال المرور الحر بالمرور العابر

على المضایق التي تربط جزءا من أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وتم 

حار بالبحر الاحتفاظ بالمرور البرئ القدیم في المضایق التي تربط جزءا من أعالي الب

الإقلیمي لدولة  أخرى والمضایق الواقعة بین جریرة و الإقلیم البري للدولة والتي یتوافر فیها 

طریق في أعالي البحار مماثل لطریق المضیق من حیث المواصفات الملاحیة الجریرة خارج 

)3(.والهیدروغرافي

.34، المرجع السابق، ص حمیدة بهلول-1

2 - LARABA Ahmed, Op.Cit, P. 103.

.189-188، المرجع السابق، ص ص محمد الحاج حمود:أنظر-3



...التابع البحريالإقليمنطاقفيالبحريةالملاحةحريةنظام        :الأولالفصل

- 41 -

المضایق التي یطبق فیها المرور البرئ   -أ

دولیة دورا استراتیجیا في الملاحة الدولیة، إذ أن لیس كل المضایق تلعب المضایق ال

یطبق علیها نظام المرور البرئ، فلتطبیق المرور البرئ في المضایق یجب أن تتوفر فیه 

.خصائص معینة

1958من اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة  04فقرة  16نصت المادة 

:على ما یلي

« Le passage inoffensif des navires étrangers ne peut être suspendu dans

les détroits qui, mettant en communication une partie de la haut mer avec

autre partie de la haut mer ou avec la mer territoriale dans l’Etat étranger,

servent à la navigation internationale ».

فحسب هذه المادة أنه لا یجب أن یكون هناك إیقاف للمرور البرئ للسفن الأجنبیة في 

المضایق التي تستعمل من أجل الملاحة الدولیة من جزء من أعالي البحار وجزء آخر من 

أعالي البحار أو البحر الإقلیمي لدولة أجنبیة، هذا یعني أنه قد أصبح المرور البرئ حقا 

ة دولیة استقرت الدول علیها، وإن كان ذلك خروجا عن قاعدة عرفیة مقررا بموجب اتفاقی

فإذا كان المضیق واقعا في إقلیم دولة واحدة وكان لا یصل بین جزئین من أعالي )1(سابقة،

البحار عدت میاهه میاها داخلیة وباشرت الدولة الساحلیة علیه سائر مظاهر اختصاصها 

، وإذا كان المضیق محاط بإقلیم أكثر من دولة فإن )3(هوهي التي تتولى الملاحة فی)2(العام

وعادة ما )4(كل دولة تفرض سیادتها وسلطتها على الجزء من المضیق الذي یعد بحرا إقلیمیا

یتم تنظیم الملاحة فیها بالاتفاق مع هذه الدول الأخرى المعینة باستعمال المضیق إن ألزم 

هو  1949لدولیة في قضیة مضیق كورفو لعام الأمر، ولعل أهم ما أكدته محكمة العدل ا

.مبدأ حریة المرور البرئ في المضایق الدولیة

1 -LUCCHINI Laurent et VOELKEL Michel, Droit de la mer : la mer et son Droit, Les espaces

maritime, T 01, Pedone, Paris, P. 393.

  .284ص  1973ریة، القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، الإسكند، محمد حافظ غانم-2

.260، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص عبد المنعم محمد داود-3

.313، القانون الدولي العام، المرجع السابق، صإبراهیم محمد العناني-4
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الإشارة إلى أنه رغم إشارة اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة تجدر

للمرور البرئ في نصوصها، إلا أنه یبدو غیر واضح وغیر صریح، إذ أنها لم تستطیع حسم 

بین الدول حول هذا المرور، إذا أنها لم تبین طابع البراءة ولم تشیر إلى الخلافات التي ثارت

المرور البرئ بالنسبة للسفن الحربیة إذ كان یستوجب الإذن أو الإخطار المسبق أم أنه مثل 

.مرور السفن الخاصة الأخرى

حیث خصصت للمضایق الدولیة فصلا 1982ثم جاءت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

ولكل مضیق نظامه القانوني الخاص به وذلك حسب وضعیته، حیث أشارت المادة كاملا 

منها إلى نطاق تطبیق المرور البرئ حیث حددت المضایق التي یؤخذ فیها هذا النظام 45

من اتفاقیة قانون  01فقرة  38وهي المضایق المستبعدة من تطبیق المرور العابر وفقا للمادة 

:تینوهي حال1982البحار لسنة 

إذا كان المضیق مشكلا من إقلیم دولة واحدة وجزیرة تابعة لنفس الدولة، ووجد في -1

اتجاه البحر الجزیرة طریق في أعالي البحار أو طریق في منطقة اقتصادیة خالصة، بشرط 

أن یكون ملائما بقدر مماثل من حیث الخصائص الملاحیة والهیدوغرافیة ینطبق داخل 

وعلى هذا الأساس فقد )1(البرئ، أما الملاحة في هذا الطریق حرة،المضیق نظام المرور

أصبح تندرج تحت هذا الباب كل من مضیق مسینا في إیطالیا والذي یفصل بین شبه جزیرة 

بین سواحل تنزانیا )Zenzibar(وزنزیبار )Pemba(ایطالیا وجزیرة صقیلیا ومضیق بمبا 

.وجزر بمباوزنزیبار وكذا مضیق كورفو

المضایق الموجودة من جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وبین -2

)2(.البحر الإقلیمي لدولة الأجنبیة، ینطبق فیها نظام المرور البرئ الذي لا یوقف خلالها

تجدر الإشارة إلى أن المرور البرئ الغیر القابل للإیقاف لم یرد له تعریف حتى نتمكن 

المرور البرئ المقرر في البحر الإقلیمي، كما أن الاتفاقیة التي قررت من التمییز بینه  وبین 

1 -PHILIPPE Vincent, Op.Cit, P. 64.

.64مرجع السابق، ص ال، ....، الحدود البحریة عصاد لعمامري-2
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هذا النوع من المرور لم تحدد في نصوصها تعریف له ولا حقوق وواجبات الدولة المشاطئة 

.للمضیق والسفن العابرة له

)1(یة التي یطبق فیها المرور العابرالمضایق الدول - ب

أن مبدأ المرور البرئ غیر ملائم عندما یطبق على تعتبر الدول البحریة الكبرى دوما 

ق الدولیة وأنه ینبغي المحافظة على حق المرور العابر عبر المضایق باعتباره جزءا ایالمض

)2(.ملازما لحریة الملاحة

.المقصود بالمرور العابر-

قانون عمل أولم یكن المرور العابر من الأنظمة الملاحیة المعروفة من قبل في الفقه،

البحار وهو من الأنظمة التي استحدثتها اتفاقیة قانون البحار، ولقد لجأت المشاریع التي 

المرور "نوقشت في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار إلى استخدام اصطلاح 

كمحاولة للتوفیق بین الاتجاهات المتعارضة التي تمیزت بها مناقشات موضوع "العابر

)3(.المضایق المستخدمة للملاحة الدولیةالمرور عبر

ممارسة ":المرور العابر بأنه1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 38عرفت المادة 

حریة الملاحة والتحلیق وفقا لهذا الجزء لغرض وحید هو العبور المتواصل السریع في 

ر من أعالي المضیق بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وجزء آخ

".البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة

فیعتبر المضیق دولیا إذا كان یصل بین جزأین من أعالي البحار، ومستخدما في 

الملاحة الدولیة غیر أن شرط العبور المتواصل والسریع لا یمنع عبر المضیق لغرض 

1- Voir APOLLIS Gilbert, L’entrepris maritime de l’Etat côtier en droit international public,

« Problématique des zones maritimes sous juridiction nationale », T. II, Thèse de doctorat,

Montpellier, Juin, 1978, P. 540.

، بیروت، ، المؤسسة الجامعیة للدراساتالأولىوالأمن القومي العربي، الطبعة التنظیم القانوني للبحار ،دادحسلیم -2

.104، ص 1994

.13، المرجع السابق، ص حمیدة بهلول-3
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مراعاة شروط الدخول إلى دولة شاطئیة للمضیق، أو الخروج منها، أو العودة إلیها، مع

الدخول إلى تلك الدولة، ویتضح من خلال هذه المادة أن المرور العابر یعطي الحق للسفن 

بشرط أن یكون العبور سریعا ومتواصلا وعدم تحقق شرط في استعمال میاه المضیق،

السرعة والتواصل في المرور یجعل هذا الأخیر غیر خاضع لأحكام المرور العابر المقررة 

)1(.فرع، وإنما لأحكام تقررها الدولة الساحلیة لدخول بحرها الإقلیميفي هذا ال

المرور العابر حق ولیس برخصة تتمتع به السفن التجاریة والحربیة والغواصات، 

وبالنسبة للسفن الحربیة فبعد أن كان هناك إشكال حول مرورها في المضایق فقد تم التوافق 

تحاد السوفیاتي في المؤتمر الثالث لقانون البحار حول بین الولایات المتحدة الأمریكیة والا

حریة الملاحة في المضایق الدولیة للسفن الحربیة بالتجاوز حتى عن مبدأ المرور البرئ 

وإقرار ما یسمى بالمرور العابر، فقد تم الفصل بین نظام المرور في المضایق الدولیة التي 

ور البرئ في المیاه الإقلیمیة، ومن ثم أصبح تصل بین جزئین من أعالي البحار ونظام المر 

اجتیاز المضایق لا یخضع لقید المرور البرئ الذي یتضمن مرور السفن الحربیة  لتصریح 

الدولة المشاطئة أو على الأقل إخطارها بذلك وبهذا تكون الدولة المشاطئة تفقد أهم وسیلة 

ها، غیر أن هذا الحق أي حق مرور وقائیة للمحافظة على أمنها واستقلالها وحسن نظامها فی

السفن الحربیة دون إخطار أو إذن مسبق وحریة الملاحة الغائصة للغواصات یحقق مصالح 

الدول الكبرى ویتیح لها أیضا إتباع سیاسة الهیمنة على الدول المشاطئة للمضایق أو القریبة 

)2(.منها

.13، ص نفسه، المرجعحمیدة بهلول-1

:أنظرلمزید من التفاصیل حول مرور السفن الحربیة والغواصات في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة-2

، قانون البحار "1982وضع المضایق الدولیة في العالم العربي في ضوء اتفاقیة قانون البحار لعام "، سمعان فرج االله

.411-403، ص ص 1989الجدید والمصالح العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 
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العام إلا أنه الممیز له هو أنه المرور العابر لا یختلف عن المرور الحر في مفهومه 

یمارس في إطار تنظیم خاص، یبین حقوق وواجبات الدول الشاطئیة للمضیق والسفن 

)1(.الأجنبیة الممارسة للملاحة عبر المضایق التي ینطبق علیها هذا النظام

من خلال هذا النظام یحق للدولة المشاطئة أن تعین للملاحة في المضیق ممرات 

رر نظما لتقسیم حركة المرور حیث یكون لازما لتعزیز سلامة مرور السفن، بحریة وأن تق

وأن تحل عندما تقتضي الظروف ذلك ممرات بحریة محل ممرات بحریة كانت قد عینتها في 

وأن تحیل الدولة المشاطئة للمضیق مقترحاتها )2(السابق بشرط أن تقوم بالإعلان عن ذلك،

بدالها إلى المنظمة الدولیة المختصة لاعتمادها، وإذا كان للممرات والأنظمة التي ترید است

المضیق یطل على دولتین أو أكثر، فإن تعیین تلك الممرات یتم بالتشاور بین تلك الدول 

.والمنظمة الدولیة المختصة

إن تدخل المنظمة الدولیة لاعتمادها ما قد تحدثه للدول الشاطئیة من تغیرات في النظم 

لملاحة في مضایقها، أو تقسیم حركة المرور فیها، وإلزامها بإعلان النظم الخاصة بتنظیم ا

الجدیدة هو أمر فیه تقیید لسیادة الدولة الشاطئیة، وهو یخدم الملاحة الدولیة على حساب 

)3(.الدولة الشاطئیة

ومن جهة أخرى فإن للدولة المشاطئة أن تضع من القوانین والأنظمة ما یكفل سلامة 

نظیم حركة المرور البحري ویكفل حمایة المصالح الجمركیة أو الغذائیة أو الملاحة وت

المتعلقة بشؤون الهجرة وكذلك ما یمنع التلوث وحفظه والسیطرة علیه ومما یكفل منع الصید، 

.179ق، ص ،  قانون البحار، المرجع السابإبراهیم محمد العناني-1

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 41أنظر المادة -2

.15-14، المرجع السابق، ص ص حمیدة بهلول-3

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 41أنظر المادة -
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ومنع أو تحمیل أیة سلعة أو عملة أو شخص إذا كان ذلك یشكل مخالفة للقوانین والأنظمة 

)1(.تعلقة بالهجرة أو الصحة للدولة المشاطئةالجمركیة أو الضریبیة الم

قد تقدر الدولة أن عملا ما یؤدي إلى المساس بسلامة واستقلال الدولة الساحلیة 

وبالتالي یحق لها أن تتخذ من الإجراءات ما یضمن لها دفع هذا الخطر تطبیقا في الدفاع 

)2(.من میثاق الأمم المتحدة51الشرعي المنصوص علیه في المادة 

إذا كانت الأحكام التي أشرنا إلیها فیما تقدم، قد مثلت في تقدیر الفقه الغالب، قواعد 

واجبة التطبیق على المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة، فإن من المتعین الانتباه إلى أن 

معظم المضایق ذات الأهمیة والحساسیة الخاصة، قد تم تنظیم أوضاع المرور فیها بموجب 

ومن ثم فهي تخرج عن حكم القواعد المشار إلیها فیما تقدم، وتخضع .خاصةاتفاقیات 

وهذا ما أكدته الفقرة ج من المادة )3(.للنظام الإتفاقي الخاص الذي تم وضعه لیطبق بشأنها

لیس في هذا الجزء ما ":التي تنص على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 35

لمضایق التي تنظم المرور فیها، كلیا أو جزئیا، اتفاقات دولیة یمس النظام القانوني في ا

ومن أهم المضایق ."ونافذة منذ زمن طویل، ومتصلة على وجه التحدید بمثل هذه المضایق

:التي تم تنظیم المرور فیها باتفاقیات خاصة، نذكر

)4(مضیق هرمز-

)5(مضیق ماجلان-

)6(مضیق تیران-

.تفاقیةلاانفس من 42أنظر المادة -1

.18، المرجع السابق، ص حمیدة بهلول-2

، -1982دراسة لأهم أحام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون الحار لعام -قانون الدولي للبحار، الصلاح الدین عامر-3

.157، ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، الأولىالطبعة 

.204-200، المرجع السابق، ص ص محمد الحاج حمود:أنظر-4

5 - LUCCHINI Laurent et VOELCKEL Michel, Op.Cit, PP. 419-420.

.173-168، قانون البحار، المرجع السابق، ص ص إبراهیم محمد العناني:أنظر-6
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)1(مضیق جبل طارق-

یتضح لنا أن ممارسة الملاحة البحریة في المناطق الخاضعة للسیادة المطلقة للدولة 

الساحلیة مقیدة وذلك للحفاظ على سیادة الدولة الساحلیة، غیر أن الكلام لا یتوقف هنا بل 

لولایة هناك نقطة لابد من التطرق إلیها وهي طبیعة الملاحة البحریة في المناطق الخاضعة 

.لیةالدولة الساح

المطلب الثاني

لولایةل البحري الخاضعالإقلیم ق اطنطبیعة الملاحة البحریة في 

لدولة الساحلیةالمحدودة ل

تعتبر المناطق البحریة الخاضعة لولایة الدولة الساحلیة من المناطق التي أولت لها 

لملاحة الدولة الساحلیة الاهتمام، وذلك من خلال تنظیمها لعدة مسائل فیها من بینها ا

البحریة، ومن بین هذه المناطق المنطقة المتاخمة والتي من خلالها تتمكن الدولة الساحلیة 

الفرع (أن تباشر بعض الحقوق الخاصة بالرقابة الضروریة للحفاظ على مصالحها الخاصة 

، والمنطقة الاقتصادیة الخالصة التي من خلالها تتمتع الدولة الساحلیة بحقوق سیادیة )الأول

).الفرع الثاني()2(لیهاع

الفرع الأول

الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمةحریة

ن أذا ، إللدولة الساحلیةوالخاضعة لولایةتعتبر المنطقة المتاخمة من المناطق التابعة 

سلطات الدولة الساحلیة في هذه المنطقة لا تتجاوز حدود حقوق الرقابة الضروریة من أجل 

1 -VINCENT Philippe, Op.Cit, PP. 67-68.

2 -REMOND-GOUILLOUD Martine, Op.Cit, P.95.

- CHEVALIER Claudiane, « Gouvernance de la mer méditerranée: Régime Juridique et

rospectives », 2005, P.95. Cite :

https://cmsdata.iucn.org/downloads/d1_frances_final.pdf
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وهذا عكس البحر ،ل بنظمها الجمركیة والصحیة والمالیة وتلك المتعلقة بالهجرةمنع الإخلا

وعلیه باعتبار هذه المنطقة منطقة خاصة الإقلیمي الخاضع للسیادة الكاملة للدولة الساحلیة، 

، )أولا(ها یلعف ر تعتتمتع فیها جمیع السفن بممارسة حریة الملاحة البحریة فیها فلابد من ال

).ثانیا(الملاحة البحریة في هذه المنطقة ممارسة حریة لى تطرق إال ثم

)1(المنطقة المتاخمةبتعریف ال: أولا

لابد من وضع له تعریف، ثم تحدید معالمهاالمنطقة المتاخمةلكي نتعرف على 

تعریف المنطقة المتاخمة  -أ

.حضیت المنطقة المتاخمة بتعریف فقهي واتفاقي

تاخمةتعریف الفقه للمنطقة الم-1

أنها منطقة من أعالي البحار مجاورة على یعرفها الدكتور إبراهیم محمد العناني 

)2(.للبحار الإقلیمیة

وعرفها كذلك الدكتور محمد طلعت الغنیمي بأنها جزء من البحر العام تمتد بعد البحر 

)3(.الإقلیمي نحو أعالي البحر لمسافة معینة

لتي تلي البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة وملاصقة فالمنطقة المتاخمة هي المنطقة ا

له، تمارس علیها الدولة بعض الاختصاصات اللازمة للمحافظة على كیانها، ومن ثم فإنها 

)4(.تقع في منطقة بحریة لدولة ساحلیة تلي مباشرة الحدود الخارجیة للبحر الإقلیمي

تسمى المنطقة المتاخمة أو المنطقة الملاصقة أو المنطقة المكملة-1

.330، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص العنانيإبراهیم محمد-2

.170-169، المرجع السابق، ص ص محمد طلعت الغنیمي-3

، 2010امعة الجدیدة، الإسكندریة، سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الج،محمد سعادي-4

  .117ص

تجدر الإشارة إلى أن فكرة المنطقة المتاخمة لیست ولیدة قرننا الحالي وإنما هي فكرة تجد جذورها في التاریخ، فهي -

یه إلظهرت للتوفیق بین معیار الثلاثة أمیال كحد لاتساع البحر الإقلیمي والذي نادى به جالیاني، ومعیار أقصى مدى تقبل 

=قذیفة المدفع المثبت على الشاطئ، بعد أن تجاوز هذا المدى مسافة الثلاثة أمیال، ظهرت المنطقة الإضافیة التي تمتد
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في ظل الاتفاقیات الدولیةتعریف المنطقة المتاخمة-2

یمكن أن نستنتج التعریف الاتفاقي للمنطقة المتاخمة من خلال تحدید المنطقة على 

میلا بحریا یتم قیاسها ابتداء من خط الأساس للبحر 24أنها تلك التي لا یجوز أن تزید عن 

.الإقلیمي، وأنها تلك المنطقة الداخلة في حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة

خمة تحدید المنطقة المتا - ب

على حد أقصى لامتداد المنطقة المتاخمة 1958اتفقت الدول في مؤتمر جنیف لسنة 

میلا من خط 12والمتمثل في عدم تجاوز امتداد المنطقة المتاخمة والبحر الإقلیمي مسافة 

من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة  02فقرة  24وذلك وفقا لنص المادة )1(.الأساس

حددت البحر الإقلیمي ب 1982أما اتفاقیة قانون البحار لسنة )2(،1958المتاخمة لسنة

میل بحري منطقة متاخمة وهذا وفقا لنص 12میل بحري بحر إقلیمي بالإضافة إلى 12

)3(.منها 02فقرة  33المادة 

بعد نهایة مسافة البحر الإقلیمي والتي تمارس الدولة الساحلیة علیها بعض حقوق الرقابة الضروریة للتوفیق بین فكرة =

مسافة البحریة، التي تصل إلیها قذائف المدافع المنصوبة على شاطئ من جهة وفكرة امتداد السلطان الفعلي للدولة على ال

سلسلة من القوانین البریطانیة التي یطلق علیها قوانین 18شهد القرن .وجوب بقاء أعالي البحار حرة طلیقة من جهة أخرى

الوطنیة والأجنبیة التي لا تقصد میناء بطریق الذئاب البحریة، والتي یقصد منها فرض الرقابة أو إنزال العقاب على السفن 

طبیعي، بل تتربص بالشاطئ من المسافة الخارجیة عن  نطاق البحر الإقلیمي وتتصرف بطریقة مشبوهة، تحاكي طریقة 

ي تغفل سلطات الدولة الساحلیة فتفرغ شحناتها أو تشحین بضائع مهربة، وهكذا أقامت المملكة المتحدة منطقة ك الذئاب

.مة  لبحرها الإقلیمي بإرادتها المنفردةمتاخ

:كل مننظر أ-

.330، المرجع السابق، ص البحارقانون :إبراهیم محمد العناني-

.65-64، المرجع السابق، ص ص محمد سلامة مسلم الدویك-

.122-121، المرجع السابق، ص ص محمد سعادي-1

- Walter Leimgruber, Op.Cit, P. 150.

2- « La zone contiguë ne peut s’étendre au-delà de 12 mille à partir de la ligne de base qui sert de

point de départ pour mesurer la largeur de la mer territoriale ». Art 24 chf 02 de la convention de

Genève de 1958 sur la haut mer.

3- Walter Leimgruber, Op.Cit, P. 150.

-BOUCHABA Abdelmadjid, Op.Cit, P. 49. =
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قد وسعت من نطاق المنطقة المتاخمة كما 1982نرى أن اتفاقیة قانون البحار لسنة 

بأن هذه المنطقة هي جزء من أعالي البحار، فهذا یعني أنها من المحتمل أنها أنها لم تنص

ستقع في حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة طبقا لهذه الاتفاقیة، وذلك ابتداء من خط 

الأساس الذي یقاس منه البحر الإقلیمي وهذا یعني أنها  جزء من المنطقة الاقتصادیة 

.الخالصة

ون الوطني، نجد المشرع الجزائري في الآونة الأخیرة اهتم بالمنطقة أما بالنسبة للقان

نوفمبر 6المؤرخ في 344-04المتاخمة، حیث أسس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

میلا بحریا التي یتم قیاسها انطلاقا 24منطقة متاخمة للبحر الإقلیمي على مسافة )1(2004

رس الجزائر حق المراقبة وذلك من خلال المادة حیث تما)2(من خط الأساس للبحر الإقلیمي،

، 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  303و 33الثانیة من هذا المرسوم طبقا للمادتین 

یمارس حق المراقبة داخل هذه ":حیث تنص المادة الثانیة من المرسوم على ما یلي

."ذكور أعلاهمن اتفاقیة الأمم المتحدة الم 303و 33المنطقة طبقا للمادتین 

فالمنطقة المتاخمة إذن داخلة في حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بالمعنى أنها تقع 

إذ تسود فیها قاعدة حریة الملاحة البحریة على عكس البحر الإقلیمي )3(.في هذه المنطقة

المنطقة الذي یخضع لسیادة الدولة الكاملة، فلا تتمتع الدولة الساحلیة بالسیادة الكاملة على

لا یجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى "على ما یلي 1982قانون البحار لسنةمن اتفاقیة 2فقرة  33تنص المادة -=

".میلا بحریا من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیم24من أبعد

، یؤسس منطقة 2004نوفمبر سنة 6الموافق ل 1425رمضان عام 23مؤرخ في 344-04مرسوم رئاسي رقم -1

7لموافق لـ ا 1425رمضان عام 21مؤرخة في 70متاخمة للبحر الإقلیمي الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

.2004نوفمبر سنة 

تؤسس منطقة متاخمة امتداد هذه المنطقة ":ما یليعلى  344- 04مرسوم الرئاسي رقم تنص المادة الأولى من ال-2

."میلا بحریا یتم قیاسها انطلاقا من خطوط الأساس للبحر الإقلیمي24

3-Voire DUPUY René - Jan et VIGNES Daniel, Traité du nouveau Droit de la mer, Economica,

Paris, 1985, P. 393.

- BOUCHABA Abdelmadjid, Op.Cit, P. 49
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لذا فإن سلطات الدولة )1(المتاخمة، لأن المنطقة المتاخمة أصلا هي جزء من أعالي البحار،

الساحلیة في هذه المنطقة لا تتجاوز حدود حقوق الرقابة الضروریة من أجل منع الإخلال 

إذ  بنظمها الجمركیة والصحیة والمالیة وتلك المتعلقة بالهجرة، ومعاقبة الإخلال بتلك النظم،

أن سلطات الدولة الساحلیة على المنطقة المتاخمة هي سلطات وقائیة یجب ألا تختلط بما 

لهذه الدولة من سلطات على المنطقة الاقتصادیة الخالصة، أو ما لها من سلطات على 

السفن في أعالي البحار، فالمصالح التي تحمیها فكرة المنطقة المتاخمة محددة بسلطات 

)2(.ین المذكورة أعلاه ولا تتعدى ذلك إلى میادین الأمن والصیدالرقابة في المیاد

الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمةحریة ممارسة :ثانیا

تعد المنطقة المتاخمة من المناطق البحریة التي ینطبق فیها مبدأ حریة الملاحة البحریة 

حیث )3(ختصاص دولة العلم،وهذا وفقا للقانون الدولي للبحار بما یرتبط من أعمال قاعدة ا

تتمتع السفن الأجنبیة بمختلف أنواعها وجنسیاتها في المنطقة المتاخمة بحق المرور الحر 

فالملاحة في هذه المنطقة )4(والتوقف، والدخول والخروج منها دون موافقة الدولة الساحلیة،

س الصدد یقول الدكتور وفي نف)5(حرة ومكفولة ولا یجوز للدولة الشاطئیة منعها أو إعاقتها،

إبراهیم محمد العناني أن هذه المنطقة تعتبر جزء من أعالي البحار التي یحكمها مبدأ الحریة 

في كافة نواحي الاستخدام والملاحة بما في ذلك الصید وإن كانت بعض الدول قد ادعت 

ومع ذلك لنفسها بعض حقوق في الصید في المنطقة المتاخمة وهذا ما لم یقره مؤتمر جنیف،

أنشأت بعض الدول مناطق صید خاصة بطریق اتفاقي مثل اتفاقیة المصاید الأوربیة الموقعة 

.125، المرجع السابق، ص محمد سعادي-1

.216، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-2

.117، قانون البحار، المرجع السابق، ص إبراهیم محمد العناني:أنظر-3

.248، ص 2011، ، دار الثقافةالثانیةالطبعة ، القانون الدولي العام،سهیل حسین الفتلاوي-4

  .263ص  2005، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، محسن أفكرین-5
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، وأقرت دول أخرى لنفسها بمناطق صید خاصة مجاورة لبحرها 1974مارس 9في لندن في 

.)1(الإقلیمي بأعمال انفرادیة

سفن، إذ لا یجوز إذن، الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمة حرة ومكفولة لجمیع ال

للدولة الساحلیة منعها أو إعاقتها، فهل یجوز لها ذلك في المنطقة الاقتصادیة الخالصة؟      

الفرع الثاني

الملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصةحریة

تمثل المنطقة الاقتصادیة الخالصة آخر ما توصل إلیه الفكر القانوني في الوقت 

مطالب الدول الساحلیة في مد ولایاتها الإقلیمیة إلى مسافة تبعد كثیرا عما الحاضر لمواجهة

وهي من أهم المسائل التي اهتم بها )2(سبق أن أقره لها القانون الدولي الوضعي والعرفي،

المؤتمر الثالث لقانون البحار بدراستها، حیث تجسد هذا الاهتمام في تقنین الأحكام الخاصة 

، وقد نتجت هذه المنطقة عن توافق 1982إطار اتفاقیة قانون البحار لسنة بهذه المنطقة في 

بین مطالب حریة الملاحة الدولیة والأخذ بعین الاعتبار حقوق الدولة الاقتصادیة، فهذه 

المنطقة لا تشبه البحر الإقلیمي ولا أعالي البحار، فهي منطقة خاصة حیث یرى البعض 

ق البحریة الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة والمجالات بأنها منطقة وسطى ما بین المناط

وتعتبر هذه المنطقة من المناطق التي تملك الدولة الساحلیة حقوق أو .البحریة الحرة

اختصاصات سیادیة، ومقابل ذلك تلتزم الدولیة الساحلیة بعدد من الالتزامات لصالح الدول 

هذه المنطقة تعد من المناطق التي تمارس التي تمر بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة، إذ أن 

باعتبار هذه المنطقة من المناطق الخاصة فلابد من التعرف ، وعلیه )3(فیها حریة الملاحة

).ثانیا(الملاحة البحریة في هذه المنطقة حریة تطرق إلى ممارسة الثم ،)أولا(علیها

.331المرجع السابق، ص القانون الدولي العام، ، ابراهیم محمد العناني-1

، الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیعة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، دار هومهالحمای، نصر الدین هنوني-2

.334، ص 2013

3 - CHEVALIER Claudiane, Op.Cit, P. 14.
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المنطقة الاقتصادیة الخالصةبتعریف ال :أولا

المنطقة الاقتصادیة الخالصة لابد من وضع لها تعریف، ثم تحدید لكي نتعرف على 

.معالمها

تعریف المنطقة الاقتصادیة الخالصة  -أ

.یت المنطقة الاقتصادیة الخالصة بتعریف فقهي واتفاقيظح

تعریف الفقه للمنطقة الاقتصادیة الخالصة -1

)ه مندوب كینیا هو الذي نادى بالخالصة یة لعل أول تعریف للمنطقة الاقتصاد Mr.

Njenga) في الإجماع السنوي للجنة الاستشاریة لدول آسیا وإفریقیا 1971ینایر  22في

المنطقة التي تختص فیها الدولة الساحلیة بمنح ":المنعقد في كولومبو حیث عبر عنها بأنها

یف آخر ، ثم أورد المندوب المذكور تعر "تصاریح للصید مقابل حصولها على مساعدات فنیة

1972نیجیریا سنة )لاجوس(للمنطقة في الإجماع التالي للجنة المذكورة المنعقد في مدینة 

منطقة الاختصاص المانع للدولة الساحلیة على كافة الثروات البیولوجیة  ابأنه":حیث عرفها

)1(."والمعدنیة

تمیزة، منطقة من البحر م:وعرفها الدكتور محمد سامي عبد الحمید وآخرون بأنها

تتاخم البحر الإقلیمي للدولة وتمتد إلى ما یزید عن مأتي میل بحري من خط الأساس العادي 

)2(.أو مجموع خطوط الأساس المستقیمة

)البحر العام(جزء من أعالي البحار:كما عرفها الدكتور عبد العزیز العشاوي بأنها

)3(.ذات طبیعة قانونیة خاصة

لنیل شهادة ، النظام القانوني للأبحاث العلمیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، مذكرة طارق زیاد أبو الحاج-1

.11، ص 2009كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، قسم القانون العام، انون، الماجستیر في الق

.256، المرجع السابق، ص محمد سامي عبد الحمید وآخرون-2

.169، المرجع السابق، ص محمد سعادي-3
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منطقة بحریة مجاورة للبحر الإقلیمي : بوقفة على أنهاكما عرفها الدكتور عبد االله

)1(.منطقة بحریة تتواجد وفق مقیاس قیاس خارج مجال البحر الوطني الإقلیمي

نطاق بحریا واقعا وراء البحر الإقلیمي وملاصقا له لا :كما تم تعریفها أیضا على أنها

اس التي یقاس منها عرض میل بحري ابتداء من خطوط الأس200یمكن أن تمتد أكثر من 

)2(.البحر الإقلیمي

1982تعریف المنطقة الاقتصادیة الخالصة في ظل اتفاقیة قانون البحار لسنة -2

المنطقة الاقتصادیة الخالصة 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 55عرفت المادة 

ء البحر الإقلیمي المنطقة الاقتصادیة الخالصة هي منطقة واقعة ورا":وذلك بنصها الآتي

فمن خلال هذه ..."وملاصقة له، یحكمها النظام القانوني الممیز المقرر في هذا الجزء، 

المادة المنطقة الاقتصادیة الخالصة هي المنطقة الموجودة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له 

.والخاضعة لنظام قانوني خاص

فهي لا تخضع )3(هي أعالي البحارإذن، المنطقة الاقتصادیة لا هي بحر إقلیمي ولا

للسیادة المطلقة التي تمارسها الدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي ولم تتجرد منها تماما 

.319، ص 2012الجزائر، ،للنشر، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستور، دار الهدىعبد االله بوقفة-1

2- BACHA Yahia, Op.Cit, P. 42.

- LUCCHINI Laurent et VOELKEL Michel, Op.Cit, P. 209.

- BEKHECHICHE Mohammed Abdelwahab, Op.Cit, PP. 92-93.

- BEKHECHI Mohammed Abdelwahab, Ibid, P.94. :اصیل أنظرلمزید من التف-2

طرح فكرة المنطقة الاقتصادیة على النطاق العالمي یعود إلى بدایة السبعینات، فإنها على النطاق  نتجدر الإشارة إلى أ-

، الذي أعرب فیه عن الضرورة العاجلة لحمایة 1945أیلول 28الإقلیمي تعود إلى تصریح الرئیس الأمریكي ترومان في 

ق حمایة في مجالات أعالي البحار متاخمة للبحر ثروات الصید الساحلیة من الاستثمار الهدام، وضرورة إنشاء مناط

ل دة في الإعلان عن مناطق صیدالإقلیمي للولایات المتحدة، وقد حذت بعض دول أمریكا اللاتینیة حذو الولایات المتح

خاصة بها، وقد تطورت فكرة مناطق الصید تدریجیا إلا ان أصبحت لا تقتصر على الثروات الحیة بل شملت ثروات مانعة 

إعلانا مدت بموجبه منطقة السیادة والولایة لمیاهها الإقلیمیة إلى 1947أصدرت تشیلي سنة .المناطق كاع وباطن تلق

ویلاحظ أن هذه الدول لم تطبق ، تم تبعتها عدد من دول،1947میل بحري، وقد اعتمدت بیرو سلوكامش بها سنة 200

=ملاحة في تلك المنطقة ،حیث اتخذ القانون الأرجنتیني بمفهوم قریب ممانفس المفاهیم في قوانینها، إلا أنه احتفظ بحریة ال
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كأعالي البحار، فهي منطقة خاصة تم من خلالها الاعتراف للدولة الساحلیة بحقوق سیادیة 

.دتها المطلقةأي أنها تبقى مرتبطة بالدولة الساحلیة رغم أنها لا تخضع لسیا

تحدید المنطقة الاقتصادیة الخالصة -2

المسلم به أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة تمتد من الخط الوهمي المبین لنهایة البحر 

الإقلیمي إلى خط وهمي آخر تختص الدولة بتحدیده شریطة ألا یبعد بأكثر من مائتي میل 

المستقیمة الذي یبدأ منه أو منها بحري عن خط الأساسي العادي أو مجموع خطوط الأساس

أن المنطقة المتاخمة لا بد أن تدخل في أیضا قیاس عرض البحر الإقلیمي، ومن المسلم به 

نطاق المنطقة الاقتصادیة الخالصة متى وجدت، وكجزء متمیز منها رغم تداخله فیها، ومن 

الصة  في حدود الحد المسلم به أیضا أن الدولة المختصة بتحدید منطقتها الاقتصادیة الخ

من اتفاقیة قانون البحار 57في المادة الأقصى الذي استقر علیه العرف الدولي المقنن

لا تمتد المنطقة الاقتصادیة  الخالصة إلى أكثر من ":التي تنص على ما یلي1982لسنة 

."میل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمي200

میل بحري، فإن الحد الأقصى لعرض المنطقة 12ض البحر الإقلیمي هو فإذا كان عر 

میل بحري یتحدد ابتداء من خطوط الأساس التي یقاس منها 200الاقتصادیة الخالصة هو 

اعتمد في المؤتمر الثالث لقانون البحار شأن المنطقة الاقتصادیة الخالصة وما اعتمد في المؤتمر الأول حول الجرف =

فهوم البحر الإقلیمي، وتعتبر القاري، وفي الحالتین تبقى حریة الملاحة مضمونة، وهذا ما یخرج النظام الأرجنتیني عن م

الهندوراس أول دولة تعلن عن مفهوم المنطقة تعطیها حقوق اقتصادیة ومن ثم تبعتها عدد من الدول، وقد نظمت حلقة 

میلا بحریا فقط وتكون 12، أوصت بأن یكون البحر الإقلیمي بحدود 1972دراسیة في یاندوا حول  قانون البحار سنة 

لخالصة فیها وراء البحر الإقلیمي بحدود معقولة وصدر الإعلان عن الاجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة المنطقة الاقتصادیة ا

، الذي أخذ بفكرة المنطقة الاقتصادیة 1974والمؤكد علیه في مقادیشو سنة 1973الإفریقیة الذي عقد في أدیس سنة 

حق الدول الافریقیة في إعلان عن منطقة اقتصادیة خارج الخالصة بما فیها منطقة الصید المانعة فقد اعترف هذا الإعلان ب

وانتقلت تدریجیا إلى القارات الأخرى، ومع موقف الدول المتحمسة للفكرة أخذت فكرة المنطقة الاقتصادیة .بحرها الإقلیمي

، المرجع حمودالحاجمحمد :لمزید من التفاصیل أنظر.طریقها لتصبح قاعدة قانونیة ضمن الاتفاقیة الجدیدة لقانون البحار

.254-249السابق، ص ص 
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میل بحري 200والذي یتحدد بحاصل طرح عرض البحر الإقلیمي من )1(البحر الإقلیمي،

)2(.میلا بحریا188=200-12

للقانون الوطني، فالجزائر لم تصدر أي نص تنظیمي لتطبیق فكرة المنطقة أما بالنسبة

الاقتصادیة الخالصة، رغم أن الجزائر كانت من بین الدول المتحمسة لإقرارها ضمن المفاهیم 

واكتفت )3(.الجدیدة لقانون البحار، وطالبت أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار بحقوق سیادیة

فمن خلال هذه المادة نجد )4(،1996من دستور 12مة بموجب المادة بتكریسها بصفة عا

مع 1982أنه تمت الإحالة إلى القانون الدولي وبالضبط إلى اتفاقیة قانون البحار لسنة  

إضافة كلمة حقها السید، غیر أنه یمكننا أن نشیر في مقابل ذلك إلى المرسوم التشریعي رقم 

میلا بحریا بین الحدود الغربیة 32صید محفوظة إلى منطقة والذي أقر بإنشاء 94-13

6حسب المادة )5(میلا بحریا من رأس تنس إلى الحدود البحریة الشرقیة،52ورأس تنس و

)منطقة صید محفوظة(، وهي المادة الوحیدة إلي نجد فیها هذه التسمیة )6(من نفس المرسوم

لمتعلقة بالصید البحري في المناطق بینما نجد باقي المواد الأخرى تتكلم عن القواعد ا

1 - APOLLIS Gilbert,Op.Cit, P. 702.

2- LUCCHINI Laurent et VOELKEL Michel, Op.cit, P.209.

- REMOND-GOUILLOUD Martine, Op.Cit, P. 95.

- DE LACHARRIERE Guy, Op.Cit, P. 99.

.161، ص المرجع السابق، خالد بوزیدي-3

، النظام القانوني للاستثمار في محال الصید البحري وتربیة المائیات مذكرة لنیل شهادة ملیكة موساوي:أنظر كذلك-

.135-133، ص ص 2007قوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزئر،كلیة الحفرع قانون الأعمال، ، في القانونالماجستیر

تمارس سیادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي وعلى "على ما یلي 1996من دستور 12تنص المادة -4

كما تمارس الدولة حقها السید الذي یقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري .میاهها

".ترجع إلیهالتي

5 -CHEVALIER Claudiane, Op.Cit, P. 15.

- Voir BOUCHIBA Abdelmadjid, Op.Cit, PP. 62-78.

تنشأ منطقة محفوظة للصید البحري تقع ما ":على ما یلي13-94من المرسوم  التشریعي رقم 06تنص المادة -6

.وراء المیاه الإقلیمیة الوطنیة وتكون متاخمة لها

میلا بحریا بین الحدود )32(وتقدر مساحة هذه المنطقة التي تقاس انطلاقا من الخطوط الأساسیة باثنین وثلاثین 

".البحریة الغربیة ورأس تنس إلى الحدود البحریة الشرقیة
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الخاضعة للولایة الوطنیة الجزائریة، وقد كان للموقف الجزائري من إنشاء هذه المنطقة تأثیر 

كبیر حسب الكثیر من المتتبعین في علاقتها مع الدول الأخرى خاصة الدول المتقابلة 

تثیر كثیر )ید محفوظةمنطقة ص(للسواحل الجزائریة، فالتسمیة المطلقة على هذه المنطقة 

لا تعرف هذه التسمیة 1982من الجدل خاصة إذا علمنا أن اتفاقیة قانون البحار لسنة 

ولعل "منطقة الصید الخالصة"و" منطقة صید تفضیلیة"وتشیر فقط إلى مناطق صید وهما 

، 1997-1315أبرز الردود عن الموقف الجزائري هو ذلك المرسوم الملكي الإسباني رقم 

الذي انشأ منطقة صید إسبانیة متاخمة لسواحلها المطلة على  1997أوت  01مؤرخ في ال

میلا بحریا، على الرغم من أن اسبانیا تملك منطقة 49البحر الأبیض المتوسط إلى مسافة 

)1(.15-1978اقتصادیة خالصة على  المحیط الأطلسي أنشأتها بموجب القانون  رقم 

حددت المنطقة الاقتصادیة الخالصة ب 1982البحار لسنة إذن، بما أن اتفاقیة قانون 

میلا بحریا، فهل هذا یعني أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة في ظل هذه الاتفاقیة 200

یحكمها نظامان قانونیان في نفس الوقت ؟ أي بتعبیر آخر هل هناك علاقة بین المنطقة 

  ؟1982انون البحار لسنة الاقتصادیة الخالصة والجرف القاري في ظل اتفاقیة ق

)2(علاقة المنطقة الاقتصادیة الخالصة بالجرف القاري-

:لا یوجد في الحقیقة إجماع فقهي حول هذه المسألة، فنجد في ذلك ثلاثة اتجاهات

یرى أن نظام المنطقة الاقتصادیة الخالصة قد قضى عن نظام الجرف :الإتجاه الأول

القاري في ظل الاتفاقیة، لا یوجد من الناحیة الفعلیة إلا في القاري نهائیا، وعلیه فإن الجرف

نطقة الحالات التي یمتد فیها إلى مسافات تتجاوز المنطقة الاقتصادیة الخالصة، ومن ثم الم

.قانوني واحد امالاقتصادیة الخالصة ذات نظ

نطقة یرى أن هناك ارتباطا وثیقا بین الجرف القاري من ناحیة والم:الإتجاه الثاني

الاقتصادیة الخالصة من ناحیة أخرى، على أساس أن حقوق الدولة على جرفها القاري 

162المرجع السابق، ص ،خالد بوزیدي-1

.297-293، المرجع السابق، ص ص عبد االله بوقفة:أنظر-2
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وبعبارة .تملكها أیضا فوق القاع وما تحت القاع الخاص بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة

أخرى یتم تحدیدي الحقوق الخاصة بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة فوق وفي باطن قاع 

هو منصوص علیه بالنسبة للجرف القاري، إلا أن ذلك لا یعني البحر، بالإحالة إلى ما

:خصوص فیما یتعلق بمدى كل منهما)1(الفكرتین متطابقتین، بل تختلفان من بعض النواحي

الأولى لا یمكن أن تمتد إلى أكثر من مائتي میلا بحري، بینما الجرف القاري وإن كان یتحدد 

إلى  -في بعض الأحوال–ي إلا أنه یمكن أن یمتد بمائتي میلا بحر -كقاعدة عامة–أیضا 

)2(.میلا بحریا350مسافة 

من الاتفاقیة یؤدي إلى 76یرى أن الحل الذي أتت به المادة :الإتجاه الثالث

امتصاص قاع وباطن قاع المنطقة الاقتصادیة الخالصة من قبل الجرف القاري، سواء 

deبالحكم الواقع facto أو بحكم القانونde jure فالاتفاقیة طبقت صراحة نظام الجرف ،

فالجرف القاري هو الذي )3(القاري على هذا الجزء من المنطقة الاقتصادیة الخالصة،

:ونحن نمیل إلى هذا الرأي  للاعتبارات الآتیة)4(استوعب المنطقة الاقتصادیة الخالصة،

دولة ساحلیة على أنه تعرف الجرف القاري لأیة 76لأن الفقرة الأولى من المادة -1

.قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة

أحالت للجزء السادس الخاص بالجرف القاري ككل، 56الفقرة الثالثة من المادة -2

.ولم تقصر إحالتها على مادة بعینها، وفي هذا تأكید لنظام الجرف القاري

المنطقة الاقتصادیة الخالصة متوقف على رغبة الدولة الساحلیة، على وجود-3

.خلاف الجرف القاري الذي تفترضة الاتفاقیة لكل دولة ساحلیة

.115-114، المرجع السابق، ص ص ......، الحدود البحریةصاد لعمامريع-1

، 1982، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة والوطنیة وسلوك الدول واتفاقیة أحمد أبو الوفاء-2

.274-273، ص ص 1989، دار النهضة العربیة، القاهرة، الأولى طبعةال

.115، ص نفسهالمرجع، ....لحدود البحریة ، اعصاد لعمامري-3

.353، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-4



...التابع البحريالإقليمنطاقفيالبحريةالملاحةحريةنظام        :الأولالفصل

- 59 -

میلا بحریا من خطوط الأساس، وهذا 200أقصى امتداد للمنطقة الاقتصادیة هو -4

)1(.هو أقل امتداد للجرف القاري

البحریة  في المنطقة الاقتصادیة الخالصةالملاحة حریة ممارسة :ثانیا

للدولة الساحلیة 1982تها اتفاقیة قانون البحار لسنة مقابل الحقوق السیادیة التي منح

في منطقتها الاقتصادیة الخالصة، والمتمثلة بحق استكشاف واستقلال الثروات الحیة وغیر 

بحاث العلمیة البحریة وصیانة الحیة وإقامة الجزر الصناعیة والمنشآت وإجراء وتنظیم الأ

فضلا عن حق المطاردة الحثیثة، فإن هذه الاتفاقیة تؤكد على أن ممارسة )2(البیئة البحریة

الدولة الساحلیة لهذه الحقوق یجب ألا یؤثر على مبدأ حریة الملاحة البحریة للسفن في 

)3(.المنطقة الاقتصادیة الخالصة

لنظام القانوني الذي یحكم مبدأ حریة الملاحة رغم الاختلاف الذي حدث حول تحدید ا

البحریة للسفن في المنطقة الاقتصادیة، إلا أنه تم الاتفاق في مجملها على ضرورة الإعمال 

بمبدأ حریة الملاحة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة الذي جاء نتیجة لمفاوضات شاقة 

ون البحار، حیث ذهب البعض مثل دارت في الدورات المتعاقبة لمؤتمر الأمم المتحدة لقان

إلى القول بوجوب التمییز بین حریة الملاحة 1974كینیا وممثل بیرو في دورة كاراكاس عام 

التي تجري ممارستها في أعالي البحار وبین الملاحة التي تمارس في المنطقة الاقتصادیة 

المرور البريء بمعنى الخالصة، فإذا كان المبدأ الذي یحكم الملاحة في البحر الإقلیمي هو

السماح بمرور السفن التجاریة دون أیة قیود مع اشترط الإذن المسبق أو الإخطار في حالة 

السفن أو الطائرات الحربیة، وإذا كان المرور الحر هو أساس الملاحة في أعالي البحار فإن 

المرور (نظام الملاحة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة یجب أن یتوسط هذین النظامین

.175، المرجع السابق، ص ....، الحدود البحریةعصاد لعمامري-1

2 - Walter Leimgruber, Op.Cit, P. 151.

بلدان العالم الثالث والبلدان العربیة مع إشارة الأبعاد الإنمائیة لقانون البحار الجدید ومصالح "، جلال عبد االله معوض-3

، قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، "خاصة إلى المنطقة الاقتصادیة الخالصة

  .400ص ، 1989تونس، 
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libre(وذلك بتقریر حریة العبور )البريء والمرور الحر transit( ،للسفن التابعة لكافة الدول

وذهب رأي آخر نادى به ممثل مالطا إلى المطالبة بأن یطبق على المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة نظام المرور الذي یطبق على المضایق الدولیة المستخدمة للملاحة الدولیة 

transitوف بحق المرور العابروالمعر  passage) Right of( الذي یعني العبور المتواصل

)1(.السریع

ورغم هذه الآراء المتباینة فیما یخص الملاحة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة فإن 

حرصت على التوفیق بینهما، حیث أكدت على مبدأ حریة 1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 

قة الاقتصادیة الخالصة وذلك في عدد من المواد التي أوردتها، حیث أقرت الملاحة في المنط

لجمیع الدول بحریة الملاحة في المنطقة 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 58المادة 

في المنطقة ":حیث تنص الفقرة الأولى منها على ما یلي)2(الاقتصادیة الخالصة،

ول، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، ورهنا بمراعاة الاقتصادیة الخالصة تتمتع جمیع الد

المتعلقة 87الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقیة، بالحریات المشار إلیها في المادة 

بالملاحة والتحلیق ووضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة وغیر ذلك مما یتصل بهذه 

مرتبطة بتشغیل السفن والطائرات الحریات من أوجه استخدام البحر المشروعة دولیا كتلك ال

."والكبلات وخطوط الأنابیب المغمورة، والمثقفة مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقیة

یتضح من خلال هذه المادة أن حریة الملاحة مكفولة لجمیع الدول ساحلیة كانت أو 

ن الملاحظ ، وم1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 87غیر ساحلیة بالإشارة إلى المادة 

من هذه الاتفاقیة بشأن الاستخدامات  01فقرة  58أن التحدید الدقیق الوارد في المادة 

الأخرى المشروعة للبحر لا یجعل الدول الأخرى الحق في أن تقوم سفنها في المنطقة 

الاقتصادیة الخالصة بالمناورات، وإطلاق الصواریخ أو الحق في إجراء المناورات الجویة 

.456، المرجع السابق، ص جلال عبد االله معوض-1

.233المرجع السابق، ص عامر، صلاح الدین :أنظر كذالك –

2 - WOLFRUM Rüdiger, Op.Cit, P. 2.
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58ملاهي العائمة أو مراكز إرسال للإذاعة المرئیة، ومن الجدیر بالذكر أن المادة وإقامة ال

في فقرتها الأولى عندما أكدت حق كافة الدول في التمتع في المناطق الاقتصادیة الخالصة 

بكافة الحقوق والحریات المتعلقة بالاستخدامات المشروعة للبحار وهي تشغیل السفن ومد 

ب المغمورة، أكدت هذه المادة في فقرتها الثانیة على أن الأحكام المتعلقة الكابلات والأنابی

بأعالي البحار وغیرها من قواعد القانون الدولي المتصلة بالموضوع تنطبق على المنطقة 

الاقتصادیة الخالصة بالقدر الذي لا یتنافى فیه مع الأحكام التي أوردتها الاتفاقیة الجدیدة 

)1(.بشأن هذه المنطقة

تقیید محدد لا یتعدى حركة السفینة في "الملاحة"أن لمعنى وكما سبق القول نجد 

البحار إلا أنها تشمل كذلك حركة ووقوف السفن التي تضع الأنابیب والكبلات المغمورة، 

كذلك حركات وسكنات السفن التي تستعمل من أجل الصید لأغراض البحث العلمي وهذه 

التي تمارسها الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة الأنشطة تدخل ضمن السیادة 

ولتطبیق قواعد الملاحة على هذه الأعمال كالصید والبحث العلمي فإنه یجب  .ةالخالص

التنسیق بینها وبیان مدى حریة كل عمل، فبالنسبة لحریة الملاحة وهي مرور السفن ووقوفها 

مصونة، أما بالنسبة للأفعال الأخرى فإنه في هذه المنطقة الاقتصادیة فإنها تكون مأمونة و 

غیر أن حق المرور الحر في هذه )2(یجب التنسیق فیها مع الدول الساحلیة المختصة،

)3(.المنطقة لا یقتصر على السفن، بل یحق للغواصات المرور وهي غائصة

فحریة الملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة تمارس من طرف سفن الدولة 

أو غیر ساحلیة، وبالنسبة لهذه أخرى الساحلیة والسفن الأجنبیة سواء تابعة لدولة ساحلیة 

أي الدول غیر الساحلیة فمن بین مطالبها التي قدمتها إلى لجنة الاستخدام السلمي  ةالأخیر 

كان حریة المرور في البحر وكیفیة وصول سفنها 1973لقاع البحر في آخر جلساتها عام 

.457-456، المرجع السابق، ص ص جلال عبد االله معوض-1

.319، المرجع السابق، ص محسن أفكرین-2

.198المرجع السابق، صالقانون الدولي للبحار، ،سهیل حسین الفتلاوي-3
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والتي جرى تنظیمها بموجب )1(ن طریق الدول الشاطئیة واستخدامها الموانئ،إلى البحر ع

في مؤتمر قانون الدول الحبیسة، وقد جرت مناقشة حقوق 1958اتفاقیة جنیف لسنة 

البحار الثالث في اللجنة الرئیسیة الثالثة، إذ تم اعتبار نفاذ هذه الدول إلى البحر یعتبر حق 

تشجیعا لها لتنمیة اقتصادها وتوسیعا لنطاق التجارة العابرحریة المرورلها في مباشرة 

الدولیة، حیث تشمل حریة المرور العابر انتقال الأمتعة والأشخاص عبر إقلیم دولة أو أكثر 

بشرط مقیدمن دولة المرور العابر، أما الدول الشاطئیة ترى أن هذا المرور ینبغي أن یكون 

یة أو إقلیمیة تبرمها الدولة الشاطئیة مع الدولة المعلقة التبادل ومعلقا على اتفاقیة ثنائ

المجاورة، كما تم الاتفاق على صیغة نهائیة لحق الدول المتضررة جغرافیا في استغلال 

)2(.1982من الاتفاقیة قانون البحار 70المنطقة الاقتصادیة الخالصة دونت في المادة 

البحریة في المناطق الخاضعة بعد أن قمنا بتقدیم عرض موجز لطبیعة الملاحة

للسیادة المطلقة للدولة الساحلیة، والمناطق ذات الولایة المحدودة للدولة الساحلیة، وجدنا أنه 

.رغم إقرار حریة الملاحة البحریة في هذه المناطق إلا أنها مقیدة

، 01، مجلة الحقوق والشریعة، العدد "بیسة ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحارالدول الح"، عبد االله الأشعل-1

.224-223، ص ص 1981القاهرة، 

یقصد بالدول المتضررة جغرافیا الدولة الشاطئیة بما فیها الدول الشاطئیة لبحار مغلقة أو شبه :الدول المتضررة جغرافیا-2

معتمد في حصولها على إمدادات كافیة من السمك لأغراض تغذیة سكانها أو جزء من مغلقة التي یجعل موقعها الجغرافي

سكانها على استغلال الموارد الحیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة دون الإقلیمیة، وكذلك 

، جابر إبراهیم الراوي:التفاصل أنظرولمزید من .الدول الشاطئیة التي لا تستطیع ادعاء مناطق اقتصادیة خاصة بها

.144-141المرجع السابق، ص ص 
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المبحث الثاني

یم الإقل قاطارسة حریة الملاحة البحریة في نالقیود الواردة على مم

للدولة الساحلیة بین السیادة والولایة المحدودة  البحري التابع

في المناطق البحریة التابعة للدولة الساحلیة بین السیادة تم إقرار حریة الملاحة البحریة 

، حیث تمارس الدولة الساحلیة الملاحة البحریة في المناطق الخاضعة والولایة المحدودة

ة مع منح السفن الأجنبیة حق ممارستها في هذه المناطق رغم لسیادتها المطلقة بكل حری

الشروط المدرجة من خلالها، كما یتم ممارسة هذه الملاحة بكل حریة في المناطق ذات 

الولایة المحدودة، إلا أن هذا لا یعني أن حریة الملاحة في هذه المناطق مطلقة، بل ترد 

بالنسبة للسفن خاصة الأجنبیة، فمن أجل ملاحة علیها قیود سواء بالنسبة للدولة الساحلیة أو

حریة الملاحة في المناطق الخاضعة للسیادة المطلقة للدولة ممارسة بحریة آمنة تقید 

، وفي المناطق البحریة ذات الولایة المحدودة للدولة الساحلیة )المطلب الأول(الساحلیة 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

الإقلیم قاطنرسة حریة الملاحة البحریة في القیود الواردة على مما

للسیادة المطلقة للدولة الساحلیةالبحري الخاضع

الملاحة البحریة في المناطق الخاضعة للسیادة المطلقة حریة ترد قیود على ممارسة 

للدولة الساحلیة، وذلك من أجل الحفاظ على سیادة الدولة الساحلیة من تعسف السفن 

ء تواجدها في هذه المناطق، غیر أن الدولة الساحلیة لم تفلت أیضا من هذه الأجنبیة لها أثنا

التي ترد على ممارسة حریة الملاحة البحریة في البحر تلكالقیود، وتتمثل هذه القیود في
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الفرع (أو المیاه الأرخبیلیة بالنسبة للدولة الأرخبیلیة والمیاه الداخلیة ،)الفرع الأول(الإقلیمي 

.)الفرع الثالث(دولیةالالمضایق و ، )الثاني

الفرع الأول

الملاحة البحریة في البحر الإقلیميحریة القیود الواردة على ممارسة 

من  01فقرة  02یخضع البحر الإقلیمي للسیادة الكاملة للدولة الساحلیة طبقا للمادة 

الساحلیة بحریة ، فمن خلال هذه السیادة تتمتع الدولة 1982قانون البحار لسنة اتفاقیة

)1(مطلقة علیه، إلا أن هذه الحریة یرد علیها قید وهو حق المرور البرئ للسفن الأجنبیة،

الذي یهدف إلى التوفیق بین متطلبات حریة الملاحة البحریة وحمایة مصالح الدولة 

ترد قیود على ممارسة الملاحة البحریة في البحر الإقلیمي بالنسبة للدولة )2(.الساحلیة

).ثانیا(، وبالنسبة للسفن الأجنبیة )أولا(لساحلیة ا

د الواردة على ممارسة حریة الملاحة البحریة في البحر الإقلیمي بالنسبة القیو  :أولا

للدولة الساحلیة

تقع على عاتق الدولة الساحلیة جملة من القیود نتیجة ممارسة الملاحة البحریة في 

وتتمثل هذه ،جنبیة في المرور عبر هذه المنطقةن الأبحرها الإقلیمي وذلك لضمان حق السف

:القیود فیما یلي

عدم إعاقة الملاحة البحریة في البحر الإقلیمي - أ

عند وضعها القوانین والأنظمة المتعلقة بعبور السفن یتعین على الدولة الساحلیة 

1982بحار لسنة الأجنبیة عبر بحرها الإقلیمي أن تكون متوافقة من أحكام اتفاقیة قانون ال

وحتى لا تعیق هذه القوانین والأنظمة حق السفن في )3(وغیرها من القواعد القانون الدولي،

1- Nations Unies, Mémoire sur le régime de la haute mer dans la doctrine et la pratique de l’union

soviétique, Commissions du Droit international, 2eme session, A/CN.V38, 21 novembre 1950. P. 14.

2- APOLLIS Gilbert, Op.Cit, P. 517 .

3 - WOLFRUM Rüdiger, Op.Cit, P.4. =
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المرور البرئ بشكل خاص، ومصالح الدولة بشكل عام، فإنه یتعین على الدولة الساحلیة من 

سفن بأن لا تعیق المرور البرئ لل1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 24خلال المادة 

الأجنبیة خلال بحرها الإقلیمي إلا وفقا لهذه الاتفاقیة، وأن تمتنع عن فرض شروط على 

السفن الأجنبیة یكون أثرها العملي إنكار حق المرور البرئ أو الإخلال به أو تمیزها قانونا 

فعلا ضد سفن أي دولة أو ضد السفن التي تحمل بضائع إلى أي دولة منها أو لحسابها، 

من نفس الاتفاقیة بأن تعلن الدولة 24علیها من خلال الفقرة الثانیة من المادة كما یتعین

)1(.الساحلیة الإعلان الواجب عن أي خطر على الملاحة تعلم بوجوده داخل بحرها الإقلیمي

تعیین ممرات بحریة - ب

لممارسة حق المرور البرئ بتعیین ممرات بحریةیتعین على الدولة الساحلیة أن تقوم 

وهذا نتیجة لخضوع البحر الإقلیمي لسیادتها، وهي أقدر على معرفة لأهم هذه الممرات التي 

تأخذ بعین الاعتبار عند ، وعلیها أنور عبر بحرها الإقلیميتوفر الأمن وسلامة أثناء المر 

تعینها للمرات البحریة، وتقریرها نظم تقسیم حركة المرور، توصیات المنظمة الدولیة، أي 

میزات خاصة، وكثافة ستخدم عادة للملاحة الدولیة وما لسفن وقنوات معینة من مقنوات ت

أن تبین بوضوح حدود هذه الممرات البحریة ونظم تقسیم حركة المرور في و  حركة المرور،

)2(.خرائط یعلن عنها الإعلان الواجب

للدولة الساحلیة أن تعتمد، طبقا -1":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  21تنص المادة -=

..."ي قوانین وأنظمة بشأن المرور البرئ عبر البحر الإقلیميلأحكام هذه الاتفاقیة وغیرها من قواعد القانون الدول

لا تعیق الدولة الساحلیة المرور البرئ -1":على ما یلي1982قانون البحار لسنةمن اتفاقیة24تنص المادة -1

تفاقیة أو لأي من للسفن الأجنبیة عبر بحرها الإقلیمي إلا وفقا لهذه الاتفاقیة وتمتنع بصورة خاصة في تطبیقها لهذه الا 

:القوانین أو الأنظمة المعتمدة طبقا لهذه الاتفاقیة كما یلي

فرض أي شرط على السفن الأجنبیة یكون أثرها العملي إنكار حق المرور البرئ على تلك السفن أو الإخلال به؛  -أ

.ي دولة منها أو لحسابهاأو التمییز قانونا أو فعلا ضد سفن أي دولة أو ضد السفن التي تحمل بضائع إلى أ -ب

".تعلن الدولة الساحلیة الإعلان الواجب المناسب عن أي خطر على الملاحة بوجوده داخل بحرها الإقلیمي-2

تأخذ الدولة الساحلیة بعین الاعتبار عند تعیینها -3":تفاقیة على ما یليلاانفس من  04- 03فقرة  22تنص المادة -2

=:لنظم تقسیم حركة المرور بموجب هذه المادة ما یليللممرات البحریة وتقریرها
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لمرور  عدم التمیز بین السفن الأجنبیة عند ممارسة سلطتها في التوقیف المؤقت ل-ج

یتعین على الدولة الساحلیة أن لا تمیز بین السفن الأجنبیة أثناء ممارسة سلطتها في 

التوقیف المؤقت للمرور الذي یكون ضروریا لحمایة أمن الدولة وذلك في قطاعات محددة من 

)1(.بحرها الإقلیمي، إلا أنه هذا الإیقاف لا یبدأ نفاذه إلا بعد الإعلان عنه

إلى استنتاج الشروط الواجب توافرها لإیقاف الدولة الساحلیة المرور البريء وهذا ما یدفعنا

أن یقتصر المنع على قطاعات محددة ولا یشمل كل البحر الإقلیمي، وأن :المؤقت وهي كالتالي

یكون عاما یشمل جمیع السفن الأجنبیة دون تمییز بینهما قانون أو فعلا، وأن یكون الوقف 

ا بما في ذلك المناورات بالأسلحة، وأن یعلن عنه قبل البدء به الإعلان ضروریا لحمایة أمنه

.الواجب، وأن یكون مؤقت

فإذا لم تتوافر هذه الشروط المشار إلیها أعلاه فإنه لا یمكن للدولة الساحلیة أن توقف 

.العمل بالمرور البرئ للسفن الأجنبیة في قطاعات محددة من بحرها الإقلیمي

ا أن تفرض رسوم على السفن الأجنبیة لمجرد مرورها خلال بحرها كما لا یجوز له

الإقلیمي، ولا یجوز لها فرض الرسوم على هذه السفن المارة بالبحر الإقلیمي إلا مقابل خدمات 

)1(.قدمت إلى السفینة وتجبى هذه الرسوم من غیر تمییز

توصیات المنظمة الدولیة المختصة؛ -أ=

وأي قنوات تستخدم عادة للملاحة الدولي؛ -ب

وما لسفن وقنوات معینة من ممیزات خاصة؛ -ج

.وكثافة حركة المرور -د

تبین الدولة الساحلیة بوضوح حدود هذه الممرات البحریة ونظم تقسیم حركة المرور في خرائط یعلن عنها الإعلان -4

".الواجب

للدولة الساحلیة أن توقف مؤقتا دون ":ما یليعلى  1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  3فقرة  25تنص المادة -1

تمییز قانونا أو فعلا بین السفن الأجنبیة العمل بالمرور البرئ للسفن الأجنبیة في قطاعات محددة من بحرها الإقلیمي إذا 

لى بعد أن یعلن كان الإیقاف ضروریا لحمایة أمن تلك الدولة بما في ذلك المناورات بالأسلحة ولا یبدأ نفاذ هذا الإیقاف إ

=".عنه الإعلان الواجب
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حمایة البیئة البحریة  -د

، نجدها أنه بعدما أن 1982نون البحار لسنة من اتفاقیة قا21العودة إلى المادة ب

قدمت في الفقرة الأولى جرد المیادین التي تشملها القوانین والأنظمة التي تعتمدها الدولة 

الحفاظ على بیئة الدولة ":الذي یقضي ب) و(الساحلیة بشأن المرور البرئ أو بالتجدید البند

إنها تأتي في الفقرة الثانیة لتصرح بأن ، ف"الساحلیة ومنع تلویثها وخفضه والسیطرة علیه

هذه القوانین والأنظمة التي تعتمدها الدولة الساحلیة لا تنطبق على تصمیم السفن الأجنبیة 

أو بناءها أو معداتها أو تكوین طوقهما إلا إذا كان الغرض منها إعمال قواعد أو معاییر 

)2(.دولیة مقبولة عموما

دة ممارسة الدولة الساحلیة لاختصاصاتها الإقلیمیة ویتبین من هذه الأحكام أن قاع

لحمایة البیئة البحریة من التلوث الناتج عن الملاحة البحریة، هي قاعدة قائمة ومؤكدة 

وخاضعة للسلطة التقدیریة للدولة الساحلیة، باستثناء ما یتعلق منها بحالة اعتمادها للقوانین 

فیما یخص تصمیمها أو بناءها أو معداتها أو والأنظمة التي تفرضها على السفن الأجنبیة

تكوین طاقمها، فیتعین علیها مراعاة القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة عموما، أي أن سلوك 

الدولة الساحلیة في هذه المجالات المحددة تحكمه قواعد الشرعیة الدولیة، أي أن تلك التي تم 

شتركة التي تهدف إلى الوقایة من التلوث إقرارها بشكل جماعي، وبالخصوص الأنظمة الم

التي تشكل مدونة دولیة في )1(1973اتفاقیة ماربول لسنة )3(من السفن وفي مقدمتها قواعد

.هذا الشأن

لا یجوز أن تفرض رسوم على السفن الأجنبیة لمجرد -1":تفاقیة على ما یليلاانفس من 26تنص المادة -1=

.مرورها خلال البحر الإقلیمي

لا یجوز أن تفرض رسوم على سفینة أجنبیة مارة بالبحر الإقلیمي إلا مقابل خدمات محددة قدمت إلى السفینة وتجب -2

".هذه الرسوم من غیر تمییز

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 21أنظر المادة -2

=.54، ص 2006عارف، الإسكندریة، ، منشأة الم-دراسة في القانون الدولي-، حمایة البیئة البحریةمحمد البزاز-3
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القیود الواردة على ممارسة حریة الملاحة البحریة في البحر الإقلیمي بالنسبة  :اثانی

الأجنبیة للسفن

ملاحة البحریة في البحر الإقلیمي على جمیع السفن ترد قیود على ممارسة حریة ال

.سواء كانت وطنیة أم أجنبیة إلا أنها مقیدة أكثر بالنسبة للسفن الأجنبیة

كون المرور البرئ قید یرد على سیادة الدولة الساحلیة في بحرها الإقلیمي، هذا لیس 

لى بحرها الإقلیمي معناه أن تتجرد من أیة سلطة أو اختصاص تجاهه، ذلك أن سیادتها ع

هي سیادة دائمة، وبالتالي یكون لها وضع تنظیم للمرور فیه، حیث منحت كل من اتفاقیة 

1982واتفاقیة قانون البحار لسنة 1958جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

الحق في وضع قوانین وأنظمة یكون الغرض منها تنظیم مرور السفن الأجنبیة عبر بحرها 

.لإقلیميا

نجدها قد قیدت 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  21فبالرجوع إلى المادة 

:، وعلیها أن تمتثل بما یليبمیادین محددةبالنسبة للسفن الأجنبیة هذا الحق 

ملاحة وتنظیم حركة المرور البحريسلامة ال -أ

على الدولة الساحلیة اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل حمایة میاه بحرها الإقلیمي من التلوث والمناطق الأخرى التابعة -=

 .لها

- LANGAVANT E, Droit de la mer- Le cadre institutionnel le milieu marin (océanologie-pollution)-,

T 01 cujas, Paris, 1979, PP.128-129.

، المتضمن 1988ماي 31المؤرخ في 108-88صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رقم  :اتفاقیة ماربول-1

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة )(1973MARPOLالمصادقة على الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث الناجم عن السفن 

.1988جوان  01خ الصادرة بتاری، 02الجزائریة، ، العدد 

باعتبارها المنظمة المختصة للأمن و السلامة في (IMO)وضعت اتفاقیة ماربول من قبل المنظمة البحریة الدولیة -

:ولمزید من التفاصیل حول اتفاقیة مالربول أنظر-.البحر

- MONTEL Lesli, L’évolution de la répression pénale de la pollution maritime par hydrocarbure,

Mémoire de master II de Droit maritime et des transports, Faculté de Droit et de science politique,

Université de Droit d’économie et des sciences d’aix-Marseille III, , 2008, P.18.
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، وأن تسیر وفق الخطوط یتعین على السفن الأجنبیة أن تتجنب حوادث المرور

المحددة من قبل الدولة الساحلیة، ولا تدخل المناطق المحظورة لأسباب أمنیة، أو عسكریة، 

، إذ یحق للدولة الساحلیة أن )1(أو ملاحیة، أو تنظیمیة، كما یتعین علیها أن تخضع للإرشاد

حین خروجها منه، تضع سفن الإرشاد ترشد السفن الأجنبیة منذ دخولها البحر الإقلیمي إلى 

أو تضع سفن المراقبة لضمان عدم مخالفة السفن الأجنبیة قواعد المرور، أو یكون الإرشاد 

عن بعد عن طریق الاتصال بربان السفینة، وتزوده بالإرشادات والخطوط المسموح السیر 

.فیها، أو استخدام الرادار لتوجیه السفن ومراقبتها

رافق أو لتسهیلات الملاحیة وغیر ذلك من المحمایة وسائل تسییر الملاحة وا - ب

المنشآت

عند مرورها عدم التعرض للمنشآت الخاصة بتسهیل یتعین على السفن الأجنبیة 

الملاحة، ومن هذه المنشآت أبراج المراقبة ومراكز الإرشاد وأرصفة التحمیل، والجزر 

لبحر الإقلیمي، والسفن الاصطناعیة والمنشآت الخاصة التي تقیمها الدولة الساحلیة في ا

الراسیة فیه، ومصانع السفن ومعامل تصلیحها، وورش العمل، وحمایة الأجهزة السلكیة 

.المغمورة في المیاه، وحمایة سفن الصید والطوارئ والإنقاذ والسیاحة

حمایة الكابلات وخطوط الأنابیب -ج

اء ما كان منها ظاهرا یتعین على السفن الأجنبیة حمایة الكابلات وخطوط الأنابیب سو 

بلات وخطوط الأنابیب المارة عبر اأو مغمورا بالمیاه، فعلى السفن الأجنبیة عدم التعرض للك

الإرشاد هو المساعدة التي تقدم إلى ":ج الإرشاد البحري التي تنص على ما یلي.ب.من ت171رفت المادة ع -  1

الربابنة من قبل مستخدمي الدیوان الوطني للموانئ المرخص له من قبل الدولة لقیادة السفن عند الدخول إلى الموانئ 

".والفرض والمیاه الداخلیة والخروج منها

...".الإرشاد هو إجباري لكل السفن جزائریة والأجنبیة ":ج على ما یلي.ب.من ت172تنص المادة -

تلتزم كل سفینة تجاریة تدخل في المنطقة التي فیها الإرشاد ":ج على ما یلي.ب.من ت173تنص أیضا المادة -

هي الكیفیات المحددة بالأنظمة الداخلیة إجباریا برفع إشارة النداء للمرشد، وأن الكیفیات المطبقة بالنسبة للإشارات 

".لمحطات الإرشاد، وعند الخروج من المنطقة المذكورة یجب أیضا إعلام المحطة بذلك
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للدولة الساحلیة، أو الداخلة إلیها، أو الخارجة منها، ذلك أن التعرض المیاه الإقلیمیة

.أو یتسبب بتلویثهاللكابلات وخطوط الأنابیب قد یلحق ضررا بالسفینة أو بالمیاه الإقلیمیة 

حمایة الموارد الحیة  -د

إذ لا یسمح للسفن الأجنبیة .یتعین على جمیع السفن أن تعمل على حفظ الموارد الحیة

بالصید في میاه البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة حتى وإن كانت الدولة الساحلیة لا تقوم 

)1(.لا تقم الدولة الساحلیة بصیدهابالصید فیها، كما لا یجوز لها أن تقوم  بصید موارد حیة

ه والسیطرة علیهضفخومنع تلوثها و البحریةبیئة حمایة ال - ه

یتعین على السفن الأجنبیة أثناء تواجدها في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة أن لا 

ما تأتي بعمل تلویثي یتناقض والقواعد الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة من التلوث، أ

في حالة وأن خالفت القواعد والأنظمة الخاصة بمنع التلوث فإنها تتعرض لعقوبة وهي 

توقیف ممارسة المرور البرئ لأنه أصبح لا یتماشى ولأغراض التي وضع من أجلها، وأن 

استمرار السفینة في الاستفادة منه قد ألحق ویلحق بالدولة الساحلیة ضرر واضحا وأكیدا بها 

لبرئ طابعه القانوني لیس فقط في حالة حصول ضرر فعلي یمس بأمن الدولة فیفقد المرور ا

.الساحلیة بل حتى في حالة افتراض خطر التلوث مادام هناك انتهاك للشرعیة الدولیة

فمرور السفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي لدولة ساحلیة یجب أن یخضع لشروط 

ر وهذا ما أوضحته مجموعة من الأحكام مسبقة تجنبا لوقوع تلوث قد یعرض سواحلها للضر 

الواردة سواء تلك التي تضمنتها الجزء الثاني الخاص بالبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة، أو 

.تلك التي تضمنتها الجزء الثاني عشر الخاص بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها

تماد قوانین وأنظمة لمنع كما نفهم من خلال السلطة التي منحت للدولة الساحلیة في اع

التلوث البحري من السفن الأجنبیة التي تمارس حق المرور البرئ أنها تشكل قیدا لهذه 

للدولة الساحلیة،  ":والتي تنص على ما یلي 04فقرة  211الأخیرة وهذا طبقا لنص المادة 

.205-204المرجع السابق، ص ص القانون الدولي للبحار، ، سهیل حسین الفتلاوي:زید من التفاصیل أنظرمل -  1
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التلوث البحري في ممارستها لسیادتها داخل بحرها الإقلیمي، أن تعتمد قوانین وأنظمة لمنع 

من السفن الأجنبیة وخفضه والسیطرة علیه، بما في ذلك السفن التي تمارس حق المرور 

".البرئ ...

فوفقا لما قلناه أعلاه یتضح لنا أن مرور السفن الأجنبیة في المیاه الإقلیمیة للدولة 

سبقة الساحلیة تخضع لتشریعاتها الوطنیة بهدف الوقایة من التلوث، إذ تخضع لشروط م

بغرض تجنب والتخفیض من مخاطر التلوث المرتبطة بالملاحة البحریة، فهذا یدل على 

توسیع مهم لاختصاصات الدولة الساحلیة في بحرها الإقلیمي، وفي نفس الوقت تقلیص من 

نطاق حق المرور البرئ الذي تتمتع به السفن الأجنبیة، التي أصبحت ملزمة بالامتثال 

)1(.تي تعتمدها الدولة الساحلیة وإلا فقدت حقها في المرور البرئللقوانین والأنظمة ال

الدولة الساحلیة في بحرها الإقلیميضعهاالتي توالأنظمة لقوانین لالامتثال  -و

بمصائد منع خرق قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة المتعلقةیتعین على السفن الأجنبیة 

ة أو الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة، ، وتلك المتعلقة بالمصالح الجمركیالأسماك

أن تمتثل للقوانین واللوائح التي تعتمدها یها یتعین علكما ،ویمنع إجراء أي بحوث علمیة

الدولة الساحلیة طبقا للاتفاقیة وللقواعد الأخرى للقانون الدولي وبصفة خاصة للقواعد 

لأنظمة الدولیة المقبولة عموما بشأن منع ولجمیع ا)2(والقوانین المتعلقة بالنقل والملاحة،

)3(.المصادمات في البحر

.53-25لمرجع السابق، ص ص ، امحمد البزاز:لمزید من التفاصیل انظر-1

330، ص المرجع السابق، نصر الدین هنوني-2

منع خرق قوانین  -ه ....-1":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  04و 01 فقرة 21تنص المادة -3

وأنظمة الدولة الساحلیة المتعلقة بمصائد الأسماك؛

الحفاظ على بیئة الدولة الساحلیة ومنع تلوثها وحفظه والسیطرة علیه؛ -و

البحث العلمي البحري وأعمال المسح الهیدروغرافي؛ -ز

=".أو الصحةخرق قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة عمن -ح
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أن یكون المرور متواصلا وسریعا  -ن

متواصلا وسریعا، وأن یكون بریئا أي لا  هاالسفن الأجنبیة أن یكون مرور على یتعین 

من 19یضر بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن نظامها أو بأمنها، ومن أجل ذلك أوردت المادة 

المشار إلیها أعلاه مجموعة من الأنشطة تجعل مرور )1(1982تفاقیة قانون البحار لسنة ا

.السفن الأجنبیة عبر البحر الإقلیمي ضارا بسلم الدولة الساحلیة أو بحسن نظامها أو بأمنها

فیعتبر مرور السفن الأجنبیة غیر بریئا إذ ما ثبت أثناء مرورها أنها قامت بأي نشاط من 

، بالتالي للدولة الساحلیة أن تتخذ 19المذكورة على سبیل الحصر في المادة الأنشطة 

ن التدابیر والإجراءات اللازمة لمواجهة السفن الأجنبیة نتیجة خرقها للقواعد التي وضعتها م

أجل المرور عبر بحرها الإقلیمي

ه، إذا لم المشار إلیها أعلا1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 25وفقا لنص المادة 

تمتثل السفن الأجنبیة للقواعد والضوابط التي وضعتها الدولة الساحلیة أثناء مرورها في البحر 

من الدولة ألحمایة الإقلیمي، فإنها تتعرض لمنع وإیقاف هذا المرور إذا كان ضروریا 

لة الساحلیة، فما على السفن الأجنبیة سوى الالتزام بالقواعد والأنظمة التي وضعتها الدو 

الساحلیة كشروط لممارسة حق المرور البرئ بالنسبة للسفن الأجنبیة، وهذا یعني أن رغم 

الإقرار بحق المرور البرئ للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي إلا أنه تم تقییده بقواعد خاصة 

.وذلك من أجل حمایة مصالح الدولة الساحلیة

یة فإن هذه الأخیرة لجأت إلى ومن أجل الحفاظ على مصالح وأمن الدولة الساحل

وضع قواعد خاصة بمرور السفن الأجنبیة، وهذه القواعد تتعلق بسفن الصید الأجنبیة، 

وبسفن معینة بحكم طبیعتها أو حمولتها، وهذه القواعد تحد من حریتها أثناء المرور، وتتمثل 

.والسفن الحربیةهذه السفن في السفن النوویة، والسفن ذات الحمولة الخطرة، والغواصات، 

لأجنبیة التي  تمارس حق المرور البريء خلال البحر الإقلیمي لجمیع هذه القوانین والأنظمة تمتثل السفن ا-4=

".ولجمیع الأنظمة الدولیة المقبولة عموما بشان منع المصادمات في البحر

.1982اتفاقیة قانون البحار لسنة من 19أنظر المادة -1
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القواعد الخاصة بسفن الصید -أ

من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة  05فقرة  14نصت المادة 

على أن مرور سفن الصید لا یعتبر بریئا إذ لم تراعي هذه السفن القوانین 1958لسنة 

هذه السفن من والأنظمة التي تضعها دولة الساحل والتي تكون قد أعلنت فیها منع 

)1(.الصید في البحر الإقلیمي

من نفس الاتفاقیة على هذا القید، حیث تلتزم السفن  02فقرة  17كما نصت المادة 

الأجنبیة التي تمارس حق المرور البرئ بأن تراعي القوانین والأنظمة التي تقوم الدولة 

)2(.دوليالساحلیة بوضعها وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة وقواعد القانون ال

بدورها تقرر 1982هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد اتفاقیة قانون البحار لسنة 

وتجعل من ممارسة السفن الأجنبیة لأي من أنشطة صید السمك في البحر الإقلیمي أمر 

من هذه 21غیر مسموح به وبالتالي تعتبر مرورها غیر برئ وهذا طبقا لنص المادة 

)3(.الاتفاقیة

من اتفاقیة جنیف یبین 14الاتفاقیة الأخیرة مع ما سبق أن قررته المادة وبمقارنة حكم

لنا أن القید الوارد في هذه المادة قاصر على سفن الصید الأجنبیة ولا یمتد إلى بقیة السفن 

، بینما نجد أن حكم الاتفاقیة الأخیرة جاء 17الأجنبیة إلا بمقتضى الحكم العام الوارد بمادة 

1 - « Le passage des bateaux de pêche étrangers n’est pas considéré comme inoffensif si le bateau

ne se conforment pas aux lois et règlements que l’Etat riverain peut détecter et publier en vue de

leur interdire la pêche dans la mer territoriale». Art 14 par 05 de la convention de Genève de 1958

sur la mer territoriale et le zone contigüe

2- « Les navires étrangers qui exercent le droit de passage inoffensif doivent se conformer aux lois

et règlements édictés par l'Etat riverain en conformité avec les présents articles et les autres règles

du droit international et, en particulier, aux lois et règlements concernant les transports et la

navigation». Art 17 par 02 de la convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et le zone

contigüe.

منع خرق قوانین وأنظمة ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة ) ه(فرع  01فقرة  21تنص المادة -3

".الدولة الساحلیة المتعلقة بمصائد الأسماك
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السفن الأجنبیة سواء أكانت من سفن الصید أو غیرها بأن قرر حظر موجها إلى كل 

)1(.ممارستها لأي نشاط صید في البحر الإقلیمي وإلا اعتبر مرورها غیر برئ

أما بالنسبة للقانون الجزائري فكما أشرنا سابقا أنه أصلا یمتنع الصید البحري على 

، غیر أنه یمكن أن یرخص لها السفن الأجنبیة في المیاه التي تخضع للقضاء الوطني

مقابل دفع رسوم وبترخیص )التونا(ممارسة الصید البحري لأنواع الكثیرة الترحال فقط 

رسمي من الوزیر المكلف بالصید البحري، كما یسمح لها القیام بعملیات الصید لغرض 

قضاء والهدف من تقیید أو منع الصید البحري في المیاه الخاضعة لل)2(البحث العلمي،

)3(.الوطني یكمن في الحفاظ على تكاثر أنواع الأسماك وتنمیتها

القواعد المتعلقة بالسفن بحكم طبیعتها أو حمولتها - ب

القواعد المتعلقة بالسفن النوویة والسفن ذات الحمولة الخطرة-1

لقد حظیت مسألة مرور السفن الأجنبیة التي تعمل بالطاقة النوویة أو السفن التي تعمل

مواد نوویة أخرى ذات طبیعة خطیرة أو مؤذیة باهتمام خاص في المؤتمر الثالث لقانون 

البحار، وخاصة في دورتها الأخیرة حیث عبرت الكثیر من الدول عن التخوف من الأخطار 

التي یمكن أن تنجم عن مباشرة السفن التي تعمل بالطاقة النوویة أو تحمل مواد نوویة أو 

برئ، سواء خشیة وقوع حوادث لتلك السفن أو لاعتبارات المحافظة على خطرة حق المرور ال

البیئة البحریة وإمكانیة إحداث مكوث أو مساس بالبیئة، بینما حرصت الدول الصناعیة 

الكبرى على التأكید على حق السفن النوویة أو التي تحمل مواد نوویة في مباشرة حق المرور 

)4(.البرئ

.145، قانون البحار، المرجع السابق، ص إبراهیم محمد العناني-1

.13-94من المرسوم التشریعي رقم 11أنظر المادة -2

مكن أن تقید ممارسة الصید تابحري او تمنع ی":على ما یلي13-94من المرسوم التشریعي رقم 13تنص المادة -3

."بأیة وسیلة كانت، في الزمان والمكان، كلما كان تقییدها أو منعها ضروریا للمحافظة على تكاثر الأنواع وتنمیتها

.243، المرجع السابق، ص محسن أفكرین-4
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نظمت الجانب )1(،1982من اتفاقیة قانون البحار  02فقرة  22فوفقا للنص المادة 

المتعلق بالملاحة فسمحت للدولة الساحلیة أن تفرض بصفة خاصة على الناقلات والسفن 

التي تحمل مواد نوویة أو غیرها من المنتوجات الخطرة أو المؤذیة التي تمارس حق المرور 

.ات البحریة التي  تعینها خصیصا لهاالبرئ من خلال بحرها الإقلیمي أن تستخدم الممر 

منها، مجموعة من 23بموجب المادة 1982ومن ثم أقرت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

القیود على ملاحة هذه السفن في البحر الإقلیمي مع مراعاة حق السفن الأجنبیة في المرور 

تعمل بالقوة على السفن الأجنبیة التي":البرئ، حیث تنص هذه المادة على ما یلي

النوویة والسفن التي تحمل مواد نوویة أو غیرها من المواد ذات الطبیعة الخطرة أو 

المؤذیة، أثناء ممارستها لحق المرور البرئ عبر البحر الإقلیمي، أن تحمل من الوثائق 

وأن تراعي من التدابیر الوقائیة الخاصة ما قررته الاتفاقات الدولیة فیما یتعلق بتلك 

".السفن

بموجب هذه المادة یتعین على السفن الأجنبیة عند ممارستها الملاحة في البحر 

الإقلیمي أن تحمل من الوثائق وأن تراعي التدابیر الوقائیة المقررة بموجب الاتفاقیات الدولیة 

ما قررته الاتفاقیات الدولیة (الخاصة بهذه السفن، والمقصود بالعبارة الأخیرة من هذه المادة 

التي )2(1974اتفاقیة لندن لحمایة الحیاة البشریة في البحر لسنة )ا یتعلق بهذه السفنفیم

الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة ویجوز بصفة خاصة، أن یفرض على ":على ما یلي 02فقرة  22تنص المادة -1

النوویة والسفن التي تحمل مواد نوویة أو غیرها من المواد والمنتجات ذات الطبیعة الخطرة أو المؤذیة أن تقتصر 

."مرورها على تلك الممرات البحریة

خلت حیز التنفیذ في د) SOLAS(اشتهرت باسم انقاقیة سولاس :1974اتفاقیة لندن لحمایة الحیاة البشریة لسنة -2

=، لمزید من التفاصیل1974، ثم 1960، 1948، 1929، تم تعدیلها في سنوات 1914، تم إقرارها في1998ماي 25

تقریر الأمین العام للأمم المتحدة، المحیطات وقانون البحار، الجمعیة العامة للأمم -:حول هذه التعدیلات أنظر=

:الموقع.2001أكتوبر Add.158/56/A ،05من جدول الأعمال ) أ(  30البند المتحدة، الدورة السادسة والخمسون،

www.un.org/arabic/documents/GADocs/56/A_56_58_ADD1.pdf =
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التي تنطبق على جمیع السفن بما  فیها 23استثنت من حكمها السفن الحربیة بخلاف المادة 

وما یثیر إشكالات عدیدة لعدم دخول هذه الاتفاقیة  حیز النفاذ إلى أن بعض )1(السفن الحربیة،

ل الساحلیة حاولت التصدي له، عن طریق إصدارها لتشریعات وطنیة تعني بالقواعد التي الدو 

یتعین على السفن النوویة إتباعها كأن تشترط حصول هذه الأخیرة على إذن مسبق قبل دخولها 

)2(.البحر الإقلیمي

ى عقدت اتفاقات خاصة في بدایة الملاحة الذریة تسمح للدول التي تتوجه هذه السفن إل

موانئها تفتیشها أثناء مرورها في البحر الإقلیمي وتنظیم إلقاء المواد الذریة في میاهها، وبالعودة 

نلاحظ أنهما أتتا بقیود 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  02فقرة  22و 23إلى المادتین 

ون الدولي طبیعة تفرضها الطبیعة الخاصة لهذه السفن، تلك الطبیعة التي تجعلها خاضعة للقان

الذري والقانون الدولي للبحار في نفس الوقت هي تحمل مخاطر الطاقة الذریة وبنفس الوقت 

تخضع لمخاطر الملاحة البحریة، وبالرغم من أن المادتین لم تشترطا الإذن المسبق أو الإشعار 

، وذلك المسبق إلا أن كون هذه السفن ذات الطبیعة الخطرة تستلزم الإشعار المسبق على الأقل

لكي تتمكن الدولة الساحلیة من التحقق من التزام السفن بالشروط التي تفرضها الاتفاقیات 

)3(.الدولیة

یتضمن 2000دیسمبر 23بتاریخ 449-2000صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم -=

الخاص بالاتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في البحار المبرمة 1988نوفمبر 11التصدیق على البرتوكول المعدل بلندن في 

.2001جانفي 10، الصادرة بتاریخ 03الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد ، الجریدة 1974نوفمبر 10بلندن في 

.140، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمودأنظر-1

.36، المرجع السابق، ص خالد بوزیدي-2

.141-140المرجع السابق، ص ص ،محمد الحاج حمودأنظر -3
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)1(القواعد المتعلقة بمرور الغواصات-2

هناك قاعدة مستقرة في القانون الدولي تلزم الغواصات بالإبحار في البحر الإقلیمي 

من 14في الفقرة السادسة من المادة )2(قاعدةطافیة ورافعة علمها، وقد تجسدت هذه ال

:التي تنص على ما یلي1958اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

« Les navires sous marins sont tenus de passer en surface et d’arborer

leur pavillon».

من اتفاقیة قانون 20مون الذي جاءت به المادة وهذا المضمون یتقارب مع مض

على الغواصات والمركبات ":أي تقریبا نفسه حیث تنص على ما یلي1982البحار لسنة 

، وقد تأكدت "الغاطسة الأخرى أن تبحر طافیة ورافعة علمها حیث تكون في البحر الإقلیمي

ار الاقتراح البریطاني والاقتراح صلاحیة هذه القاعدة عندما رفض المؤتمر الثالث لقانون البح

الفیجي اللذان یهدفان إلى التخفیف من هذه القاعدة بعدم إلزام الغواصة بالإبحار طافیة 

)3(.ورافعة علمها تلقائیا وإنمائیا على طلب من الدول الساحلیة

والإشكالیة المثارة في هذا الصدد هل بإمكاننا أن نعتبر مرور الغواصة في البحر 

ي غاطسة مرورا غیر برئ؟الإقلیم

واتفاقیة 1958فمن خلال اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

، نلاحظ بأنه القاعدة المتعلقة بمرور الغواصات قد كتبت بشكل 1982لقانون البحار لسنة 

لغاطسة مستقل عن القاعدة المتعلقة بالصفة البریئة للمرور البرئ، فلا یفقد مرور الغواصة ا

14براءته، إلا إذا أضر بالسلم أو بحسن النظام أو أمن الدولة الساحلیة، وهذا حسب المادة 

أو إذا قامت الغواصة بفعل من الأفعال المنصوص علیها 1958من اتفاقیة جنیف 04فقرة 

.أثناء مرورها1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  1982 02فقرة  19في المادة 

صات لممارسة الملاحة أن التقدم العلمي یتجه الآن إلى بناء غواالقانوني سفنا، إذالاصطلاحتعتبر الغواصات في -1

  .537ص المرجع السابق، ، حامد سلطان.التجاریة

141، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-2

.141، ص نفسه، المرجع محمد الحاج حمود-3
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ة الأجنبیة عبر الإقلیم البحري للدولة الساحلیة محكوما بقیدین أولهما أن مرور الغواص

وفي حالة ما إذا أصرت الغواصة )1(تبحر طافیة وثانیها أن ترفع علمها تعریفا بجنسیتها،

یؤكد الشكوك في )2(على مخالفة ذلك الالتزام تكون قد وضعت نفسها في موقف غیر قانوني

والتي تنفي صفة البراءة عنها، وبهذا )3(19عال الواردة في المادة كونها ترتكب فعلا من الأف

من المادة 01یحق للدولة الساحلیة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا المرور وفقا للفقرة 

من اتفاقیة قانون البحار في ما إذا كان المرور غیر برئ فقط لأن هناك حالات أخرى 25

.مارسة المرور أثناء اتخاذها الإجراءات القانونیةیشترط علیها عدم أو تصنیف م

وبالنسبة للغواصات الحربیة الاكتفاء بدعوتها إلى الامتثال إلى حكم الاتفاقیة بالسیر 

على سطح الماء، وإذا لم تمثل إلى هذه الدعوة فالطلب منها مغادرة البحر الإقلیمي فورا، 

ین وأنظمة الدولة الساحلیة المتعلقة بالمرور وهذا یعني أن خرق هذا الالتزام یشبه بخرق قوان

البرئ، ولغرض تطبیق هذه الإجراءات یفترض التعرف على هویة الغواصة، ولتحدید هذه 

الهویة على الدولة الساحلیة أن تسلك كل الطرق المعقولة لأن تجعل الغواصة تطفو على 

إرسال متفجرات تحذیریة السطح، بما في ذلك اللجوء إلى إجراء تدریجي باستعمال القوة ك

)4(.تؤشر للغواصة ضرورة الطفو دون أن تمسها بأذى

القواعد المتعلقة بمرور السفن الحربیة-3

سبق وأن أشرنا إلى تعریف السفینة الحربیة في كل من اتفاقیة قانون البحار واتفاقیة 

مي والمنطقة ، بینما نجد أن اتفاقیة جنیف لبحر الإقلی1958جنیف لأعالي البحار لسنة 

لم تعرف السفینة الحربیة، ولم تتضمن أي نص أو حكم ینظم مسألة 1958المتاخمة لسنة 

على حق المرور البرئ للسفن الأجنبیة  1982ر القیود الواردة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحا"، عصاد لعمامري-1

، 2013، جامعة مولود معمري، 02، المجلیة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "في البحر الإقلیمي للدول الساحلیة

  .563ص 

.142، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-2

.563، المرجع السابق، ص ....."متحدةالقیود الواردة في اتفاقیة الأمم ال"، عصاد  لعمامري-3

.143-142، المرجع السابق، ص ص محمد الحاج حمود-4
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التي من خلالها 23مرور السفن الحربیة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة سوى المادة 

تعطي الحق للدولة الساحلیة أن تطلب من السفن الحربیة المغادرة من بحرها الإقلیمي في 

ة ما إذا خالفت قواعد الدولة الساحلیة الخاصة بالمرور في بحرها الإقلیمي وتجاهلت حال

.الطلب الذي یقدم لها للامتثال لتلك القواعد

الجدیر بالذكر أنه من الموضوعات التي أثارات الخلاف في الفقه والعمل الدولي 

كما نجد التشریعات .موضوع مرور السفن الحربیة بالبحار الإقلیمیة مثل غیرها من السفن

الوطنیة للدول بشأن مرور السفن الحربیة الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة متباینة 

ومن بینها الجزائر التي اشترطت في المادة )1(فهناك دول تتطلب ترخیص مسبقا للمرور

ترخیص ضرورة حصول السفن الحربیة الأجنبیة على )2(194-72الأولى من المرسوم رقم 

یتوقف دخول السفن "مسبق للمرور في المیاه الإقلیمیة الجزائریة حیث تنص على ما یلي 

الحربیة في المیاه الإقلیمیة وعبورها بدون غرض عدواني على رخصة سابقة تمنحها 

."السلطة المختصة الجزائریة

لتي وهناك دول أخرى تتطلب إخطار مسبقا بالمرور من السفینة الحربیة الأجنبیة ا

الدانمارك استونیا، غیانا، الهند، :ترغب بالمرور البرئ عبر بحرها الإقلیمي ومن هذه الدول

)3(.مالطة، موریشیس، كوریا، سیشل والسوید

ولم تخل مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث هي الأخرى من هذه الاختلافات، 

لإخطار المسبق، وهو الأمر خاصة منع تمسك بعض الدول بموافقتها من اشتراط الإذن أو ا

الذي جسدته وثیقة الاتجاهات الرئیسیة التي وضعتها اللجنة الثانیة للمؤتمر في دورة كاركاس 

لادیش، باربادوس، الصین، جرینادین، الصومال، سیریلانكا، السودان، السوید، الیمن، جبنأنتكیاوباربیدا:من هذه الدول-1

:أنظر.ان، باكستان، رومانیا، سانفنسان وجرینادینالدانمارك، سیرلیون، إكوادور، المالدیف، مالطة، مینما، سلطة عم

.62مرجع السابق، ص ال ،محمد عبد الرحمن الدسوقي

یتضمن تنظیم مرور السفن الأجنبیة بالمیاه الإقلیمیة الجزائریة 1972أكتوبر 5المؤرخ في 194-72مرسوم رقم -2

.1972أكتوبر 27، مؤرخة في 08لجمهوریة الجزائریة، العدد وتوقفها بالموانئ الجزائریة في زمن السلم، الجریدة الرسمیة ل

.62، المرجع السابق، ص محمد عبد الرحمن الدسوقي:أنظر-3
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، وهي المواقف التي ظلت على حالها حتى وضع الصیغة النهائیة لاتفاقیة 1974سنة 

، والتي جاءت خالیة هي الأخرى من نص صریح أو مباشر یحسم هذه المسألة 1982

هائیا، وعلیه بقي الأمر محل تأویل وتقدیر قسره الفقه لصالح الاعتراف بحق المرور البرئ ن

كلما كانت المیاه الإقلیمیة في وضع یجعل المرور فیها أمرا )1(للسفن الحربیة الأجنبیة،

ضروریا للملاحة الدولیة، على أن یكون للدولة الشاطئیة في غیر تلك الأحوال الحق في أن 

ذن أو الإخطار المسبق كشرط للسماح للسفن الحربیة بالمرور البرئ في البحر تشترط الإ

من نصوص 1982مستندین في ذلك بما جاء في اتفاقیة قانون البحار لسنة )2(الإقلیمي،

.متعلقة بتنظیم المرور البرئ، والوضع القانوني للسفن الحربیة في البحر الإقلیمي

الحربیة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، أي بغض النظر عن طبیعة مرور السفن 

سواء كان مرور هذه السفن حقا لها أم أنه رخصة تتوقف ممارستها له على إذن من الدولة 

الساحلیة أو إخطارها مسبقا برغبتها في المرور، فإن مرور هذه السفن في جمیع الحالات 

یة الأجنبیة أثناء مرورها في البحر یجب أن یكون بریئا، ومن ثم یجب أن تمتنع السفن الحرب

كما )3(الإقلیمي للدولة الساحلیة عن القیام بأي تصرف من شأنه أن یجعل مرورها غیر بریئا،

یجب علیها أن تمتثل لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة بشأن المرور خلال البحر الإقلیمي، 

الأنظمة، فإن الدولة الساحلیة تطلب وإذا تجاهلت أي طلب یقدم إلیها للامتثال لتلك القوانین و 

)4(.منها مغادرة البحر الإقلیمي على الفور

.40-39، المرجع السابق، ص ص خالد بوزیدي-1

.248، المرجع السابق، ص محسن أفكرین-2

.99، المرجع السابق، ص عبد الرحمن الدسوقيمحمد-3

إذا لم تمتثل أیة سفینة حربیة لقوانین وأنظمة ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 30تنص المادة -4

الدولة الساحلیة بشأن المرور خلال البحر الإقلیمي وتجاهلت أي  طلب یقدم إلیها للامتثال لتلك القوانین والأنظمة، جاز 

."على الفورر الإقلیمي حللدولة الساحلیة أن تطلب إلیها مغادرة الب



...التابع البحريالإقليمنطاقفيالبحريةالملاحةحريةنظام        :الأولالفصل

- 81 -

الملاحة البحریة في البحر الإقلیمي، هناك حریة القیود الواردة على ممارسة إلى جانب

.الملاحة البحریة في المیاه الداخلیةحریة قیود واردة على ممارسة 

الفرع الثاني 

الملاحة البحریة في المیاه الداخلیة حریة سة القیود الواردة على ممار 

لبحریة المیاه الداخلیة ترد قیود على ممارسة الملاحة ا يمن أجل ضمان ملاحة آمنة ف

، ومن أجل الحفاظ على سیادة الدولة الساحلیة من تعسف )أولا(للدولة الساحلیةبالنسبة 

المنطقة فإنه تفرض قیود علیها الأجنبیة لها أثناء ممارستها الملاحة في هذهخاصة السفن 

).ثانیا(یضاأ

الملاحة البحریة في المیاه الداخلیة بالنسبة حریة القیود الواردة على ممارسة  -أولا

للدولة الساحلیة 

رغم أن المیاه الداخلیة تخضع للسیادة الكاملة والمطلقة للدولة الساحلیة كتلك التي 

للسفن الأجنبیة حق المرور البرئ عبرها، وهذا ثناءاه استتدعیها على إقلیمها البري إلا أن

، إذن یعتبر المرور البرئ 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 8من المادة 02طبقا للفقرة 

بحد ذاته قید یرد على سیادة الدولة الساحلیة، إذ من خلاله یتعین علیها عدة أمور من أجل 

:، وتتمثل فیما یليةنبیة في میاهها الداخلیملاحة السفن الأج

في المیاه الداخلیة إعاقة الملاحة البحریةعدم -أ

في وجه في المیاه الداخلیةعدم إعاقة الملاحة البحریةیتعین على الدولة الساحلیة

فعلى الدول الساحلیة أن تسهل المواصلات .السفن الأجنبیة سواء كانت حربیة أو خاصة

ة وعلیها بشكل خاص أن تمتنع عن رفض دخول السفن الدولیة من خلال میاهها البحری

الأجنبیة إلى میاهها الداخلیة، ما عدا الحالات التي تفرضها القوة القاهرة، فیتعین على الدولة 

الساحلیة أن تفتح الموانئ التجاریة في وقت السلم أمام المرور الدولي وأن تسمح للسفن 

ود الأشخاص، ویتعین علیها عدم غلق المیناء الأجنبیة بإنزال وتحمیل البضائع ونزول وصع
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في وجه سفینة تروم الدخول إلیه بسبب القوة القاهرة أو حالة الشدة، كما على الدولة الساحلیة 

أن تسیر حسب الاقتضاء ومع مراعاة قوانینها وأنظمتها الوصول إلى موانئها وتشجیع تقدیم 

.المساعدة إلى سفن البحث العلمي البحري

عین على الدولة الساحلیة بتحدید الموانئ المفتوحة للملاحة الدولیة، وأن تعلن كما یت

كما یتعین علیها بتحدید الأحواض البحریة )1(أن بعضها مغلق وأن تنظیم شروط الدخول،

التي تنتمي إلیها وأن تعیینها بوضوح، وتبین حدودها على الخرائط التي تعلن عنها بطریقة 

.كافیة

سلامة الملاحة لخطر عدم تعریض  - ب

الدولة الساحلیة عند ممارسة صلاحیات التنفیذ ضد السفن الأجنبیة عدم  عليیتعین 

تعریض سلامة الملاحة للخطر أو تسبب بأیة طریقة أخرى أیة مخاطر لسفینة ما، أو 

)2(.تقتادها إلى میناء أو مرسى غیر مأمون أو تعرض البیئة البحریة لخطر معقول

من التلوثبیئة البحریةال حمایة-ج

، یتعین على الدولة الساحلیة أن تعتمد قوانین وأنظمة لمنع التلوث في میاهها الداخلیة

یتعین على الدولة الساحلیة التي تفرض شروطا معینة على دخول السفن الأجنبیة إلى كما 

بة من الشاطئ، موانئها أو میاهها الداخلیة أو على استخدام محطاتها النهائیة البحریة القری

بهدف منع تلوث البیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیه، أن تقوم بالإعلان الواجب عن هذه 

)3(.الشروط وأن تبلغها إلى المنظمة الدولیة المختصة

.89-87، المرجع السابق، ص ص محمد الحاج حمود:أنظر-1

لا تعرض الدول، عند ممارستها صلاحیات ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 225تنص المادة -2

اطر لسفینة ما أو التنفیذ ضد سفن أجنبیة بموجب الاتفاقیة، سلامة الملاحة للخطر أو تسبب بأیة طریقة أخرى أیة مخ

".تقتادها إلى میناء أو مرسي غیر مأمون أو تعرض البیئة البحریة لخطر غیر معقول

على الدول التي تفرض شروطا ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  03فقرة  211تنص المادة -3

=على استخدام محطاتها النهائیة البحریة القریبةمعینة على دخول السفن الأجنبیة إلى موانئها أو میاهها الداخلیة أو
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عدم التعرض للسفن الحربیة الأجنبیة  -د

السفن أثناء القیام بالصلاحیات الممنوحة لها ضد سلطات الدولة الساحلیة یتعین على 

القیام بأي عمل من أعمال الإكراه أو القبض أو التفتیش الأجنبیة في میاهها الداخلیة عدم 

وذلك لتمتعها بالحصانة، )1(ضد السفینة الحربیة الأجنبیة أو ضد من یوجد على ظهرها،

ا ولكن لها أن تطلب إلى السفینة الحربیة التي ترتكب المخالفة لقوانینها أن تغادر المیناء فور 

ویمكن أن تجبرها على ذلك، كما لا یمكن الحجز علیها أو احتجازها بأي إجراء قانوني أیا 

كان ولا اتخاذ إجراءات عینیة ضدها، إلا أنه یتعین علیها في المقابل باحترام القوانین واللوائح 

المحلیة خصوص ما تعلق منها بالملاحة والإقامة والأمن الصحي، واعتبار أن السفن التي 

حمل الملوك ورؤساء الدول وكبار رجال السلك الدبلوماسي في حكم السفن الحربیة من ت

)2(.حیث الإعفاء

التي حددتها عدم إعاقة الملاحة في الممراتأما بالنسبة للدولة الأرخبیلیة فیتعین علیها 

ویجب أن تكون هذه الممرات البحریة تتطابق ونظم تقسیم حركة)3(لمرور السفن الأجنبیة،

)4(.المرور مع الأنظمة الدولیة المقبولة عموما

كما یتعین على الدولة الأرخبیلیة سواء في حالة تحدید للمرات ونظم تقسیم حركة 

المرور لأول مرة أو في حالة استبدالها أن تحترم الأنظمة الدولیة المتعارف علیها في هذا 

أن تقوم بالإعلان الواجب عن هذه الشروط وأن ،من الشاطئ، بهدف منع تلوث البیئة البحریة وحفظه والسیطرة علیه=

...."تبلغها إلى المنظمة الدولیة المختصة

.90المرجع سابق، صمحمد الحاج حمود، -1

.41-40السابق، ص ص، المرجع محمد طلعت الغنیمي-2

لیس في ":كما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 32نصت على ذلك المادة :تمتع السفن الحربیة بالحصانة-

ما یسمى الحصانات التي تتمتع  31و 30وفي المادتین " ألف" هذه الاتفاقیة عدا الاستثناءات الواردة في القسم الفرعي 

."بها السفن الحربیة والسفن الحكومیة الأخرى  المستعملة لأغراض غیر تجاریة

.تفاقیةلاانفس من  03فقرة  53أنظر المادة -3

.من نفس الاتفاقیة08أنظر نفس المادة فقرة -4
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ن تحیل مسألة التحدید أو الاستبدال الشأن، وفي كلتا الحالتین یجب على الدولة الأرخبیلیة أ

إلى المنظمة الدولیة المختصة لاعتمادها ولیس للمنظمة أن تعتمد أي من تلك المسائل إلا 

)1(.ما یتم الاتفاق علیه مع الدول الأرخبیلیة

كما یتعین على الدولة الأرخبیلیة أن تبین بوضوح محور جمیع الممرات البحریة ونظم 

وفي  )2(لتي  تعینها أو تقررها في خرائط یعلن عنها الإعلان الواجب،تقسیم حركة المرور ا

مع مراعاة 1982، من اتفاقیة قانون البحار لسنة 39،40،42،44هذا الصدد تنطبق المواد 

)3(.ما یقتضیه اختلاف الحال على المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیة

تفاقات التي سبق أن أبرمتها مع الدول كما یتعین على الدولة الأرخبیلیة أن تحترم الا

الأخرى وأن تعترف بحقوق الصید التقلیدیة والأنشطة المشرعة الأخرى التي تمارسها الدول 

.المجاورة والملاصقة لها مباشرة في بعض القطاعات الواقعة داخل المیاه الأرخبیلیة

ي استخدامها إلا أنه یجب تنظیم ممارسة هذه الحقوق لتجنب أي تعسف أو إساءة ف

ولتفادي تأثیر سلبي من جانب الدولة الأرخبیلیة على ممارستها، وتم هذا التنظیم عادة عن 

طریق اتفاقات ثنائیة بین الدول الأرخبیلیة والدول الأخرى التي ترغب في استفادة من هذه 

الحقوق وتقوم هذه الاتفاقات علاوة على تنظیم هذه الحقوق بتحدید طبیعتها ونطاقها 

المناطق أو القطاعات التي تنطلق علیها، وبالإضافة إلى ذلك على الدولة الأرخبیلیة أن و 

تحترم الكابلات المغمورة الموجودة والتي وضعتها دول أخرى والمارة من خلال میاهها دون 

أن تمس بالیابسة كما یتعین علیها كذلك أن تأذن لهذه الدول بصیانة هذه الكابلات 

)4(.ءتواستبدالها متى شا

.من نفس الاتفاقیة 09فقرة  53أنظر المادة -1

.من نفس الاتفاقیة10المادة فقرة أنظر نفس-2

.من نفس الاتفاقیة39،40،42،44لمزید من التفاصیل أنظر المواد،-3

85-84، المرجع السابق، ص صجمال محي الدین-4

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 53أنظر المادة -
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الملاحة البحریة في المیاه الداخلیة بالنسبة حریة القیود الواردة على ممارسة  :اثانی

للسفن 

ترد قیود على الملاحة البحریة في المیاه الداخلیة بالنسبة لجمیع السفن سواء كانت 

.وطنیة أم أجنبیة، إلا أنه مقیدة أكثر بالنسبة للسفن الأجنبیة

الملاحة البحریة في المیاه الداخلیة بالنسبة حریة ممارسة القیود الواردة على -أ

الوطنیةللسفن

:بما یليفي المیاه الداخلیة من أجل ملاحة آمنة تتقید السفن الوطنیة

البحري  بالإرشاداحترام قوانین وأنظمة دولتها المتعلقة -1

احترام القواعد والأنظمة التي تضعها دولتها والتي منها یتعین على السفن الوطنیة

الإرشاد البحري، الذي یعتبر إجباري لكل السفن، إذ یتعین على السفن التي تمارس الملاحة 

البحریة سواء لدى دخولها المیناء أو خرجها منه الاستعانة بخدمات بحریة تهدف إلى تجنب 

، حیث یعتبر هذا النظام إجباري لكل السفن الجزائریة المیناءالسفینة العوائق التي قد تكون ب

ن والسفن ذات الدفع الآلي بحمولة 100السفن الشراعیة بحمولة أقل من :والأجنبیة ما عدا

طن والسفن ذات الدفع الآلي المخصصة فقط لتحسین وصیانة 100صافیة تقل عن 

والصندل البحریة بالإضافة إلى ومراقبة الموانئ ومداخلها كالقاطرات والناقلات والجارفات

فالحفاظ على سفینة ومنشآت المیناء وسلامة الملاحة یتطلب .سفن المناورات والعلامات

الاستعانة بشخص له الإلمام بالمیناء وعوائقه ذلك هو المرشد الذي یتوجب علیه تقدیم نفسه 

د الذي یتقدم ومده ویتعین على ربان السفینة بتسهیل صعود المرش.في حدود محطة المیناء

.بجمیع الوسائل الضروریة للرسو والصعود على ظهر السفینة في أحسن شروط الأمن

وبالمقابل یتعین على المرشد بتقدیم لربان السفینة محطة رسو السفینة للموافقة علیها أو 
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رفع جباریا بكما یتعین على كل سفینة تجاریة تدخل في المنطقة التي فیها الإرشاد إ.تعدیلها

)1(.إشارة النداء للمرشد

القواعد الخاصة بسلامة الملاحة-2

تقضي أحكام القانون الجزائري المتعلقة بسلامة السفن وجوب حصول السفن البحریة 

على شهادات الملاحة تسلم لها من قبل السلطات الإداریة البحریة قبل أن تبدأ بالإبحار،هذه 

الجنسیة ودفتر البحارة :تقوم بها السفینة وهيالشهادات تكون حسب نوع الملاحة التي

ورخصة الملاحة أو بطاقة المرور التي تحدد بقرار من الوزیر المكلف بالتجارة البحریة،

المحافظة على سلامة الأرواح على السفینة أمر تتكفل به الدولة، ولهذا الغرض تحرص 

من توافر الشروط التي تضمن أمن الدول على ممارسة الرقابة الإداریة الشدیدة بغیة التحقق

وسلامة الملاحة البحریة، فالرقابة في مثل هذه الأوضاع أجدى من تحدید المسؤولیة بعد 

.وقوع الحادث فضلا عن صعوبة إثبات عدم صلاحیة السفینة القیام بالرحلة

كما یجب أن تكون السفینة صالحة للملاحة وصالحة الاستخدام أي أن تكون متوفرة 

ووفقا  )2(روط الأمن المقررة التي تحدد بقرار من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة،على ش

.36-35، المرجع السابق، ص ص محمود شحماط-1

الإرشاد :ج المعنونة ب.ب.لثة من القسم الأول من الفصل الثالث من تالفقرة الثا:أنظر-

كل سفینة تقوم بالملاحة البحریة، یجب أن تحمل على متنها شهادة ":ج على ما یلي.ب.من ت189تنص المادة -

.الملاحة المسلمة منت قبل السلطة الإ داریة البحریة

:لاحة التي تقوم بها السفینة هيوهذه الشهادات المخصصة للسفینة حسب نوع الم

شهادة الجنسیة، - أ

دفتر البحارة، - ب

".رخصة أو بطاقة المرور -ج

لا یمكن لأي سفینة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزودة بشهادة ":ج على ما یلي.ب.من ت190تنص المادة -

.".الملاحة

بالملاحة البحریة یجب أن تكون على حالة صالحة كل سفینة تقوم ":ج على ما یلي .ب.من ت222تنص المادة-2

=".، وصالحة الاستخدام الذي خصصت لهللملاحة ومجهزة تجهیزا مناسبا
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ج فإنها توجب على كل .ب.المتضمنة سلامة الملاحة البحریة من ت223لأحكام المادة 

سفینة تقوم بالملاحة البحریة أن تتوفر فیها شروط خاصة بسلامة وأمن الملاحة، من حیث 

لات والوسائل الخاصة بالإشارات، والإنقاذ وإخماد الحریق فضلا عن التجهیز والبناء، والآ

الطفو والثبات وخطوط الشحن وأجزاء الدفع والقیادة وعدد أفراد الطاقم البحري وأهلیتهم 

المهنیة، إلى جانب الشروط المطلوبة والخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح في البحار 

م تكن السفینة حاملة لذلك الترخیص بالملاحة فیفترض قبل الحصول على الترخیص، وإذا ل

)1(.أنها غیر صالحة للملاحة إلى أن یثبت العكس

بالإضافة فإنه تخضع كل سفینة إلى تفتیش ومعاینات قبل وضع السفینة في الخدمة 

ویحدد الوزیر المكلف بالتجارة البحریة هذا الإجراء الذي یشتمل على الفحص الكامل للسفینة 

لي وخارجي، وهو تفتیش دوري یجري كل سنة أو ستنین حسب مدة صلاحیة شهادات داخ

السلامة الغایة من ذلك التحقق من أن السفینة تستجیب لنصوص الاتفاقیات الدولیة الخاصة 

)2(.بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح ولمتطلبات الأمن والنظامیة

تحدد النصوص المتعلقة بسلامة الملاحة بقرار من الوزیر المكلف ":ج على ما یلي.ب.من ت224تنص المادة -=

حكام الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها من طرف الجزائر في بالبحریة التجاریة وذلك بواسطة الطرق النظامیة طبقا لأ

".هذا المجال

.36، المرجع السابق، ص محمود شحماط-1

فیها شروط  رلا یمكن استخدام السفینة للملاحة البحریة إذا لم تتوف":ج على ما یلي.ب.من ت223تنص المادة -

:الأمن المقررة خاصة فیما یلي

وآلاتها والتجهیزات الموجودة على متنها وكذلك وسائلها الخاصة بالإشارات والإنقاذ والوقایة وإخماد بناؤها وعدتها -أ

=الحریق،

الطفو والثبات وخطوط الشحن، -ب= 

یادة،أجزاء الق-ج

عدد أفراد الطاقم وأهلیتهم المهنیة، -د

."الشروط الأخرى المطلوبة والخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح في البحار-ه

تفتیش الوضع في "تخضع كل سفینة لتفتیشات ومعاینات تسمى ":ج على ما یلي.ب.من ت228تنص المادة -2

=".ات الإضافیة عند الاقتضاءأو التفتیش"التفتیش الدوري" أو " الخدمة
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لضمان سلامة الملاحة وسلامة ومن أجل الرقابة الدقیقة والصارمة على السفن و 

الأرواح في البحر والصحة وصلاحیة السكن وظروف العمل على متن السفینة تنشأ لجنة 

)1(.مركزیة للسلامة إلى جانب لجان محلیة للتفتیش

فالدولة تمارس رقابة واسعة على ممارسة النشاط البحري من قبل السفن من أجل 

)2(،1974نوفمبر 01الأرواح البشریة في البحر في سلامة الملاحة طبقا لاتفاقیة سلامة 

:تتحدد رقابة الدولة على ممارسة النشاط البحري من قبل السفن على مستویین

هي شهادة ملاحة تمنح من الجهات الإداریة البحریة المختصة :رخصة المرور-1

مومیة إذ تعد للسفن التي تقوم بالملاحة البحریة الارتفاقیة والمعینة خصیصا لمصلحة ع

.الرخصة بمثابة صلاحیة السفینة للملاحة

وهي شهادة تمنح من قبل السلطة الإداریة البحریة المختصة :بطاقة المرور-2

للسفن التي تقوم بالنزهة والتي لیس لها طاقم مأجور، قد تكون البطاقة فردیة أو جماعیة، 

التي تتوفر على جمیع الشروط والهدف من منح شهادة الملاحة البحریة السماح للسفینة 

قبل وضع السفینة في الخدمة، یجب أن یشتمل التفتیش على ":ج على ما یلي.ب.من ت229تنص المادة -=

الكهربائیة وآلات الإنقاذ وماكیناتها ومعدات تجهیزها بما فیها تفتیش –الفحص الكامل لبنیتها وتمدیداتها اللاسلكیة 

".فتیش مراحلها داخلیا وخارجیاغاطسها بالحوض الجاف وكذلك ت

 230و 229یجب أن تسمح جمیع التفتیشات المذكورة في المواد ":ج على ما یلي.ب.من ت233تنص المادة -

أعلاه، بالتأكد من أن السفینة توجد في حالة مرضیة تناسب الملاحة التي عینت للقیام بها وتتوفر فیها   232و  231و

الجیدة وتستجیب لنصوص الاتفاقیات الدولیة الخاصة بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح شروط الصلاحیة الملاحیة

.وكذلك لأحكام الأمن النظامیة

."تجرى التفتیشات حسب الأماكن بدون أن تضر باستغلال السفینة

المتعلقة لاتفاقیات الدولیة امن أجل تطبیق أحكام هذا الأمر و ":ج على ما یلي.ب.من ت235تنص المادة -1

بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح في البحر والصحة وصلاحیة السكن وظروف العمل على متن السفن، تنشأ لجنة 

".مركزیة للسلامة وكذالك لجان محلیة للتفتیش

  .ج.ب.من ت238-236أنظر كذلك المواد من -

.38، المرجع السابق، ص محمود شحماط-2
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المنصوص علیها في القانون البحري الجزائري وكذا النصوص التنظیمیة  له بالقیام بالملاحة 

البحریة المحددة لها، بما في ذلك معرفة هویة السفینة ومالكها وأفراد طاقمها ونوع وصنف 

تخدام الطاقم لدفتر الملاحة الممارسة، وتقع تحت طائلة البطلان عدم الامتثال لشروط اس

البحارة، ولضمان إمكانیة تنفیذ الرقابة المطلوبة، فإنه یتوجب على كل سفینة التزود بشهادة 

سلامة :السلامة بعد حصولها على الرخصة، وتتضمن شهادة السلامة العناصر التالیة

ة السفن التي تنقل المسافرین، بناء السفن، معدات التجهیز وأجهزة المواصلات البرقی

وتمنع كل سفینة من السفر )1(اللاسلكیة وأجهزة المواصلات الهاتفیة اللاسلكیة لسفن الحمولة،

من طرف إدارة التفتیش إذا لم تراعي الشروط المنصوص علیها فیما یتعلق بسلامة السفن، 

.وتبلغ أوامر المنع إلى السلطات المختصة في المیناء لتتولى تنفیذ أوامر المنع

سلامة السفن على السفن التي تمارس الملاحة البحریة كما حددتها ویسري قانون 

الملاحة التجاریة المتعلقة بنقل البضائع والمسافرین، والملاحة : ج.ب.من ت162المادة 

المساعدة الخاصة بالإرشاد البحري والقطر البحري والإسعاف والإنقاذ والصندل البحري 

البحر، والنزهة بقصد الترفیه، وملاحة الارتفاق والجرف والسبر وكذلك البحث العلمي في 

)2(.الممارسة في البحر والموانئ

حمایة البیئة البحریة للموانئ -3

، وذلك بطرحها للمواد الملوثة السفن أن تحافظ على البیئة البحریة للموانئیتعین على

)3(.في الأماكن المخصصة لتلقي الواد الملوثة

  .ج.ب.من ت195-193أنظر المواد -1

  .ج.ب.من ت162أنظر المادة -2

یجب على كل سفینة أن تطرح المواد الملوثة في تجهیزات الموانئ ":ج على ما یلي.ب.من ت213المادة تنص-3

".المخصصة لتلقي الفضلات أو الحثالات وبصورة عامة المواد الملوثة

  .ج .ب.الملاحة البحریة من ت-والأمنالنظام :لمزید من التفاصبل أنظر الفصل الثالث المعنون ب-



...التابع البحريالإقليمنطاقفيالبحريةالملاحةحريةنظام        :الأولالفصل

- 90 -

لداخلیة بالنسبة الملاحة البحریة في المیاه احریة مارسة القیود الواردة على م - ب

للسفن الأجنبیة

، للدولة الساحلیةمقابل حق ممارسة الملاحة الممنوح للسفن الأجنبیة في المیاه الداخلیة

:والتي تتمثل فیما یلي،الحقفإنه هناك قیود واردة على هذه 

ة الساحلیة الدوللقوانین وأنظمة السفن الأجنبیة احترام -1

تمتثل لقواعد وأنظمة أن الموجودة في میناء دولة ساحلیة یتعین على السفن الأجنبیة 

وأن تكون مزودة بالشروط المتعلقة بسلامة الملاحة وسلامة الأرواح في البحر، هذه الدولة،

لك وأن تتقید بالإرشاد الذي هو إجباري لجمیع السفن، كما تخضع للرقابة الدولة الساحلیة وذ

لوائح الخاصة للقوانین واأن تخضع یهایتعین علكما )1(من أجل سلامة الملاحة البحریة،

:والتي یمكن أن تلخص كالآتيبالملاحة التي تضعها تلك الدولة، 

على السفن قبل دخول المیناء أو المرسي أن تتصل بالیابسة للأخطار عن حالتها -

هناك حالات وفاة أو مرض مشتبه فیها فإن الصحیة والحصول على إذن بالدخول فإن كان

.الإذن لا یمنح إلا بعد وضع السفینة في حجر صحي لفترة معینة

یحدد المسئولون عن المیناء للسفینة مكان رسوها والوقت المأذون لها فیه بإنزال -

.الركاب والبضاعة وما إلى ذلك من شؤون، وعلى ربان السفینة أن یحترم تلك التعلیمات

)2(.راعي السفینة إجراءات مماثلة لما أسلفت عند مغادرتها للمیناءت-

یبدو أن للدولة الشاطئیة أن تضع من اللوائح ما یتعد استخدام المیناء أو المیاه 

الداخلیة مباشرة بل ینصرف إلى الاستخدام غیر المباشر، ولعل أوضح مثال هي قوانین 

رقابة الدولة على السفن، مذكرة لنیل شھادة ، سامیة مخلوف:لمزید من التفاصیل حول رقابة الدولة على السفن أنظر-1

.2015تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمريفرع قانون النشاطات البحریة والساحلیة، الماجستیر في القانون، 

.38، المرجع السابق، ص حمد طلعت الغنیميم-2
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ت بمنع الخمور إذ نظمت كذلك منع تلك الخمور صدرت في الثلاثیاأ التيالولایات المتحدة 

)1(.ولو في أماكن مختومة على ظهر البواخر إذا أرادت تلك السفن دخول الموانئ الأمریكیة

01-02وبالنسبة للجزائر فقد وضع المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق بالنظام العام لاستغلال الموانئ وأمنها مجموعة من الشروط التي یجب أن تخضع 

)2(.لها كل سفینة تدخل المیناء

الساحلیة أن احترام فعلى السفن الأجنبیة التي منح لها الإذن إلى المیاه الداخلیة للدولة

جمیع اللوائح والقوانین المتعلقة بالملاحة والصحة والجمارك والشؤون الفنیة وبكل ما یتعلق 

من الدولة الساحلیة، وخاصة بالنسبة للسفن التي تعمل بالطاقة الذریة أو التي تحمل مواد بأ

فإن الدولة  ،لفتهالأن هذا یتصل بأمن الدولة وسلامتها، وإن تجرأت وخا)3(مشعة أو سامة،

وفة الأیدي، فهي حتما تقوم بمواجهة هذه السفن نتیجة مخالفتها تالساحلیة لا تقف مك

بالحصانة الكاملة عند فكونها تتمتع الحربیة الأجنبیةأما بالنسبة للسفن .لقوانینها وأنظمتها

من الخضوع إلا أن هذه الحصانة لا تعفیها)4(وجودها في المیاه الداخلیة لدولة أجنبیة،

لقوانین وأنظمة دول الساحل ووجوب احترامها وتطبیقها خاصة ما یتعلق منها بشؤون 

الملاحة والأمن والصحة،  تستطیع دولة الساحل أن تطلب مغادرتها فورا وتستطیع إجبارها 

.على المغادرة الفوریة أن اقتضت مصالحها القومیة ذلك

.46، ص نفسه، المرجعمحمد طلعت الغنیمي-1

.98ص المرجع السابق، ،سامیة مخلوف-2

.92، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود:أنظر-3

Schoonerتأكدت حصانة السفینة الحربیة في القضیة التقلیدیة-4 exchange ضدMcfaddonمریكان أن إذا ادعى أ

سفینة موجودة بمیناء فیلادلفیا مملوكة لهما وأن الحكومة الفرنسیة صادرتها منهما وحولتها إلى سفینة حربیة أثناء رحلة 

وقضت المحكمة العلیا في الولایات المتحدة بان السفینة ذات حصانة وان المحكمة تمتلك 1810السفینة في إسبانیا سنة 

لملكیة وقد كان لهذا الحكم معقباته الهامة في تأكید حصانة واسعة للسفن الحربیة في الموانئ أن تفصل في النزاع الخاص با

.41، ص السابق، المرجعمحمد طلعت الغنیمي-.الأجنبیة
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حمایة البیئة البحریة -2

أن تحترم الشروط التي وضعتها الدولة الساحلیة المتعلقة فن الأجنبیةالس عليیتعین 

بدخولها إلى موانئ الدولة الساحلیة أو میاهها الداخلیة، وما یتعلق باستخدام محطاتها النهائیة 

البحریة القریبة من الشاطئ، بهدف منع تلوث البیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیه التي قد 

ة الساحلیة، فالسفن الأجنبیة ملزمة بعدم تلویث البیئة البحریة للدولة أعلنت علیها الدول

.الساحلیة

:أما بالنسبة للسفن المارة عبر المیاه الأرخبیلیة-

في مقابل ما تتمتع الدولة الأرخبیلیة من سلطات بصدد تقریر حق المرور الأرخبیلي، 

ن على السفن المارة في المیاه الأرخبیلیة وما تتحمل به من واجبات في هذا الشأن فإنه یتعی

كما )1(أن تحترم القواعد الخاصة السابق بیانها بالممرات البحریة ونظم تقسیم حركة المرور،

یتعین على السفن المارة في المیاه الأرخبیلیة أن تلتزم بما تلتزم به السفن المارة مرورا عابرا 

)2(.في المناطق المستخدمة للملاحة من واجبات

یتبین لنا مما سبق أن ممارسة الملاحة البحریة في المناطق الخاضعة للسیادة المطلقة 

للدولة الساحلیة مقیدة بشدة وذلك بارتباط ممارستها بسیادة الدولة الساحلیة على هذه 

الملاحة البحریة في حریة المناطق، فإلى جانب هذه القیود هناك قیود ترد على ممارسة 

.خدمة للملاحة الدولیةالمضایق المست

الفرع الثالث

الدولیةالبحریة في المضایق الملاحةحریة القیود الواردة على ممارسة 

ترد قیود على ممارسة الملاحة البحریة في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة 

).ثانیا(و بالنسبة للسفن و الغواصات،)أولا(بالنسبة للدول المشاطئة للمضیق

تحترم السفن المارة في الممرات ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 53من المادة 11تنص الفقرة -1

".لأرخبیلیة ما ینطبق من الممرات البحریة ومن نظم تقسیم حركة المرور المقررة وفقا لهذه المادةالبحریة ا

.من نفس الاتفاقیة54أنظر المادة -2
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بالنسبة لدولیة االملاحة البحریة في المضایق حریة ة سممار لقیود الواردة علىا :أولا

المشاطئة للمضیق ةللدول

سبق وأن أشرنا أنه یجوز للدولة المشاطئة للمضیق أن تعین للملاحة في المضایق 

ممرات بحریة، إلا أن هذه الممرات ینبغي أن تتوافق ونظم تقسیم حركة المرور مع الأنظمة 

یة المقبولة عموما، وهي الأنظمة المتصلة بالسلامة في البحر بما في ذلك الأنظمة الدول

الدولیة لمنع المصادمات البحریة، ویجب أن تبین الدولة المشاطئة للمضایق وبوضوح جمیع 

الممرات البحریة ونظم تقسیم حركة المرور التي تعینها أو تقررها في خرائط یعلن عنها 

)1(.الإعلان الواجب

كما تتقید الدولة المشاطئة عند وضعها للقوانین والأنظمة التي تضعها بعدم التمییز 

قانونا وفعلا بین السفن الأجنبیة وأن لا یترتب على تطبیقها من الناحیة العلمیة إنكار حق 

المرور العابر أو إعاقته أو الإخلال به، وأن تعلن الإعلان الواجب عن جمیع هذه القوانین 

، وأن تمتنع عن أي تصرف من شأنه عرقلة المرور العابر وأن تقوم بالإعلان والأنظمة

المناسب عن أي خطر تكون على علم به من شأنه تهدید الملاحة داخل المضیق ولا یجوز 

)2(.وقف العمل بنظام المرور العابر

عن ضرورة التعاون بین الدول المستخدمة 1982كما حثت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

للمضیق مع الدول المشاطئة له، باتفاق فیما بینها، على إقامة وصیانه ما یلزم من وسائل 

تیسیر الملاحة والسلامة وكذا إجراء ذلك من التحسینات لمعاونة الملاحة الدولیة أو لمنع 

)3(.مكافحة التلوث من السفن وحفظه والسیطرة علیه

دول المشاطئة، ولكن هذه الدول لا صحیح أن على السفن الامتثال لقوانین وأنظمة ال

فهي . تملك من التدابیر والوسائل ما یمكنها من حمل السفن على الالتزام بالنظم الموضوعة

.1982قانون البحار لسنة تفاقیةا من06والمادة  03فقرة  41أنظر المادة -1

  .184-183ص ص قانون البحار، المرجع السابق، إبراهیم محمد العناني،  -2

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 43أنظر المادة -3
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لا تملك منع العبور أو وقفه أو إعاقته لأي سبب من الأسباب، كل ما تملكه هو الالتجاء 

معنى ).لمسؤولیة الدولیةإقامة دعوى ا(أو القضائیة)الاحتجاج(إلى القنوات الدبلوماسیة

ذلك أن الدول المشاطئة سوف تقف عاجزة تماما أمام مخالفات السفن العابرة، الأمر الذي 

یعرض أمنها وسلامتها وبیئتها البحریة للخطر ومن ثم إفراغ سیادتها الإقلیمیة من كل 

م المرور في مضمون حقیقي خلافا لكافة القواعد العرفیة والاتفاقیة التي حكمت ومازالت تحك

وهكذا فإن ممارسة السیادة الإقلیمیة تأتي في المرتبة الثانیة .المضایق والقنوات البحریة

بالمقارنة بممارسة حق المرور العابر، ولا یمكن الإدعاء بأن اتفاقیة قانون البحار لسنة 

قد أقامت توازنا بین الحق المقرر لمستخدمي المضایق الدولیة، وواقعة مشاطئة1982

الدول الساحلیة للمضایق على العكس تماما فإن حق المرور العابر یحمل في طیاته تهدید 

:أمن وسلامة هذه الدول

أن السماح للسفن باجتیاز المضایق دون تصریح مسبق أو حتى دون إخطار الدول -

لعدم  المشاطئة یحرم هذه الدول من اتخاذ التدابیر الوقائیة اللازمة لحمایة أمنها وسلامتها

معرفتها بزمن العبور أو عدد القطع العابرة وخصائصها من حیث التسلیح وأجهزة التصنیف 

.والاستشعار عن بعد أو نوعیة الوقود المستخدم

أن السماح  للغواصات بعبور المضایق وهي غائصة تحت الماء ینطوي على تهدید -

لمرور الغائص السري یزید خطیر لأمن الملاحة في المضایق وأمن الدول المشاطئة، فإن ا

من احتمالات التصادم البحري، خاصة في المضایق المزدحمة بحركة المرور مثل مضیق 

)1(.هرمز

.413، المرجع السابق، ص سمعان فرج االله-1
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دولیة الالملاحة البحریة في المضایق حریة القیود الواردة على ممارسة :ثانیا

بالنسبة للسفن والغواصات 

حریة في المضایق المستخدمة الملاحة البحریة القیود الواردة على ممارسة  -أ

للملاحة الدولیة بالنسبة للسفن

والتي یمكن استخلاصها من المادة البحریةترد قیود على ملاحة السفن في المضایق 

حیث تتقید جمیع السفن أثناءها )1(،1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  39

المضیق، وأن تمتنع عن أي تهدید ممارسة حق المرور العابر أن تمضي دون إبطاء خلال

بالقوة أو أي استعمال لها ضد سیادة الدولة المشاطئة أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها 

السیاسي أو بأي صورة أخرى تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي الواردة في میثاق الأمم 

یع، إلا إذا أصبح ذلك المتحدة، وأن تمتنع عن أي نشاط لا یتصل بالعبور المتواصل السر 

ضروریا بسبب القوة القاهرة أو حالة الشدة، كما على السفن المارة مرورا عابرا أن تمتثل 

للإجراءات والممارسات الدولیة الخاصة بالسلامة في البحر الخاصة بمنع التلوث من السفن 

)2(.والسیطرة علیه

وائح والإجراءات وبالإضافة إلى ما سبق قوله، یجب على السفن أن تمتثل لل

والممارسات الدولیة المقبولة عموما بخصوص سلامة الملاحة بما في ذلك الأنظمة الدولیة 

التي تهدف  لمنع المصادمات في البحر، وأن تمتثل للوائح والإجراءات والممارسات الدولیة 

أنشطة المقبولة عموما لمنع التلوث من السفن وحفظه أو السیطرة علیه، وأن تمتنع عن أیة 

بحث أو مسح دون إذن سابق من الدول المطلة على المضیق حتى لو كانت السفینة من 

سفن البحث العلمي البحري والمسح الصید الهیدوغرافي، وأن تحترم طرق المرور التي 

)3(.تحددها الدولة المطلة على المضیق

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  39أنظر المادة -1

.تفاقیةلاانفس من  01فقرة  39أنظر المادة -2

=.363، المرجع السابق، ص أحمد أبو الوفاء-3
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ها أن لا تنحرف أما بالنسبة للسفن المارة في الممرات البحریة الأرخبیلیة فیجب علی

میلا بحریا إلى أي من جانب الخطوط المحوریة التي تتحدد بها هذه الممرات 25أكثر من 

بالمائة 10أثناء مرورها بشرط ألا تسیر هذه السفن على مسافة یزید قربها إلى الشاطئ عن 

)1(.من المسافة بین أقرب النقاط على الجزر المشاطئة للممر البحري

بالنسبة المضایق الدولیةالملاحة البحریة في حریة دة على ممارسة القیود الوار  - ب

للغواصات

یقع على عاتق الغواصات التزام وهو الالتزام الوحید هنا هو أن الشكل العادي لملاحة 

الغواصات في میاه المضیق یتمثل في العبور المتواصل والسریع ولیس في نمط العبور ذاته 

ناك تناقض بین حق الغواصات في العبور وممارسة الدولة طافیا أو غائصا، غیر أن ه

الشاطئیة لاختصاصاتها السیادیة، لكن هذا التناقض یتم حسمه لصالح ممارسة حق المرور 

العابر لأن ممارسة هذه السیادة من قبل الدولة الشاطئیة مشروطة بعدم إنكار المرور العابر 

)2(.وعدم إعاقته

الواردة على حریة الملاحة البحریة في المناطق الخاضعة بعد أن قمنا بدراسة القیود

للسیادة المطلقة للدولة الساحلیة، سنتطرق الآن إلى القیود الواردة على حریة الملاحة البحریة 

.في المناطق ذات الحقوق الخاصة

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 40والمادة  02فقرة  39أنظر المادة -=

.17، المرجع السابق، صحمیدة بهلول-1

.410-409، المرجع السابق، ص ص سمعان فرج االله:أنظر-2
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المطلب الثاني

الإقلیم ق اطالملاحة البحریة في نحریة القیود الواردة على ممارسة 

للولایة المحدودة للدولة الساحلیةالخاضعي البحر 

حریة الملاحة البحریة في المناطق ذات الولایة المحدودة ممارسة بتتمتع جمیع السفن 

في المنطقة هذه الحریةللدولة الساحلیة، غیر أن هذه الحریة نسبیة ذلك أن هناك قیود ترد على 

).الفرع الثاني(لخالصة ، وفي المنطقة الاقتصادیة ا)لأولاالفرع (المتاخمة 

الفرع الأول

الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمةحریة القیود الواردة على ممارسة 

رغم أن المنطقة المتاخمة تعد من المناطق البحریة التي ینطبق فیها مبدأ حریة الملاحة 

هذه الحریة البحریة بالنسبة لجمیع السفن ، فمن أجل تیسیر الملاحة البحریة ترد قیود على 

، ومراعاة لبعض المصالح الخاصة للدولة الساحلیة، منح القانون )أولا(بالنسبة للدولة الساحلیة 

التي یجب علیها أن تحترم )1(الدولي للبحار لهذه الدولة ولایة رقابیة على السفن خاصة الأجنبیة

لصحة خلال مرورها قوانین الدولة الساحلیة وأنظمتها الجمركیة أو المتعلقة بالهجرة أو با

بالمنطقة المتاخمة تحت طائلة العقاب في حالة خرق هذه القوانین والأنظمة، وهذا ما یعطي لها 

).ثانیا(أیضا حق تتبع السفینة المخالفة عملا بنظام المطاردة الحثیثة 

الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمة حریة القیود الواردة على ممارسة : أولا

دولة الساحلیة لل بالنسبة 

یتعین على الدولة الساحلیة أثناء ممارسة السفن الأجنبیة الملاحة البحریة في المنطقة 

:المتاخمة لبحرها الإقلیمي تتقید بما یلي

.117، قانون البحار، المرجع السابق، ص إبراهیم محمد العناني-1
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عدم إعاقة الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمة  -أ

حة البحریة مقابل حق الدولة الساحلیة في ممارسة الرقابة على السفن التي تمارس الملا

في منطقتها المتاخمة من أجل منع خرق قوانینها وأنظمتها الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة 

من 33من المادة 01بالهجرة أو الصحة داخل إقلیمها أو بحرها الإقلیمي وذلك في الفقرة 

":والتي تنص على ما یلي1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 

في منطقة متاخمة لبحرها الإقلیمي تعرف بالمنطقة المتاخمة للدولة الساحلیة -1

:أن تمارس السیطرة اللازمة من أجل

منع خرق قوانینها وأنظمتها الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة -

داخل إقلیمها أو بحرها الإقلیمي؛

ل إقلیمها أو المعاقبة على أي خرق للقوانین والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخ-

فإنه یتعین علیها أن لا تعیق الملاحة البحریة في هذه المنطقة، ، "بحرها الإقلیمي

وذلك باتخاذ التدابیر والإجراءات المناسبة من أجل ذلك، وأن لا تتعسف في تطبیق 

.القوانین

)1(احترام شروط المطاردة الحثیثة - ب

ة أخرى ذا أهمیة إذ من خلالها یمنح إضافة إلى ما سبق الإشارة إلیه أعلاه، هناك نقط

للدولة الساحلیة حق تتبع السفینة الأجنبیة المخالفة من منطقتها المتاخمة بسبب خرق قوانینها 

وأنظمته الخاصة بالجمارك والضرائب والصحة والهجرة، والتي یطلق علیها بحق المطاردة 

لحثیثة یكون في حالة خرق ، نفهم من هذا أن ممارسة حق المطاردة ا)المستمرة(الحثیثة 

قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة، غیر أن ذلك مرهون بشروط یتعین على الدولة الممارسة لهذا 

.الحق احترامها

طائرات العامة بمطاردة السفن الأجنبیة التي ترتكب عملا مخالفا لقوانین وأنظمة یقصد بالمطاردة الحثیثة حق السفن أو-1

الدولة المتعلقة بمناطق ولایتها الوطنیة ابتداء من تلك المناطق واستمرارها في أعالي البحار، وذلك لغرض اقتیادها إلى 

.474-173ابق، ص ص مرجع السال محمد الحاج حمود،-:أنظر.موانئ الدولة الساحلیة لمحاكمتها
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عدة شروط رئیسیة یجب توافرها من أجل تحقق نفس الاتفاقیة من111وضعت المادة 

ولیست فردیة بمعنى مطاردة صحیحة متفقة مع القانون الدولي، هذه الشروط هي جماعیة

أنه یجب توافرها جمیعا وسقوط إحداها یعني سقوط المطاردة، هذا هو مضمون قرار محكمة 

M/V"العدل الدولیة للبحار في قضیة  SAIGA".)1(   المادة نفس میزت إذ)من )111

.بین نوعین من الشروط الشكلیة والموضوعیةنفس الاتفاقیة 

 : بمنها ما هو مرتبط روط هذه الش:الشروط الشكلیة-1

نفس الاتفاقیة إلى  01فقرة  111المادة أشارت :المكان الذي تنطلق منه المطاردة-

فهذا هذا الشرط، إذ أنه یجب أن تبدأ المطاردة الحثیثة في المكان الذي تقع فیه المخالفة، 

ة الحثیثة تبدأ من یعني أنه في حالة ما إذا تمت المخالفة في المنطقة المتاخمة فإن المطارد

)2(.المنطقة المتاخمة، وهذا ما قررته لجنة القانون الدولي

نفس من  05فقرة  111أشارت المادة إذ :طبیعة السفینة التي تقوم بالمطاردة-

على الدولة الساحلیة أن تمارس حق المطاردة من خلال السفن الحربیة أو غیرها أنه )3(تفاقیةلاا

لها بذلك،  ذونمات واضحة تدل على  أنها في خدمة حكومیة ومأمن السفن التي تحمل علا

.وهذا یعني أن السفن الخاصة أو  التجاریة لا یمكن لها أن تمارس حق المطاردة الحثیثة

:یتضمن قرار محكمة العدل الدولیة ما یلي-1

« The international tribunal for the law of the sea has stated that these conditions for the exercise of

the right of hot pursuit…

Are cumulative each of theme has to be satisfied for the pursuit to be legitimate under the

convention».

وضوح في القانون الدولي وصعوبات في :، حق المطاردة الحثیثة في البحرعامر غسان سلیمان فاخورينقلا عن-

 295ص ص و  287ص  ،492012الإمارات العربي العدد ، كلیة الحقوق، جامعةمجلة الشریعة والقانونالتطبیق، 

296.

.475، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمودر أنظ-2

لا یجوز أن تمارس المطاردة الحثیثة إلا سفن حربیة أو طائرات عسكریة أو ":على ما یلي 5فقرة  111تنص المادة -3

".غیرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومیة ومأذون لها بذلك
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لم تنص الاتفاقیة صراحة على :السفینة موضوع المطاردة یجب أن تكون غیر حربیة-

منها، إذا أن مخالفة سفینة حربیة 111مادة هذا الشرط، غیر أنه یمكن أن نفهمه من سیاق ال

أجنبیة لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة في المنطقة المتاخمة الخاصة بالجمارك والضرائب 

والصحة والهجرة، فإن الدولة الساحلیة لا تملك سوى حق مطالبتها بمغادرة منطقتها المتاخمة 

.د مخالفة السفینة الحربة لقوانینها وأنظمتهاوعلى الفور قیاسا لما تعمله في البحر الإقلیمي عن

نستنتج هذا :الدور التمهیدي المتوجب على عاتق الدولة التي ترغب بالملاحقة-

إذ انه لا یجوز بدء المطاردة )1(من نفس الاتفاقیة  04فقرة  111الشرط من خلال نص المادة 

مسافة تستطیع معها السفینة الحثیثة إلا بعد إعطاء إشارة ضوئیة أو صوتیة بالتوقف من

.الأجنبیة أن ترى الإشارة أو تسمعها

:الشروط الموضوعیة-2

ثنین الأول وجود أسباب وجیهة للاعتقاد إحور الشروط الموضوعیة حول شرطین تتم

بوجود انتهاك لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة، والثاني یتعلق بفكرة أن المطاردة یجب أن 

.)2(ر متقطعةتكون مستمرة أو غی

:وجود أسباب وجیهة للاعتقاد بوجود انتهاك لقوانین وأنظمة الدولة الساحلیة-

من حق في بدأ المطاردة الحثیثةالللدولة الساحلیة )3(من نفس الاتفاقیة111منحت المادة 

قوانینمنطقتها المتاخمة، وذلك إذا توافرت لدیها أسباب وجیهة للاعتقاد بأن السفینة انتهكت

.وأنظمة الدولة الساحلیة الخاصة بالجمارك أو الضرائب أو الصحة أو الهجرة

"على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  04فقرة  111دة تنص الما-1 ولا یجوز بدء المطاردة إلا بعد ...:

".إعطاء إشارة ضوئیة أو صوتیة بالتوقف من مسافة تستطیع معها السفینة الأجنبیة أن ترى الإشارة أو تسمعه

.308، المرجع السابق، ص عامر غسان سلیمان فاخوري-2

یجوز القیام بمطاردة سفینة أجنبیة ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  1فقرة  111مادة تنص ال-3

مطاردة حثیثة عندما یكون لدى السلطات المختصة للدولة الساحلیة أسباب وجیهة للاعتقاد بأن السفینة انتهكت قوانین 

".وأنظمة تلك الدولة ...
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لم توضح ماذا یقصد بعبارة أسباب وجیهة، هل یقصد بها أن تكون 111إلا أن المادة 

الدولة الساحلیة متأكدة بأنه قد حصل خرق لقوانینها ونظمها، أو أنه یكتفي بمجرد الشك لقیام 

یثة؟حفظها في المطاردة الحث

، ونفهم 1956في عام (ILC)هذه العبارة قد تم تبینها من قبل لجنة القانون الدولي

من هذه العبارة أنه یجب التمییز بین فكرة أن تكون الدولة متأكدة بأن هناك انتهاك للقوانین 

والأنظمة ولیس مجرد الشك وتم الاتفاق أن الأسباب الوجیهة یجب أن تكون قائمة على 

.لیس الشكالتأكید و 

من نفس الاتفاقیة أن تكون 111تشترط المادة ):غیر متقطعة(استمرار المطاردة -

المطاردة مستمرة غیر متقطعة، وعلیه إذا قامت السفینة الحربیة التابعة للدولة الساحلیة 

بمطاردة سفینة أجنبیة من المنطقة المتاخمة كونها قامت بخرق قوانینها وأنظمتها الخاصة 

ارك أو الضرائب أو الصحة أو الهجرة، ثم توقفت المطاردة لسبب ما كأن یصیبها بالجم

عطب في محركها أو سبب محاولة تقدیم مساعدة للسفینة أو زورق كان على وشك أن یغرق 

باتجاه سواحلها، ففي هذه الحالة لا یمكن للسفینة الحربیة أن تكمل مطاردة السفینة الأجنبیة 

أنظمتها في منطقتها المتاخمة بسبب انقطاع المطاردة الحثیثة، أي لعدم المخالفة لقوانینها و 

)1(.توافر شرط الاستمراریة

لما كان الغرض من هذا الحق هو تمكین الدولة من أن تتخذ الإجراءات التي استحال 

علیها اتخاذها بسبب هروب السفینة، فإن على الدولة، في استعمال هذا الحق، أن تنحصر 

لضروري فحسب نحو تحقیق الغرض الذي قامت من أجله بمطاردة السفینة، ولذا في اتخاذ ا

فإنه لا یجب أن تعمد إلى إغراق السفینة أو تدمیرها إلا إذا اضطرتها الظروف القاهرة إلى 

22اتخاذ هذا الموقف، فإن تجاوزت هذا النطاق كانت مسئولة عن خطئها، وقد حصل في 

Im"ئ الأمریكي السفینة الكندیة أن أغرق حرس الشواط1929مارس  Alone" أثناء

  .318-317و  309المرجع السابق، ص ص ، عامر غسان سلیمان فاخوري-1
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مطاردته لها بسبب محاولة تهریب خمور إلى الولایات المتحدة، فلما عرض الأمر على 

اللجنة الكندیة الأمریكیة المختلطة تبین من هذا التحقیق أن إغراق السفینة كان متجاوزا الحد 

وحكمت اللجنة على الولایات المتحدة المطلوب في المطاردة، ولذا اعتبر فعلا غیر مشروع 

دولار كتعویض عنه، وعلى الدولة إذ تمارس حق المطاردة الحثیثة 25.000بأن تدفع مبلغ 

إنما تقوم به تحت مسؤولیتها فإذا اتضح أنها كانت غیر محقة في ممارسته أو أن القرائن 

)1(.لة عن هذا التصرفالتي استندت إلیها واهیة لا تبرز تصرفها، فإنها عندئذ تصبح مسؤو 

:تشمل حمایة البیئة البحریة ما یلي:حمایة البیئة البحریة -ج

حمایة البیئة البحریة من التلوث -1

یتعین على الدولة الساحلیة حمایة البیئة البحریة من التلوث أي كان مصدره، وذلك 

ة علیه أي كان مصدره باتخاذ التدابیر اللازمة من أجل منع تلوث بیئتها البحریة والسیطر 

)2(.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 12والتي تم النص علیها في الجزء 

كما یتعین على الدولة الساحلیة تفقد السفن الناقلة للبضائع والأفراد تحمل شهادة طبیة 

.تفید تحصینه من الأمراض المعدیة قصد تنقیة البلاد من هذه الأمراض

ات الطبیعیة الحیة وإدارتهاالثرو حمایة-2

العدید من الدول في حیاتها على الصید، فیتعین علیها تنظیمه بطریقة نظرا لاعتماد

.لا تعیق مرور السفن المعترف به للسفن الأجنبیة

غیر أن الصلاحیات المخولة للدولة الساحلیة في المنطقة المتاخمة من أجل مواجهة 

نها ونظمها المتعلقة بمصالحها لا تنطبق على السفن الحربیة السفن الأجنبیة المخالفة لقوانی

التي تقوم بأنشطة عامة لیس من وراءها تحقیق الربح، باعتبارها تتمتع بالحصانة التامة 

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة )3(32والكاملة وهذا ما نصت علیه المادة 

.151-150، المرجع السابق، ص ص محمد طلعت الغنیمي-1

.1982عشر من اتفاقیة قانون البحار لسنة ثانيراجع الجزء ال-2

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 32أنظر المادة -3
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في المنطقة المتاخمة  البحریة الملاحةحریة القیود الواردة على ممارسة :ثانیا

الأجنبیة بالنسبة للسفن 

تتمتع جمیع السفن بحریة ممارسة الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمة، إلا أن هذه 

الحریة لیست مطلقة بل نسبیة حیث ترد علیها قیود، ومن أهم هذه القیود قید الرقابة

.والمطاردة الحثیثة

حریة للملاحة البحریة في لممارسة السفن الأجنبیة كقید ترد على الرقابة  -أ

المنطقة المتاخمة 

تعتبر الرقابة بمثابة حق تتمتع به الدولیة الساحلیة من أجل منع وخرق قوانینها 

وأنظمتها الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقلیمها أو بحرها 

من القیود الواردة على حریة ممارسة السفن الأجنبیة الإقلیمي، وفي نفس الوقت تعتبر قید 

من اتفاقیة قانون البحار لسنة  33للملاحة في المنطقة المتاخمة، وهذا ما نصت علیه المادة 

.)1(في فقرتها الأولى المشار إلیها أعلاه1982

قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة المتعلقة بالمصالح الجمركیة والمالیةمنع خرق-1

تعد المصالح الجمركیة والمالیة الباعث الأكبر الذي أدى إلى إنشاء المنطقة  

بالإضافة إلى قوانین الذئاب التي سمحت بإنشاء منطقة المتاخمة، من أجل )2(المتاخمة

1922معاقبة  كل من یخترق القوانین المتعلقة بالجمارك، كما أن القانون الأمریكي سنة 

رقابة الجمركیة والمالیة حیث كانت الولایات المتحدة الأمریكیة لنفس  الغرض وهو فرض ال

في  ذلك الوقت تعاني من مشكلة تهریب المشروبات الكحولیة، وبعدها جاء قانون المعروف 

farif(ب   acte( للسلطات الأمریكیة سندا قانونیا لمواجهة مثل 1922والذي أصدر في عام

فرض رقابة السلطات الجمركیة الأمریكیة على جمیع  الأحوال، فقد كان من أهم أحكامهتلك 

.1958مي والمنطقة المتاخمة لسنة من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلی 01فقرة  24تقابلها المادة -1

.171، المرجع السابق، صمحمد طلعت الغنیمي-2
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میل 12أمیال إلى 3السفن مهما كان العلم الذي ترفعه التي توجد في المسافة ما بین 

)1(.بحري من شواطئ الولایات المتحدة الأمریكیة

 01فقرة  24والمادة 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  33فكل من المادة 

، تضمنتا نفس الحكم، 1958اقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة من اتف

حیث تم الاعتراف للدولة الساحلیة بحق ممارسة الاختصاصات الجمركیة والمالیة على 

میل بحري، إذ یجوز للدولة الساحلیة في منطقتها المتاخمة أن تمارس الرقابة 12مسافة 

یة والمالیة داخل إقلیمها الأرضي أو في بحرها الإقلیمي لغرض منع خرق قوانینها الجمرك

.والمعاقبة على خرق القوانین والنظم التي ترتكب على إقلیمها أو بحرها الإقلیمي

لكن ما تجدر ملاحظته أنه رغم أن هاتین المادتین جاءتا بنفس الحكم، إلا أن المادة 

من 24ید لم تتضمنه المادة أضافت لفظ جد1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 33

".أنظمتها"وهو  1958اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي و المنطقة المتاخمة لسنة 

ولاشك أن من شأن هذه الاختصاصات الممنوحة للدولة الساحلیة في منطقتها المتاخمة 

رصد تحرك السفن، وهو ما یتضمن دخول السلع والبضائع إلى الدولة الساحلیة بطریقة 

.ة عن طریق تقدیمها إلى الجمارك، ودفع الرسوم والضرائبقانونی

وعلى ضوء ما تقرر للدولة الساحلیة من صلاحیات قصد حمایة مصالحها الجمركیة 

والمالیة في منطقتها المتاخمة في ظل اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

عدید من الدول بإصدار نصوص ،  قامت ال1982واتفاقیة قانون البحار لسنة 1958

قانونیة تأكیدا لهذا الحق بغیة تنظیم وتحدید السلطات التي یمكن اتخاذها من جانب الدولة 

الساحلیة لحمایة مصالحها الجمركیة والمالیة وفقا لما قضت به اتفاقیة قانون البحار لسنة 

لصلة، نذكر منها من بینها الجزائر، حیث اعتمدت مجموعة من القوانین ذات ا)2(،1982

أوت  22المؤرخ في 01-98والمتمم بموجب القانون رقم 07-79القانون الجمركي رقم 

.64، المرجع السابق، ص محمد سلامة مسلم الدویك:لمزید من التفاصیل أنظر-1

.105-104، المرجع السابق، ص ص خالد بوزیدي:أنظر-2
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الذي حدد مجموعة من الإجراءات التي یمكن للدولة الجزائریة اتخاذها، في سبیل 1998

منع خرق قوانینها وأنظمتها خاصة الجمركیة والمالیة منها في المنطقة الجمركیة الجزائریة، إذ

إلى المنطقة المتاخمة، وعند أول طلب تقدیم السفینةتعین على ربان السفینة فور دخولی

یومیة السفینة والتصریح بالسفینة أو بأیة وثیقة أخرى تقوم مقامها إلى أعوان الجمارك عند 

صعودهم على متن السفینة قصد تأشیرتها، وتسلم نسخة من التصریح بالحمولة أو أیة وثیقة 

ومن أجل ذلك أقر القانون )1(مها لأعوان الجمارك، لتمكینهم من ممارسة الرقابة،تقوم مقا

الجزائري لرجال الجمارك حق تفتیش البضائع والأشخاص والسفن وذلك بصعودهم على متن 

السفن، وبغرض منع كل خرق القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك وتطبیقها والتي 

من اتفاقیة قانون 33وفقا لما قضت به المادة )2(على قمعها،ینص علیها هذا القانون 

فقد أورد القسم السابع من الفصل الخامس عشر من قانون الجمارك 1982البحار لسنة 

تنقسم فیها  الجرائم إلى جنح "أحكام جزائیة -و"الجزائري سلسلة من العقوبات تحت عنوان 

درجات، وتنقسم الجنح الجمركیة  5دورها إلى و مخالفات، إذ تنقسم المخالفات الجمركیة ب

درجات وتتعدد العقوبات فیها من الغرامة إلى الحبس، على حسب درجة المخالفة أو  4إلى 

)3(.الجنحة المرتكبة

إلى جانب التدابیر الخاصة بموضوع الجمارك والضرائب، هناك حقوق أخرى خاصة 

ف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة من اتفاقیة جنی24بالأمن، فبالرجوع إلى المادة 

نجد أن هاتان المادتین لم تعترفا 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 33والمادة 1958

یجب على  ربان السفینة أن یكون على استعداد لتقدیم ":من قانون الجمارك الجزائري على ما یلي53تنص المادة -1

یومیة السفینة، و بیان الحمولة لإدارة الجمارك، أو للمصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ لتأشیرها، و ذلك فور دخول هذه 

ارسة السفینة المنطقة البحریة من نطاق الجمركي و تسلم نسخة من بیان الحمولة لإدارة الجمارك لتمكینها من مم

".مراقبتها

تیش البضائع ووسائل النقل فیجوز لأعوان الجمارك ت":من قانون الجمارك الجزائري على ما یلي41تنص المادة -2

".والبحث عن مواطن الغش تطبیق لأحكام هذا القانون

.108-104، المرجع السابق، ص ص خالد بوزیدي:لمزید من التفاصیل أنظر-3
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بحقوق خاصة للدولة الساحلیة في موضوع الأمن على المنطقة المتاخمة إلا أن الممارسة 

إلیه كل من اتفاقیة جنیف الدولیة في هذا المجال جاء على نحو یختلف تماما كما ذهبت 

، حیث 1982واتفاقیة قانون البحار لسنة 1958للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 

، متجها نحو 1958نجد موقف غالبیة الدول الكبرى خلال الفترة الزمنیة التي سبقت اتفاقیة 

الأمنیة الاعتراف لنفسها بحق اتخاذ الإجراءات الضروریة القسریة، لحمایة مصالحها 

والعسكریة في منطقة متاخمة لبحرها الإقلیمي أطلق علیها تسمیة منطقة أمنیة، كما هو 

وكذا الولایات المتحدة الأمریكیة 1912الحال بالنسبة لایطالیا التي أنشأتها بموجب قانون 

وهو حق الدولة الساحلیة في تأمین سلامة الملاحة من الناحیة الإداریة )1(،1982سنة 

)2(.ائیة في حال حصول تصادم بین السفنوالقض

قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة المتعلقة بمصالح الصحة والهجرة منع خرق-2

قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة المتعلقة بمصالح الصحة منع خرق-

من الناحیة الصحیة التي یقصد بها تنقیة البلاد من الأمراض المعدیة والمتواصلة التي 

تنتقل إلیها من الخارج عبر هذه المنافذ الساحلیة بحیث لا یسمح بالدخول لأیة بضائع أو  قد

أفراد، إلا إذا كان حاملا لشهادة طبیة تفید تحصینه من الأمراض، بحیث إذا ثبت مخالفة 

سفینة لأنظمة الحجز أو الأنظمة القانونیة الداخلیة اقتادتها لمیاهها الساحلیة وتولت محاكمة 

حیث منح للدولة الساحلیة حق حمایة مصالحها المتعلقة بالصحة )3(ها على أرضها،طاقم

فقرة  24والمادة 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة   01فقرة  33وهذا ما قررته المادة 

، فالدولة الساحلیة في منطقتها المتاخمة أن 1958من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي لسنة 01

من أجل منع خرق قوانینها وأنظمتها المتعلقة بالصحة داخل إقلیمها أو بحرها تمارس السیطرة 

.112-111رجع السابق، ص ص ، المخالد بوزیدي-1

.128، المرجع السابق، ص محمد سعادي-2

.151، المرجع السابق، ص جمال محي الدین-3
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الإقلیمي والمعاقبة على أي خرق للقوانین والأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقلیمها أو 

.بحرها الإقلیمي

قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة المتعلقة بمصالح الهجرة منع خرق-

الساحلیة المتعلقة بالهجرة، فالمعلوم أن هذه الظاهرة الأخیرة فیما یخص بمصالح الدولة

تعد ظاهرة اجتماعیة طبیعیة، كونها تتم بدون وثائق رسمیة وبطریقة سریة وملتویة باستعمال 

وسائل وطرق مختلفة، إلا أنها تحولت إلى ظاهر تهدد باستقرار الدولة الساحلیة وأمنها، 

فروض أمام المجتمع الدولي ككل نظرا للمخاطر الناجمة وأصبحت بذلك تشكل تحدیا حقیقیا م

فأمام غیاب )1(عنها حیث باتت تصنف في المرتبة الثالثة بعد المتاجرة بالمخدرات والأسلحة،

القواعد الدولیة المنظمة للهجرة الدولیة التي تعتبر شرطا بشریا عادیا، جعل الجماعات الإجرامیة 

بهدف )2(عملیات تهریب المهاجرین بصورة غیر شرعیةالمنظمة تستغل هذه الثغرة لتكیف

تحقیق أرباح مالیة طائلة دون الأخذ بعین الاعتبار حمایة هؤلاء المهاجرین مما یتعرضون له 

إذ مازالت الرحلات )3(من مخاطر تهدد حیاتهم وأمنهم، أو ما تلحقه بالدول منت أضرار،

اس سرا لعبور الحدود تنتسب في خسائر في البحریة المحفوظة بالمخاطر التي یقوم بها الن

)4(.الأرواح في جمیع أنحاء العالم

.117-116مرجع السابق، ص ص ال، خالد بوزیدي-1

تطلق هذه التسمیة على الهجرة التي تتم بطرق غیر قانونیة، حیث یقوم المهاجر بدخول دولة :الهجرة غیر الشرعیة-2

، "محاربة الهجرة السریة غرب المتوسط"، رتیبة برد-.ى دون وثائق سفر وعبر طرق ووسائل غیر قانونیةأخر 

.416، ص 2014، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01س، العدد .ع.ق.ن.م

مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في ، الآلیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة،لشریف مسعوديا -3

.18، ص 2014كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، القانون، 

من 76تقریر الأمین العام، المحیطات وقانون البحار، الجمعیة العامة الأمم المتحدة، الدورة الرابعة والستون البند -4

:الموقع.41، ص 2009نوفمبر Add.1*66/64/A.،25/جدول الأعمال 

unfccc.int/resource/docs/2009/un/ara/a6466a1a.pdf



...التابع البحريالإقليمنطاقفيالبحريةالملاحةحريةنظام        :الأولالفصل

- 108 -

فنظرا لخطورة هذه الظاهرة أي الهجرة غیر الشرعیة باعتبارها تمهیدا للتجار 

فإن لدولة الساحلیة أن تتخذ الإجراءات الكافیة لمكافحة الهجرة في منطقتها )1(بالأشخاص،

الذي یدعو دول )2(كول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاصالمتاخمة والتي ینص علیها بروتو 

الأطراف إلى التعاون فیما بینهما بتبادل المعلومات وفقا لقوانینها الداخلیة حتى تتمكن من 

الأفراد الذین یعبرون حدودا دولیة، أو یشرعون في عبورها بوثائق سفر :تحدید ما إذا كان

من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من تخص أشخاص آخرین أو بدون وثائق سفر، هم

ضحایاه، وتحدید أنواع وثائق السفر التي استعملتها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور 

حدود دولیة بهدف الاتجار بالأشخاص، وتحدید الوسائل والأسالیب التي تستخدمها 

الضحایا الجماعات الإجرامیة المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص بما في ذلك تجنید

ونقلهم، والدروب والصلات بین الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابیر 

الممكنة لكشفها كما تبادر الدولة الطرف بناء على طلب دولة طرف أخرى إلى التحقیق وفقا 

لقانونها الداخلي خلال فترة زمنیة معقولة من شرعیة وصلاحیة وثائق السفر أو الهویة التي 

)3(.صدرت أو یزعم أنها صدرت باسمها ویشتبه أنها تستعمل في الاتجار بالأشخاصأ

.19، المرجع السابق، ص لشریف مسعوديأنظر ا-1

ریمة معاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجو بروتوكول منع -2

25بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة والانضمامالمنظمة عبر الوطنیة الذي اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق 

:الموقع.2000نوفمبر /تشرین الثاني15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 

hrlibrary.umn.edu/arab/p10rgCRIME.html

من بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم  13و 10أنظر المادة -3

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة
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من بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر 11كما نصت المادة 

على  )1(والجو، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

:مجموعة من التدابیر من بینها

تعزیز الدول الأطراف للضوابط الحدودیة إلى أقصى حد ممكن بقدر ما یكون ذلك -

ضروریا لمنع وكشف تهریب المهاجرین؛

تعتمد كل دولة طرف تدابیر تشریعیة أو تدابیر أخرى مناسبة لكي تمنع إلى أقصى -

عل المجرم؛حد ممكن استخدام وسائل النقل التي یستغلها الناقلون التجاریون في ارتكاب الف

تشتمل تلك التدابیر عند الاقتضاء ودون الإخلال بالاتفاقیات الدولیة المنطبقة إرساء -

التزام الناقلین التجاریین بما في ذلك أي شركة أو مالك مشتغل لأي وسیلة نقل، بالتأكید من 

أن كل الركاب یحملون وثائق السفر الضروریة لدخول الدولة المستقبلة؛

لة طرف التدابیر اللازمة وفقا لقوانینها الداخلیة لغرض جزاءات في حالة تتخذ كل دو -

.الإخلال بالالتزام المبین في الفقرة الثالثة من هذه المادة

التي تتم بین الدول التي بینها ممرات مائیة التهریب عن طریق البحرأما فیما یخص 

خدم السفن الصغیرة، وكذلك مثل البحار والأنهار، بحیث تستخدم سفن البضائع، كما تست

زوارق الصید، ویلجأ بعض مهربي المخدرات إلى استخدام ما یسمى بالتصبیر، وهو أن 

المهربین في حالة تعذر وصولهم إلى مناطق الإنزال في المنطقة المتفق علیها یلجئون إلى 

تهریب تخزین المخدرات في میاه البحر حتى یستطیعوا التصرف فیها، ونظرا لخطورة جرائم 

المخدرات من الجرائم المعروفة على مستوى العالم ومن أخطر الجرائم التي تواجهها، 

استدعى الأمر إلى مكافحتها، وذلك باستعمال أجهزة المكافحة للكشف عن عملیة التهریب 

بكل أشكالها وصورها، ومن ثم منع خرق قوانینها الجمركیة والمالیة، ومن أبرز الوسائل التي 

الأمم المتحدة لمكافحة بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة 11المادة -1

/تشرین الثاني15المؤرخ في  55الدورة  25الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

hrlibrary.umn.edu/arab/p20rgCRIME.htm:الموقع.2000نوفمبر 
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أجهزة المكافحة الاستشعار عن بعد باستخدام طائرات خاصة وكذلك أجهزة الرادیو تأخذ بها 

وسائل الرؤیة اللیلیة، وأجهزة الكشف بالأشعة تحت الحمراء، واستخدام الكلاب البولیسیة 

الكاشفة عن المخدرات واستخدام وسائل الاتصالات الحدیثة التي یمكن لرجال المكافحة من 

م، واستخدام المعدات البریة والبحریة المناسبة من سیارات مجهزة أداء مهامهم وواجباته

وزوارق بحریة، وتوفیر الأسلحة الشخصیة التي تمكن رجال المكافحة من السیطرة على 

)1(.الموقف فقد أصبح المهربون یستخدمون أسلحة لمقاومة رجال المكافحة

الساحلیة من أجل إذن، من خلال ما سبق یتضح لنا أنه منحت صلاحیات للدولة 

ممارسة الرقابة في منطقتها المتاخمة على السفن الأجنبیة، وفي حالة ما إذا تبین وثبت 

للدولة الساحلیة مخالفة السفینة الأجنبیة وذلك بخرقها لقوانینها وأنظمتها المتعلقة بالمصالح 

الساحلیة تطبیق ، فإنه یجوز لدولة )الجمارك والضرائب والصحة والهجرة(المشار إلیها أعلاه 

الجزاءات والعقوبات المماثلة للمخالفة، غیر أنه إذا تجرأت السفینة الأجنبیة المخالفة أن 

هربت فهذا لن یفلتها من العقاب أو التهرب من تحمل المسؤولیة، إذ أنها تتعرض للمطاردة 

.الحثیثة

لاحة البحریة حریة المالسفن الأجنبیة لالمطاردة الحثیثة كقید یرد على ممارسة  - ب

في المنطقة المتاخمة

تعتبر المطاردة الحثیثة من القیود الواردة على ممارسة حریة الملاحة البحریة بالنسبة 

للسفن الأجنبیة في المنطقة المتاخمة، وذلك نتیجة انتهاك المصالح المشار إلیها أعلاه أثناء 

ر المخالفة التي تصدر من جانب مرورها بالمنطقة المتاخمة للدولة الساحلیة، وذلك باعتبا

.السفن الأجنبیة في المنطقة المتاخمة تعتبر تمردا مما یستوجب علیها تحمل نتیجة ذلك

من الحدود البحریة الدولیة ودوره في تعزیز امن الدولة الملتقى العملي حول قضایا الملاحة ، أعبد الرحمن العنتري-1

بجامعة لحسن  08/03/2012و 06ه الموافق  ل  1433/ 15/04و 13البحریة وتأثیره على الأمن خلال الفترة من 

.10-9لكة العربیة السعودیة، ص ص الأول كلیة العلوم الإستراتیجیة بمراكش بالشراكة مع جامعة نایف الأمنیة بالمم

www.nauss.edu.sa/Ar/CollegesAndCentters/.../act.../002.pdf:الموقع
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، أنه كلما المشار إلیها أعلاه1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 111فحسب المادة 

ة الدولة الساحلیة ثبت وتوفرت أسباب وجیهة للاعتقاد أن سفینة أجنبیة انتهكت قوانین وأنظم

في المنطقة المتاخمة،  تقوم بإعطائها إشارة ضوئیة أو صوتیة بالتوقف من مسافة تستطیع 

معها السفینة الأجنبیة أن ترى أو تسمعها، وإن لم تتوقف یجوز للدولة الساحلیة ممارسة 

ت المطاردة الحثیثة في حق السفینة المخالفة بواسطة السفن الحربیة التي تحمل علاما

واضحة تدل على أنها في خدمة حكومیة ومأذون لها بذلك، والتي تبدأ عندما تكون السفینة

.الأجنبیة داخل المنطقة المتاخمة

هذا لا )1(،الحصانة أثناء مرورها بالمنطقة المتاخمة هامنحفرغم للسفن الحربیة وبالنسبة

من اتفاقیة قانون ) أ(نبد  01فقرة  33یعني أنه خرق القواعد الخاصة المحددة في المادة 

أمر مسموح لها، بل یجب علیها أن تتقید بها وأن تحرص على أن لا 1982البحار لسنة 

یصدر منها أي سلوك تفسره الدولة الساحلیة على أنه سلوك مخالف لقوانینها وأنظمتها 

سلوك المتعلقة بالمصالح الخاصة بالجمارك والضرائب والصحة والهجرة، فإذا ما صدر عنها 

مخالف لقوانینها ونظمها، فإنه یجوز للدولة الساحلیة أن تطلب من السفینة الامتثال لقوانینها 

ونظمها، وفي حالة ما إذا امتنعت عن ذلك أي رفضت الالتزام بقواعدها فإنه یجوز للدولة 

.الساحلیة أن تطلب من السفینة مغادرة منطقتها المتاخمة فورا

:شمل حمایة البیئة البحریة للمنطقة المتاخمة ما یليی:حمایة البیئة البحریة -ج

بالحصانة أثناء مرورها بالمنطقة المتاخمة في نظر الفقه السابق یستند إلى إقلیمیة أساس تمتع السفن الحربیة الأجنبیة-1

السفینة إلا أن التفسیر أخذ ینحصر تدریجیا ولم یعد الفقه یستند إلیه في الوقت الحاضر، وبدأت تظهر أفكار جدیدة لتفسیر 

ل للسیادة والضرورة التي تدعوا دولة العلم لمراقبة قواتها هذا الأساس، منها الصفة التمثیلیة للسفن الحربیة والاحترام المتباد

المسلحة أینما وجدت، والموافقة على الإقامة المعطاة من الدولة الساحلیة والأحداث من ذلك القول إن السفینة الحربیة تشكل

رجع السابق، ص ، الممحمد الحاج حمود-.عنصرا من عناصر الخدمة العامة مخصصة للدفاع الوطني لدولة العلم

152.
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حمایة البیئة البحریة من التلوث-1

یتعین على السفن التي تمارس الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمة التابعة للدولة 

الساحلیة الامتثال للقواعد والأنظمة التي تضعها الدولة الساحلیة لحمایة بیئتها البحریة 

الحق في 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 12الحفاظ علیها، حیث منح لها الجزء و 

اتخاذ التدابیر اللازمة من أجل منع تلوث بیئتها البحریة والسیطرة علیه، أي كان مصدره 

فالدولة الساحلیة في حالة ما إذا ثبت لها أن السفینة الأجنبیة المبحرة في منطقتها المتاخمة 

قوانینها وأنظمتها الصحیة التي من شانها أن تلحق ضرار بیئتها البحریة، أن قد انتهكت

تتخذ التدابیر اللازمة من أجل منع السفینة من الإبحار و تجرها إلى أقرب حوض مناسب 

.لإصلاح السفن، على أن تسمح لها من مواصلة سیرها بعد إزالة أسباب الانتهاك

إدارتهاحمایة الثروات الطبیعیة الحیة و -2

یتعین على السفن الأجنبیة حمایة الثروات الطبیعیة الحیة وإدارتها في المنطقة 

المتاخمة  للدولة الساحلة، إذ علیها تصطاد كمیة الصید الذي تسمح به الدولة الساحلیة في 

منطقتها المتاخمة، ویجب علیها أن تكفل عدم تعریض هذه الموارد الحیة في هذه المنطقة 

تغلال المفرط الذي یؤدي إلى انقراضها وذلك باحترام تدابیر الدولة الساحلیة لخطر الاس

.التي اتخذتها من أجل حفظ وإدارة هذه الموارد

مقابل القیود الواردة على ممارسة حریة الملاحة البحریة في المنطقة المتاخمة، هناك 

.ادیة الخالصةقیود واردة على ممارسة حریة الملاحة البحریة في المنطقة الاقتص

الفرع الثاني

القیود الواردة على ممارسة حریة الملاحة  البحریة في المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة

تعتبر المنطقة الاقتصادیة الخالصة منطقة من المناطق البحریة التي لا تخضع للسیادة 

اخلیة، فالولایة المطلقة للدولة الساحلیة كما هو الحال بالنسبة للبحر الإقلیمي والمیاه الد
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المقررة للدولة الساحلیة علیها هي ولایة محدودة یغلب علیها الطابع الاقتصادي، فحرصا 

على تیسیر الملاحة البحریة تم إعمال مبدأ حریة الملاحة فیها، غیر أنه بالنظر إلى الطابع 

عبر الخاص لحقوق الدولة الساحلیة على المنطقة، وحق السفن الأجنبیة في المرور الحر

المنطقة الاقتصادیة الخالصة كان من الضروري وضع قیود على ممارسة الملاحة البحریة 

، وسواء بالنسبة للسفن الأجنبیة )أولا(في هذه المنطقة وذلك سواء بالنسبة للدولة الساحلیة 

).ثانیا(

القیود الواردة على ممارسة حریة الملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة  :أولا

الصة بالنسبة للدولة الساحلیة الخ

قیود على ممارسة حریة الملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة بالنسبة ترد

نستطیع أن نفهمها أنها جاءت لصالح السفن الأجنبیة، إذ أنها من للدولة الساحلیة، إذ 

یة في المنطقة ضمان ممارسة فعلیة وعملیة لحریة الملاحة البحریة من جانب السفن الأجنب

:الاقتصادیة الخالصة، وتتمثل فیما یلي

عدم إعاقة الملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة -أ

یتعین على  الدولة الساحلیة عدم إعاقة الملاحة البحریة في هذه المنطقة، وذلك باتخاذ 

من اتفاقیة 60ه المادة التدابیر اللازمة والإجراءات المناسبة من أجل ذلك، وهذا ما قررت

فمن أجل ضمان سلامة الملاحة فإن الفقرة الثالثة من هذه )1(1982قانون البحار لسنة 

المادة أوجبت على الدولة الساحلیة بتقدیم الإشعار اللازم عما تقیمه من جزر اصطناعیة 

منشآت أو ومنشات وتركیبات، وأن تحتفظ بوسائل دائمة للدلالة بوجودها، وعلى أن تزیل أیة

تركیبات یتم هجرها أو یتوقف استعمالها ومراعاة المعاییر التي تضعها المنظمات الدولیة 

المختصة، وإذا اقتضت الضرورة إقامة حول هذه الجزر الاصطناعیة والمنشات والتركیبات 

مناطق سلامة معقولة لها أن تتخذ فیها التدابیر المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة 

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 60من المادة 7، 4، 3أنظر الفقرة -1
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ر والمنشات والتركیبات، أما إذا ترتب على إقامتها إعاقة الممرات البحریة فینبغي على الجز 

.الدولة الساحلیة الامتناع على إقامته

226المادة وبغیة تجنب إعاقة الملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، فإن 

الدولة الساحلیة بأن توجب،)1(1982ون البحار لسنة من اتفاقیة قان) أ(فقرة فرعیة  01فقرة 

تقتصر في التفتیش المادي للسفن الأجنبیة على فحص ما یكون مطلوبا من السفینة أن 

تحمله من شهادات وسجلات ووثائق أخرى بمقتضى القواعد والمعاییر الدولیة المقبولة 

الدولیة المقبولة عموما، أو على عموما، أو على أیة وثائق أخرى بمقتضى القواعد والمعاییر 

فحص أیة وثائق مماثلة تحملها السفینة، وألا تقوم بالمزید من هذا التفتیش إلا في حالات 

محددة، كأن تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن حالة السفینة أو معداتها لا تتطابق إلى 

لات كافیا للتأكد أو كبیر مع تفاصیل تلك الوثائق أو لا یكون مضمون هذه الوثائق والسج

.التحقق من انتهاك مشتبه فیه، وأن تكون الشهادات والسجلات غیر صحیحة

من نفس المادة بالعمل ) ب(ساحلیة من خلال الفقرة الفرعیة كما یتعین على الدولة ال

على الإفراج السریع عن السفن مقابل كفالة أو أي ضمان مالي مناسب في حالة ثبوت 

والأنظمة المطبقة أو للقواعد والمعاییر الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة انتهاكا للقوانین 

.في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

من اتفاقیة قانون البحار 04-02في فقرتها 73ودائما في نفس الصدد تنص المادة 

على ضمانات محددة منها إخلاء سبیل السفن التي أخضعت للاحتجاز )2(1282لسنة 

.من نفس الاتفاقیة) ب (و) أ(فقرة فرعیة  01فقرة  226أنظر المادة -1

":على ما یلي2،3،4في فقراتها 1982لسنةمن اتفاقیة قانون البحار73تنص المادة -2

.تأخیر سبیل السفن التي أخضعت للاحتجاز وطواقمها لدى تقدیم كفالة معقولة أو ضمان أخریخلي عن غیر-4

لا یجوز أن تشمل العقوبات التي تفرضها الدولة الساحلیة على مخالفة قوانینها وأنظمتها المتعلقة بمصائد الأسماك -3

لمعنیة على خلاف ذلك، ولا أي شكل آخر من في المنطقة الاقتصادیة الخالصة عقوبة السجن، إلا إذا أنفقت الدول ا

=.العقوبة المدنیة
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قمها لدى تقدیم كفالة معقولة أو ضمان آخر هذا بالنسبة لفقرتها الثانیة، أما بالنسبة وطوا

للفقرة الثالثة تشیر إلى عدم جواز أن تشمل العقوبات التي تفرضها الدولة الساحلیة على 

مخالفة قوانینها وأنظمتها عقوبة السجن المتعلقة بمصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادیة 

لا إذا اتفقت الدول المعنیة على خلاف ذلك، ولا أي شكل أخر من العقوبة الخالصة، إ

المدنیة، كما تشیر الفقرة الرابعة على أن تسارع الدولة الساحلیة إلى إبلاغ دولة العلم في 

حالات احتجاز السفن الأجنبیة أو احتباسها، وذلك باستخدام الوسائل المناسبة بالإجراء 

المثال الذي قدمه البروفوسیور رض ذلك، وأبرز مثال في هذه الحالةالمتخذ وبأیة عقوبات تف

لوكاشوك وذلك بقوله، فمثلا یوجد اتفاقیة من هذا النوع بین روسیا والیابان، فإذا احتجز  .إ.إ

الجانب الروسي سفینة یابانیة بسبب قیامها بصید غیر مشروع للأسماك، فإنه یتوجب على 

انیة التي یفترض علیها القیام بالتحقیقات والإجراءات القضائیة روسیا تسلیمها للسلطات الیاب

للدولة الساحلیة بالعمل على الإفراج السریع عن السفن، مقابل كفالة أو )1(والإداریة اللازمة،

أي ضمان مناسب في حالة ثبوت انتهاكا للقوانین والأنظمة المطبقة، أو للقواعد والمعاییر 

)2(.لبیئة البحریة في المنطقة الاقتصادیة  الخالصةالدولیة الخاصة بحمایة ا

شكل حمایة البیئة البحریة ت:حمایة البیئة البحریة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة - ب

:للمنطقة الاقتصادیة الخالصة ما یلي

في حالات احتجاز السفن الأجنبیة أو احتباسها، على الدولة الساحلیة أن تسارع إلى إبلاغ دولة العلم، بالوسائل -2=

".المناسبة، بالإجراء المتخذ وبأیة عقوبات تفرض بعد ذلك

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان الأولىة، القانون الدولي العام، الطبعة ، ترجمة محمد حسین القضاإ لوكاشوك. إ-1

.206، ص 2010

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة ) ب(فقرة فرعیة  01فقرة  226أنظر المادة -2
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حمایة البیئة البحریة من التلوث-1

لتلوث وخفضه والسیطرة علیه، من ا)1(یتعین على الدولة الساحلیة حمایة البیئة البحریة

التزاما 1982لذا ألقت اتفاقیة قانون البحار لسنة .ذلك أن التلوث لدیه تأثیر على الملاحة

خاصا على الدول الشاطئیة في النشاطات التي تجرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

لاقتصادیة أن بشأن إقامة الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات المستخدمة للأغراض ا

من نفس 218وهذا ما ورد في المادة )2(تضع قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة البحریة

على الدولة الساحلیة التزام حمایة )4(من نفس الاتفاقیة207كما ألقت المادة )3(الاتفاقیة،

ى لمنع البیئة البحریة من التلوث من مصادر البر، وأن تتخذ ما تراه ضروریا من تدابیر أخر 

.هذا التلوث وحفظه والسیطرة علیه

الثروات الطبیعیة الحیة وإدارتهاحمایة -2

یتعین على الدولة الساحلیة حمایة الثروات الطبیعیة الحیة وإدارتها في منطقتها 

من نفس الاتفاقیة والتي تنص 61الاقتصادیة الخالصة وهذا وفقا للفقرة الأولى من المادة 

ر الدولة الساحلیة كمیة الصید المسموح بها من الموارد الحیة في تقر ":على ما یلي

، إذ یتعین علیها أن تقرر الدولة الساحلیة كمیة الصید الذي "منطقتها الاقتصادیة الخالصة

تسمح به في منطقتها الاقتصادیة الخالصة، ویجب علیها أن تكفل عدم تعریض هذه الموارد 

غلال المفرط الذي یؤدي إلى انقراضها وذلك باتخاذ الحیة في هذه المنطقة لخطر الاست

.ووضع التدابیر اللازمة لحفظ وإدارة هذه الموارد

1 - SCALIERIS Erietta, Op.Cit, P. 382.

.139، المرجع السابق، ص جابر إبراهیم الراوي-2

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 218ظر المادة أن-3

تعتمد الدول قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة ": ليیعلى ما 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 207تنص المادة -4

ث البحریة من مصادر في البر، بما في ذلك الأنهار ومصابها وخطوط الأنابیب ومخارج التصریف، وخفض ذلك التلو 

...".والسیطرة علیه، مع مراعاة ما اتفق علیه دولیا من قواعد ومعاییر ومن ممارسات وإجراءات موصى بها
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القیود الواردة على ممارسة حریة الملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة :ثانیا

الأجنبیة الخالصة بالنسبة للسفن

الاقتصادیة الخالصة على الملاحة البحریة في المنطقةممارسة حریة ترد قیود على 

جمیع السفن، إذ یتعین علیها أثناء ممارستها للملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة احترام القوانین والأنظمة التي تعتمدها الدولة الساحلیة في هذه المنطقة وذلك من 

:أجل تیسیر الملاحة البحریة  وتنظیمها، وتتمثل هذه القیود فیما یلي

احترام قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة -أ

من أهمیة لضمان حریة الملاحة 1982مقابل ما أولته اتفاقیة قانون البحار لسنة 

البحریة، وعدم إعاقتها أو عرقلتها في وجه السفن الأجنبیة خلال تواجدها بالمنطقة 

حیث حرصت هده الاقتصادیة الخالصة، فإنها لم تهمل أیضا مصالح الدولة الساحلیة، 

اتفاقیة  على توازن حریة الملاحة من جهة، وحقوق الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة 

على ما 03من هذه الاتفاقیة في فقرتها 58حیث تنص المادة ،)1(الخالصة من جهة أخرى

"یلي تولي الدول، في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقیة في :

المنطقة الاقتصادیة الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلیة وواجباتها، وتمتثل 

للقوانین والأنظمة التي تعتمدها الدولة الساحلیة وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة وغیرها من 

، یتعین على كافة الدول "قواعد القانون الدولي بالقدر الذي لا یتنافى به مع هذا الجزء

ممارسة سفنها الملاحة البحریة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة باحترام قوانین وأنظمة أثناء 

الدولة الساحلیة التي تضعها في هذه المنطقة، والغرض من ذلك تیسیر الملاحة البحریة 

وتنظیمها، وأبرز مثال على ذلك ما تضعه الدولة الساحلیة من قواعد وأنظمة لضمان سلامة 

.166، المرجع السابق، ص خالد بوزیدي-1
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، والتي یتعین على السفن الأجنبیة أن تمتثل لها أثناء تواجدها في هذه الملاحة البحریة

)1(.المنطقة

للدولة الساحلیة، في ":من نفس الاتفاقیة على ما یلي 01فقرة  73كما تنص المادة 

حفظ و إدارة الموارد الحیة في المنطقة السیادیة في استكشاف واستغلال و ممارسة حقوقها

أن تتخذ تدابیر من بینها تفقد السفن وتفتیشها واحتجازها وإقامة الاقتصادیة الخالصة،

دعاوي قضائیة ضدها، وفقا لما قد تقتضیه ضدها، وفقا لما قد تقتضیه الضرورة، لضمان 

".الامتثال للقوانین والأنظمة التي اعتمدتها طبقا لهذه الاتفاقیة

مناسبا من تدابیر لضمان احترام فهذه الاتفاقیة تجیز للدولة الساحلیة أن تتخذ ما تراه 

القوانین والأنظمة التي تضعها في منطقتها الاقتصادیة الخالصة والتي من بینها تفقد السفن 

وتفتیشها واحتجازها وإقامة دعاوي قضائیة ضدها وفقا لما تقتضیه الضرورة، وهذا یمثل 

الاقتصادیة الخالصة بمثابة قید على حریة ملاحة السفن الأجنبیة أثناء مرورها بالمنطقة

.للدولة الساحلیة

لا تنطبق على السفن  01فقرة  73غیر أن هذه التدابیر المشار إلیها في المادة 

الحربیة والسفن الحكومیة المستخدمة لأغراض غیر تجاریة، نظرا للحصانة التي تتمتع بها 

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  96و 95وفقا للمادتین 

ن الأجنبیة التي تمر من خلال المنطقة الاقتصادیة الخالصة أن تمثل فعلى السف

)2(.للقواعد التي تضعها الدولة الساحلیة فیما یتعلق باختصاصاتها في المنطقة

شمل حمایة البیئة البحریةت:حمایة البیئة البحریة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة - ب

:ما یليللمنطقة الاقتصادیة الخالصة

للدولة الساحلیة، حیث تقتضي الضرورة ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار  04فقرة  60تنص المادة  -1

ول هذه الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات مناطق سلامة معقولة لها أن تتخذ فیها التدابیر ذلك، أن تقیم ح

".المناسبة لضمان سلامة الملاحة وسلامة الجزر الاصطناعیة والمنشآت  والتركیبات

2- MONTAS Arnand, Droit maritime, Vuibert, Paris, 2012, P. 18.

- WOLFRUM Rüdiger, Op.Cit, P. 3.
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ایة البیئة البحریة من التلوثحم-1

یتعین على جمیع السفن حمایة البیئة البحریة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة من التلوث 

بما فیها الأجنبیة، وذلك باحترامها للقواعد والأنظمة التي تضعها الدولة الساحلیة من أجل 

)1(.منع التلوث من السفن وخفضه والسیطرة علیه

، أنه في  حالة 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  03فقرة  220 وطبقا لنص المادة

ما إذا توافرت أسباب معقولة وواضحة لاعتقاد بأن السفینة المبحرة في المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة قد ارتكبت انتهاكا للقواعد والمعاییر الدولیة المطبقة من أجل منع التلوث من السفن 

لقوانین تلك الدولة وأنظمتها المتمشیة مع هذه القواعد والمعاییر  وخفضه والسیطرة علیه، أو 

والمنفذة لها، فإنه یجوز للدولة الساحلیة أن تطلب من السفینة تقدیم المعلومات عن هویتها 

ومیناء تسجیلها ومیناء زیارتها الأخیرة ومیناء زیارتها التالیة وغیر ذلك من المعلومات 

  .أولالتقریرها إذا وقع انتهاكا 

وعندما تتوافر أسباب واضحة للاعتقاد بأن سفینة مبحرة في المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة لإحدى الدول أو في بحرها الإقلیمي قد ارتكبت في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

أعلاه، یسفر عن تصریف كبیر بسبب تلوث هاما أو یهدد بحدوث 3انتهاكا وفقا للفقرة 

حریة، یجوز للدولة الساحلیة أن تقوم بتفتیش السفینة تفتیش مادیا في تلوث هام للبیئة الب

الأمور المتصلة بالانتهاك إذا رفضت السفینة تقدیم المعلومات أو إذا كانت المعلومات التي 

.قدمتها مختلفة عن الحالة الواقعیة الظاهرة، وإذا كانت ظروف القضیة تبرر هذا التفتیش

یسفر عن تصریف یسبب إلحاق ضرر جسیم أو یهدد 03والانتهاك وفقا للفقرة 

بإلحاق ضرر جسیم بساحل الدولة الساحلیة أو مصالحها المرتبطة به أو بأي من موارد 

الدولة أن تقیم وفقا لقوانینها دعوى تشمل احتجاز السفینة أو تقدیم كفالة أو ضمان مالي 

.)2(ادسة من هذه المادةمناسب، وعند ذلك تسمح لسفینة بأن تمضي وفقا للفقرة الس

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  06و 05فقرة  211أنظر المادة -1

.1982،  من اتفاقیة قانون البحار لسنة 06، 05، 03، 01فقرة  220أنظر المادة -2
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الثروة الطبیعیة الحیة وإدارتهاحمایة-2

یتعین على السفن الأجنبیة حمایة الثروات الطبیعیة الحیة وإدارتها في المنطقة الاقتصادیة 

، إذ 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 61الخالصة للدولة الساحلة وهذا طبقا لنص المادة 

صید الذي تسمح به الدولة الساحلیة في منطقتها الاقتصادیة علیها أن تصطاد كمیة ال

الخالصة، ویجب علیها أن تكفل عدم تعریض هذه الموارد الحیة في هذه المنطقة لخطر 

الاستغلال المفرط الذي یؤدي إلى انقراضها وذلك باحترام تدابیر الدولة الساحلیة التي اتخذتها 

)1(.من أجل حفظ وإدارة هذه الموارد

ذن، من خلال ما سبق نصل إلى القول أنه یتعین على كافة السفن الأجنبیة أثناء مرورها إ

بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة أن تمتثل للقوانین والأنظمة التي تم اعتمادها من طرف الدولة 

في المنطقة 1982الساحلیة من أجل مباشرة حقوقها التي منحتها لها اتفاقیة قانون البحار لسنة 

قتصادیة الخالصة، إذ یجوز للدولة الساحلیة في ممارسة حقوقها أن تتخذ التدابیر اللازمة الا

كتفقد وتفتیش السفن الأجنبیة واحتجازها وإقامة دعاوي قضائیة وفقا لما تقتضیه الضرورة 

لضمان احترام تلك القوانین والأنظمة، وفي حالة ثبوت انتهاك السفینة الأجنبیة للقواعد والأنظمة

وهربت، فإن للدولة الساحلیة الاقتصادیة  التي تعتمدها الدولة الساحلیة في منطقتها الخالصة

.إجراء آخر وهو مطاردة هذه السفینة حتى أعالي البحار لتنال عقابها

من دراسة الفصل الأول وذلك بتبیان طبیعة الملاحة البحریة في أنهیناوبهذا نكون قد 

، إذ أنه تتمتع جمیع بین السیادة والولایة المحدودةللدولة الساحلیةتابع نطاق الإقلیم البحري ال

ومقابل ذلك تعرضنا للقیود الواردة هذا النطاق،الملاحة البحریة في ممارسة حریة بحقالسفن 

والغرض من ذلك فرض احترام القوانین والأنظمة هذا النطاقفي  حریة الملاحةممارسة على 

مبدأوالآن نأتي إلى دراسة ،التي تدخل في هذا النطاقة الساحلیة في التي تعتمدها الدول

.الملاحة البحریة في منطقة أعالي  البحار

.1982ن اتفاقیة قانون البحار لسنة م61أنظر المادة -1



البحارأعاليفيالبحريةالملاحةحريةمبدأ:الثانيالفصل

- 121 -

الفصل الثاني

الملاحة البحرية في أعالي حرية مبدأ 

البحار  
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تتكون المناطق البحریة الخارجة عن سیادة  الدولة الساحلیة مما یسمى بالبحر العام،  

الذي یتفرع حالیا على منطقتین بحریتین تفصل الواحدة عن الأخرى، حیث یتكون البحر 

العام من أعالي البحار، وهي المنطقة العالیة من البحر التي تحدث فوقها العدید من  

تنظمها العدید من الأنظمة والمبادئ القانونیة، ومن قیعان البحار والتي الأعمال والنشاطات و 

اهتم بها مؤخرا ووضعت لها أنظمة قانونیة تسیرها هیئات مؤسساتیة تقوم باستكشافها 

إلا أن المنطقة التي سنقوم بدراستها هي منطقة )1(واستغلالها للفائدة العامة لجمیع البشریة،

.المنطقة من أقل مناطق العالم حظا في الحمایةأعالي البحار إذ تعد هذه

یسیطر على كافة القواعد الوضعیة المتعلقة بالنظام القانوني لأعالي البحار، مبدأ  

أساسي تواترت علیه الدول وأقره العرف وقننته المعاهدات، هو المبدأ المعروف باسم مبدأ 

ا حق كل دولة في الاتجار عن طریق حریة الملاحة، الذي یقوم على حجتین رئیسیتین وهم

البحر وحق كل دولة في الاتصال عن طریق البحر، وهذا الحق لا یمكن مباشرتها إلا إذا 

كانت أعالي البحار حرة  یستعملها من یشاء ومن تستطیع بغض النظر عما إذا كانت الدولة 

إذ ترد قیود على ، إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة)المبحث الأول(تطل أولا تطل علیها 

حریة الملاحة في هذه المنطقة وذلك خوفا من تعسف من استعمال الدول لهذه الحریة 

).المبحث الثاني(

.195السابق، ص ، المرجع محمد سعادي-1
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المبحث الأول

تكریس مبدأ حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار

یخضع أعالي البحار لمبدأ أساسي یسمى بمبدأ حریة أعالي البحار الذي سیطر وأثر  

الوضع القانوني للبحار، فالتطور الذي وصلت إلیه قواعد هذا القانون كان بفصل حریة على 

البحار، غیر أن هذا المبدأ لم ینشأ بسهولة ودفعة واحدة بل مر بعدة مراحل من التعثر 

، وتم  )المطلب الأول(والازدهار إلى أن استقر في النهایة وتم تكریسه بشكل واضح ودقیق 

ریة الملاحة البحریة في أعلي البحار بالنسبة لجمیع الدول باعتبار هذه  الاعتراف بمیزة ح

).المطلب الثاني(المنطقة منطقة خاصة تشترك فیها البشریة جمعاء 

المطلب الأول

تطور نظام القانوني لمبدأ حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار

بقانون البحار، التي أدت إلى باعتبار أعالي البحار تأثر بالتطورات العدیدة التي مرت

تقلیص مساحته وبالتالي التي تغیر مفهومه القانوني، فبعد أن كانت أعالي البحار تشمل 

كافة البحار والمحیطات، اقتطعت منه مساحات واسعة أصبحت تخضع لنظم قانونیة أخرى 

لأمر تختلف عن نظامه القانوني ودخلت علیه قیود عدیدة غیرت الكثیر من مفاهیمه، ا

الفرع (دفعنا أولا وقبل كل شيء إلى البحث عن تعریف جدید لأعالي البحار )1(الذي

، ویرتبط نشوء وتطور القانون الدولي تاریخیا بأعالي البحار، وقد مر مبدأ أعالي )الأول

البحار نفسه بمراحل عدیدة متأثرة بالتطورات السیاسیة والقانونیة التي مرت بالمجتمع الدولي 

، ورغم الاتفاق العام حالیا حول مبدأ حریة الملاحة في أعالي البحار إلا أن )الثاني الفرع(

الفقه انقسم حول تفسیر الأساس القانوني الذي یعتمد علیه في تفسیر لهذه الحریة إلى 

).الفرع الثالث(اتجاهین  

.395، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1
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الفرع الأول

أعالي البحاربتعریف ال

ثم تحید معالمه،)أولا(لكي نتعرف على منطقة أعالي البحار لابد من وضع لها تعریف 

.)ثانیا(

تعریف أعالي البحار : أولا

.اتفاقيو حظیت  منطقة أعالي البحار بتعریف فقهي 

تعریف الفقه لأعالي البحار - أ

البحر التي تبدأ تلك المنطقة من :محمد طلعت الغنیمي أعالي البحار بأنهاالدكتور عرف 

)1(.من نهایة البحر الإقلیمي في مقابل الساحل التي تمتد نحو أعالي البحر

تشمل أعالي البحار تلك الأجزاء التي لا تدخل :أحمد أبو الوفاء كما یليالدكتور وعرفها 

في تكوین الامتدادات البحریة الخاضعة لسیادة أو ولایة أو سلطان الدولة الساحلیة وعلى ذلك 

أو المیاه (المیاه الداخلیة :تواجد أعالي البحار فیما وراء كل المساحات البحریة الآتیةی

، والبحر الإقلیمي، والمنطقة المتاخمة أو الملاصقة والمنطقة )الأرخبیلیة للدول الأرخبیلیة

.)2(الاقتصادیة الخالصة

Eisemannوعرفها البروفوسور Pierre Michel)3( غیر الخاضعة بأنها كل الأجزاء

.لقضاء الدولة الساحلیة

كل أجزاء البحار والمحیطات التي لا تدخل في :محمد حافظ غانم بأنهاالكتور كما عرفها 

البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة لدولة من الدول والتي یكون لكل دولة الحق في استعمالها 

)4(.على قدم المساواة

.یطلق على أعالي البحار تسمیات عدیدة كالبحار العالیة، البحر العام، البحر المفتوح أو البحر الحر-1

.162، المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنیمي

.385-384، المرجع السابق، ص ص أحمد أبو الوفاء-2

3 - Eisemann Pierre Michel , « haute mer définition juridique et règlement »
www.univeraeis.fr

.310مرجع السابق، صل، امحمد حافظ غانم-4
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حار تشمل كل المساحات البحریة التي تقع خارج المیاه استقر الفقه على أن أعالي الب

الداخلیة والمیاه الإقلیمیة للدولة الساحلیة وذلك بناء على العرف والمادة الأولى من اتفاقیة 

.1958جنیف لأعالي البحار لسنة 

تعریف لأعالي البحار في ظل الاتفاقیات الدولیة  - ب

1958جنیف لأعالي البحار لسنة تعریف أعالي البحارفي ظل اتفاقیة -1

كل أجزاء البحر التي لا تدخل أو لا تعود إلى البحر یقصد بمصطلح أعالي البحار

وهذا ما نصت علیه المادة الأولى من اتفاقیة جنیف )1(الإقلیمي ولا إلى المیاه الداخلیة للدولة

:التي تنص على ما یلي)2(1958لأعالي البحار لسنة 

« On entend par « haute mer » toutes les parties de la mer

n’appartenant pas à la mer territoriale ou aux eaux intérieures d’un Etat».

نجد أن اتفاقیة جنیف لأعالي البحار تأخذ بأسلوب الاستبعاد في تعریفها لأعالي 

حر الإقلیمي یعتبر من أعالي البحار حتى لو البحار فكل ما لیس من المیاه الداخلیة أو الب

.كانت میاهها مالحة

حیث أنه یحتوي على تعابیر تحتاج إلى توضیح )3(تعرض هذا التعریف لانتقادات

أكثر، أن أعالي البحار ترتبط في نفس الوقت أكثر بالأغراض المتصلة بخدمة الإنسانیة 

.والغرض واحد من القانون والذي نجده في نظام ممارسة عدد من الأنشطة والخدمات

1 - VANGAH FRANCIS Wodié, « L’évolution historique du régime juridique de la haute mer »,
Droit international- bilan et perspectives-, T 2, Pédone, paris, 1991, P.948.
2- Art 01,de la convention de Genève sur la haute mer, fait à Genève le 29 avril 1958, entrée en
vigueur le 30 septembre 1962. N.U. Recueil des traités, vol. 450, p.82.

یستند إلى تعابیر تحتاج  -أولا: محمد الحاج حمودمن بین الانتقادات التي وجهت إلى هذا التعریف حسب الدكتور -3

إلى تحدید وتوضیح،  فالبحر الإقلیمي لم تحدد اتفاقیات جنیف مداه ولم یستقر العرف الدولي على حد معین  ىهي الأخر 

دد وخاضع لهوى دول، ولهذا كان وجود أعالي البحار كما عبر عن ذلك له، و تبعا لذلك یبقى أعالي البحار غیر مح

حیث توجد سیادة للدول لا توجد أعالي البحار، وحیث لا  توجد سیادة ":الأستاذ شارلیه،  مرتبطا بعدم وجود سیادة للدول

"للدول  یوجد أعالي البحار

لم یحدد الأجزاء المختلفة للأعالي البحار كالمیاه والقاع باطن القاع والفضاء الجوي الذي یعلوه، وهل أن جمیع هذه -ثانیا

.الأجزاء تدخل ضمن أعالي البحار

.395رجع السابق، ص ، الممحمد الحاج حمود:أنظر-
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مشابه فقد لقد أخذت النصوص الموحدة بتحدید :یقول محمد سلامة مسلم الدویك

یعني اصطلاح البحار العالیة كما یستخدم في هذه ":منها على ما یلي73نصت المادة 

الاتفاقیة جمیع أجزاء البحار التي لا تشتملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحر 

".الإقلیمي، أو المیاه الداخلیة لدولة ما أو لا تشتملها المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة

من 75كما أخذ مشروع النص المعدل غیر الرسمي بتعریف مماثل نصت علیه المادة 

)1(.هذا المشروع

بقي هذا التعریف ولم نجد تعریف لأعالي البحار حتى إبرام الاتفاقیة الجدیدة لقانون 

.1982البحار لسنة 

.1982تعریف أعالي البحار في ظل اتفاقیة قانون البحار لسنة -2

منها التي تنص 86أعالي البحار في المادة 1982ة قانون البحار لسنة عرفت اتفاقی

"على ما یلي تنطبق أحكام هذا الجزء على جمیع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة :

الاقتصادیة الخالصة أو البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة لدولة ما، أو لا تشملها المیاه 

ولا یترتب على هذه المادة أي انتقاص للحریات التي تتمتع بها .الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة

، فوفقا لهذه المادة أعالي "58جمیع الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وفقا للمادة 

البحار هي كل أجزاء التي لا تشملها البحر الإقلیمي أو المیاه الداخلیة لدولة ما، أو المیاه 

)2(.یة أو المنطقة الاقتصادیة الخالصةالأرخبیلیة للدولة الأرخبیل

فهذه  )3(عند قراءة هذه المادة نجد أنها عرفت أعالي البحار بطریقة سلبیة،

المادة لم تأتي بتعریف لأعالي البحار وإنما قصدت منه بیان نطاق تطبیق أحكام الجزء 

.96-95، المرجع السابق، ص ص محمد سلامة مسلم الدویك-1

2 - BEURIER Jean-Pierre, Droit maritime, 3eme édition, Dalloz, 2016 ,P.130.
3 - DUMOUCHEL Anne-Claire, Les atteintes de la sûreté en haut mer, Mémoire pour l’obtention

du Master recherche relations internationales, Faculté du Droit – Economie – Sciences sociales,

Université Panthéon-Assas-Paris II, 2008, P. 5.
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أي حددته عن طریق )1(على أعالي البحار،1982السابع من اتفاقیة قانون البحار لسنة 

الاستبعاد ونستنتج أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة والمیاه الأرخبیلیة لا تعد من أعالي 

البحار، بینما نعتقد ذلك من خلال المادة الأولى من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

.، أي أن المنطقة الاقتصادیة هي جزء من أعالي البحار1958

لص مساحة أعالي البحار وذلك لإخراجه مناطق واسعة من كما نجد أن التعریف ق

مفهومه بسبب استحداث الاتفاقیة لمنطقتین بحریتین جدیدتین لم تكونا موجودتین في ظل 

.)2(هما المنطقة الاقتصادیة الخالصة والمیاه الأرخبیلیةن الدولي السابق لهذه الاتفاقیة،القانو 

لم یعطي بتعریف لأعالي البحار بل قامت )86(كما سبق وأن قلنا بأن نص المادة 

ببیان نطاق تطبیق أحكام الجزء السابع من الاتفاقیة الخاص بأعالي البحار، غیر أن هذا 

"التحدید لنطاق التطبیق لم یكن تحدیدا مطلقا بدلیل أن الجملة الأخیرة من هذه المادة قررت

متع بها جمیع الدول في المنطقة ولا یترتب على هذه المادة أي انتقاص للحریات التي تت

نجد أنها تقرر تطبیق 58وإن رجعنا إلى المادة ،"58الاقتصادیة الخالصة وفقا للمادة 

أحكام أعالي البحار الواردة بالجزء السابع على المنطقة الاقتصادیة الخالصة مع مراعاة 

)3(.حقوق الدولة الساحلیة التي قررتها الاتفاقیة على هذه المنطقة

تحدید أعالي البحار :انیاث

مدى وحدود المناطق البحریة التي اعتمدت 1982حددت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

لتعرف أعالي البحار، لذا أصبحت حدود أعالي البحار الأفقیة معلومة، 86علیه المادة 

ن في وأخرجت الاتفاقیة بصراحة القاع وباطن القاع من مفهوم أعالي البحار وأصبحا یخضعا

من نفس الاتفاقیة، أو )85-76(جزء منها لنظام الجرف القاري وفقا ما حددته المواد من 

لنظام المنطقة الدولیة الذي حدده الجزء الحادي عشر من الاتفاقیة الذي یختلف كلیا عن 

.200، المرجع السابق، ص جمال محي الدین-1

.396سابق، ص ال، المرجع محمد الحاج حمود-2

  . 200ص  ، المرجع السابق،جمال محي الدین-3
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نظام أعالي البحار، كما یمتد نظام أعالي البحار لیشمل الحیز الجوي الذي یعلوه، حیث 

من نفس الاتفاقیة من حق جمیع الدول التمتع بحریة 87من المادة ) أ(رة الأولى جعلت الفق

من نفس )107-101(التحلیق في أجواء أعالي البحار، كما یستشف ذلك أیضا من المواد 

من نفس )135(الاتفاقیة التي تتحدث عن السفن والطائرات في نفس الوقت، والمادة 

)1(.الحادي عشر الخاص بالمنطقة الدولیةالاتفاقیة التي تتحدث عن الجزء 

على أنه تلك المساحات ى أعالي البحارا سبق أنه بعدما أن كان ینظر إلیتضح مم

البحریة التي تمتد إلى وراء آخر نقطة تمتد إلیه میاه البحر على طول الشاطئ،  وبذلك فإن 

أعالي البحار یشتمل كافة البحار والمحیطات ولیس جزء معین من هذه الأخیرة، وأن الحد 

)2(.الداخلي لأعالي البحار غیر ثابت یتغیر بتغیر قوة المد خلال السنة الواحدة

في مادتها 1958فمن خلال التعریف الذي قدمته اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

الأولى یتضح أن الحدود الداخلیة لأعالي البحار قد تغیرت عما كانت علیه من قبل هذه 

الاتفاقیة، فبعدما كانت هذه المنطقة البحریة تحدد على شاطئ الدولة الساحلیة، أصبحت 

على مسافة من الشاطئ إذا أصبح الحد الخارجي للبحر الإقلیمي هو تعین في سطح البحر

)3(.الحد الداخلي لأعالي البحار

أثر هذا التحدید المستجد لتخوم البحر الإقلیمي في امتداد أعالي البحار الذي كان 

ر یمثل البحر بأسره، لیتقلص مداه بعد هذه الاتفاقیة التي مدت إقلیم الدولة الساحلیة نحو البح

باستحداثها لمنطقتین بحریتین هما المیاه الداخلیة والبحر الإقلیمي، هذا الأخیر الذي یمكن 

میلا بحریا مقیسا من شاطئ الدولة الساحلیة 12أن یصل حده الخارجي إلى أكثر من 

.396، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود:أنظر-1

لا یمس هذا الجزء، ولا أیة حقوق ممنوحة أو ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 135تنص المادة -

".ممارسة عملا به، النظام القانوني للمیاه التي تعلو المنطقة أو الحیز الجوي فوق تلك المیاه

.395، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود:أنظر-2

.103، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص عبد المنعم محمد داود:أنظر-3
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خاصة إذا ثبتت الدولة قاعدة الإثنى عشر میلا بحریا، واعتمدت في تحدید الحدود البحریة 

.طوط الأساس المستقیمةعلى طریقة خ

فرغم التقسیم الثلاثي الذي أتت به هذه الاتفاقیة إلا أن الحد الداخلي لأعالي البحار لم 

یحدد بدقة لأنها اعتمدت على طریقة الاستبعاد وفي تحدید لأعالي البحار، فبقیت هذه 

احلیة، المنطقة الخارجة عن سیادة الدولة الساحلیة غیر محددة وخاضعة لهوى الدول الس

وعلیه فإن تحدید لأعالي البحار في هذه الاتفاقیة ارتبط بعدم وجود سیادة للدولة الساحلیة، 

.وهذا حسب الأستاذ شارلیه

فهذه الاتفاقیة اعتمدت على معیار غیر دقیق لتحدید مدى لأعالي البحار كما أنها لم 

.تحدد الأجزاء المختلفة التي تدخل ضمن مفهوم أعالي البحار

كما رأینا سابقا أنها أتت بتحدید دقیق 1982يء اتفاقیة قانون البحار لسنة وبمج

لأعالي البحار، رغم أنها اتبعت هي أیضا طریقة الاستبعاد كسابقتها، حیث أضافت منطقتین 

، وهذا ما زاد من تقلیص )المیاه الأرخبیلیة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة(بحریتین هما 

بتحدید هذه الاتفاقیة المناطق البحریة الخاضعة للسیادة الدولة مساحة أعالي البحار، و 

أصبح الحد الداخلي لأعالي البحار منطقیا هو )الحدود الداخلیة والخارجیة(الساحلیة بدقة

الحد الخارجي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة إذا أعلنت الدولة الساحلیة على منطقة اقتصادیة 

كون الحد الخارجي للبحر الإقلیمي وهو الاستثناء، ولكون أعالي لها، أما إذا لم تعلن عنها فی

البحر لا یخضع لولایة الدولة الساحلیة فنجده لا یثر مسألة تحدید حدوده بین الدول المتقابلة 

.والمتجاورة

إذا كانت اتفاقیة قانون البحار لم تحدد مدى معین لأعالي البحار فهذا أمر بدیهي لأن 

لتحدیدات المختلفة للدول الساحلیة للمساحات البحریة الخاضعة مداه یختلف بحسب ا

لولایتها، ومدى اتساع المنطقة البحریة المتبقیة بعد تحدید مناطق الولایة والتي تكون 

محصورة إما بین الحدود الخارجیة للمناطق الاقتصادیة الخالصة لمختلف الدول المتقابلة، أو 
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یمیة لهذه الدول أو بین مناطقها الاقتصادیة الخالصة بین الحدود الخارجیة للبحور الإقل

وبعد التعرف على أعالي البحار، الجدیر بالذكر أن هذه المساحة من )1(.وبحدودها الإقلیمیة

.الماء مرت بمراحل عدیدة متأثرة بالتطورات السیاسیة والقانونیة التي مرت بالمجتمع الدولي

الفرع الثاني

م القانوني لمبدأ حریة الملاحة في أعالي البحارالتطور التاریخي للنظا

یسیطر على كافة القواعد الوضعیة المتعلقة بالنظام القانوني لأعالي البحار، مبدأ  

أساسي تواترت علیه الدول وأقره العرف وقننته المعاهدات، هو المبدأ المعروف باسم مبدأ 

استخدامها والانتفاع بها على قدم أن یكون لجمیع الدول :حریة أعالي البحار الذي یعني

المساواة، وبدون أن یؤدي استخدام دولة من الدول لها أو انتفاعها بها إلى إعاقة أو حرمان 

ویعني كذلك حق وصول جمیع الدول إلیها من أجل ممارسة )2(الدول الأخرى من ذلك،

 تعطي الفرصة الملاحة والصید، وهو المبدأ الذي لا یطبق على البحار المغلقة التي لا

ینحصر )3(.للسفن الحریة للوصول إلیها على سبیل المثال بحر قزوین والبحر المیت

:مضمون هذا المبدأ إلى فكرتین أساسیتین إحداها سلبیة والأخرى ذات طابع إیجابي

أعالي البحار عن سیادة الدول كافة، بحیث لا )4(فقوامها خروج:الفكرة السلبیة-

إذ لا  )5(ممارسة السیادة الإقلیمیة على هذه البحار أو على جزء من أجزائها،یجوز لأي منها

بالرأي القائل أن حریة أعالي البحار هي تكملة فیما یتعلق بسیادة الدولة یمكن القبول 

)6(.المنطقةالساحلیة في هذه

.120-118، المرجع السابق، ص ص ....، الحدود البحریةعصاد لعمامري:لمزید من التفاصیل أنظر-1

لنیل شهادة الدكتوراه، رسالةالتنظیم القانوني الدولي لاستغلال الموارد الحیوانیة في أعالي البحار، بسیم جمیل ناصر، -2

.27-26، ص ص 1979كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

3 - Nation Unies, Op.Cit, P. 6 et P.15.

.520، المرجع السابق، ص محمد سامي عبد الحمید و آخرون-4

5 - LARABA Hmed, Op.Cit, P. 80.
6- CSALIERIS Erietta, Op.Cit, P. 349.
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بحار جمیع الدول تتساوى في الوصول إلى أعالي المفادها أن:الفكرة الإیجابیة-

وذلك بدون تمییز سواء كانت ساحلیة أو غیر ساحلیة، واستخدامه في الأغراض الملاحیة 

)1(.التجاریة

، )أولا(التاریخي لمبدأ حریة أعالي البحار إلى حقبة سحیقة من التاریخ الأصلیعود

(، الذي تم التأكید علیه )ثانیا(بالإضافة إلى دور الفقهاء الذین ساهموا في تطویر هذا المبدأ 

)ثالثا

المراحل التاریخیة التي ساهمت في تطویر النظام القانوني لمبدأ حریة أعالي  :أولا

البحار 

مرحلة العصور القدیمة، مرحلة العصور الوسطى ومرحلة :هذه المراحل فيتتمثل

.العصور الحدیثة

مرحلة العصور القدیمة  -أ

في تلك الفترة من التاریخ لم تخضع البحار لأي نظام قانوني متفق علیه بین الدول 

شعوبها القدیمة، حتى أن تلك الدول لم یكن یخطر بالها وضع تنظیم  للبحار التي كانت 

تلجأ إلیها بصورة محدودة طلبا للغذاء أو الموارد وتستعملها في مواصلاتها بالقرب من 

شواطئها، وكانت الدول القدیمة إذا ما رأت أن مصلحتها التجاریة أو السیاسیة تتطلب 

سیطرتها على أجزاء هذا البحر، قامت بالسیطرة ومنعت غیرها من الانتفاع بها أو استخدامها 

إلى قوتها، ومن ذلك ما فعلته بعض المدن الیونانیة القدیمة كأثینا واسبارطة، وكذلك استنادا

ما فعلته الإمبراطوریة الرومانیة التي أدعت أن من حقها فرض السیطرة على البحر الأبیض 

Mar(المتوسط على اعتباره بأنه بحیرة رومانیة وأطلقت علیه اسم بحرنا  Nostrum( أما بقیة ،

)2(د اعتبرتها الرومان حرة لكافة الناس وأنه شيء عام مشترك كالهواء وماء المطر،البحار فق

1 - Nations Unies, Op.Cit, P. 3.

.28-27، المرجع السابق،  ص صبسیم جمیل ناصر-2
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فیمكننا القول بأن الملاحة كانت حرة في أعالي البحار خلال العصور القدیمة والنصف 

)1(.الأول من العصر الوسیط

:مرحلة العصور الوسطى - ب

ي أعالي البحار حرة للجمیع حتى نهایة الربع الأول من هذه المرحلة كانت الملاحة ف

BY(فإن البحر مفتوحا للجمیع )ULPIAN(واستنادا إلى  NATURE( واستنادا

فإن البحار كالهواء مشترك لكل أفراد الجنس البشري ولكن ما لبث أن )CELSUS(إلى

:شهدت هذه المرحلة مجموعة من المتغیرات

محلها على شواطئ البحر سقوط الإمبراطوریة الرومانیة وحلول دول متعددة -1

.الأبیض المتوسط

.الاكتشافات الجغرافیة واكتشاف كولومبس للعالم الجدید-2

.تعاظم أهمیة البحار كوسیلة لنقل تجارة التوابل-3

هذه المتغیرات، أدت إلى ظهور دول جدیدة على شاطئ البحر الأبیض المتوسط وعلى 

ه الدول في محاولة فرض سیطرتها على شواطئ أوروبا الغربیة، وأخذت كل دولة من هذ

البحار التي تستعملها سفنها بصورة مباشرة، معتمدة في ذلك على ما تملكه كل منها من 

سفن حربیة، فكان ذلك هو عصر السیطرة بالقوة وفرض السیادة على البحار أو على أجزاء 

)2(.منها

ن البحار المقابلة فقد كانت كل من الدول البحریة تدعي السیادة على الأجزاء م

لشواطئها، وأحیانا على بعض المناطق الممتدة لمسافات بعیدة عنها، فادعت روما السیادة 

على البحر المتوسط، وادعت البندقیة السیادة على البحر الأدریاتیكي، وادعت البرتغال 

.521، المرجع السابق، ص محمد سامي عبد الحمید-1

.29-28، المرجع السابق، ص ص بسیم جمیل ناصر-2
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من السیادة على بحار غرب إفریقیا وحرمت الملاحة فیها على سفن الأجنبیة، وكانت تطارد

تحاول منها الوصول إلى الهند عن هذا الطریق، وتشنق بحارتها، وادعت إسبانیا السیادة 

على القسم الجنوبي من المحیط الأطلسي، وادعت بریطانیا سیادتها على القسم الشمالي منه 

)1(وعلى البحر المانش، في حین أدعت الدانمارك والسوید السیادة على بحر البلطیق،

لتوزیع 1493دعاء بعد اكتشاف القارة الأمریكیة وتدخل البابا في العام وتضخم هذا الإ

البحار الشاغرة والأراضي التي لا سید لها بین إسبانیا والبرتغال، وأدت هذه الإدعاءات 

المتضاربة إلى عرقلة التجارة الدولیة وحصول إصطدامات سیاسیة استقرت أحیانا عن نشوب 

)2(.حروب طاحنة

:ة في ذلك الوقت تعنيوكانت السیاد

إلزام سفن الدولة التي تستخدم بحار دولة أخرى بدفع رسوم مقابل مرورها من هذه -

.البحار

.إلزامها بتحیة سفن الدولة صاحبة السیادة أولا-

.احتكار استغلال الموارد الحیوانیة الحیة في المنطقة الخاضعة للسیادة-

وبعد ازدیاد نشاطات الاستكشاف والاستعمار في تلك المرحلة، وازدیاد المنافسة بین 

الدول على ذلك، كان هناك العدید من الشركات التجاریة الوطنیة عبر البحار، ونظرا 

لإعاقتها لتلك الشركات المترتب على إخضاع البحار للسیادة، فقد ارتفعت الاحتجاجات على 

)3(.مطالبة بحریتهاالسیطرة على البحار 

، 2012، بیروت، للنشر، مركز الشرق الأوسط الثقافيالأولىموسوعة القانون الدولي العام، الطبعة ، محمد نعیم علوه-1

  .9ص 

:لمزید من التفاصیل أنظر-

PANCRACIO Jean- Paul, Droit de la mer, Dalloz, Paris, 2010 , pp. 310-31.

360، المرجع السابق، ص محمد المجذوب-2

.31-30، المرجع السابق، ص ص بسیم جمیل ناصر-3
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إذن، ابتداء من القرون الوسطى سادت فكرة البحر المغلق، حیث سیطرت آنذاك على 

المحیطات والبحار بعض الدول على رأسها إسبانیا والبرتغال واستمرت الوضعیة لما یقرب 

من الكرة الأرضیة رفضت )2/3(ولكن لما كان البحر یشكل أهمیة كبرى للدول )1(القرنین،

هذه الأخیرة مبدأ البحار المغلقة وإدعاء الملكیة علیها، فظهر مبدأ حریة البحار كرد فعل ضد 

)2(.المبدأ القائل بالبحار المغلقة

:مرحلة العصور الحدیثة -ج

بدأت فیه قواعد القانون الدولي في الظهور كانت غالبیة الدول البحریة في الوقت الذي

في النصف الثاني من القرن السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر تدعى 

سیادتها على بعض البحار أو على أجزاء منها، ومع تقدم فن الملاحة وتزاید أهمیة البحار 

ورجال القانون ببذل جهود والمحیطات كطریق للمواصلات الدولیة ونقل البضائع قام العلماء 

:مستمرة لإقرار مبدأ حریة أعالي البحار مستندین إلى حجتین أساسیتین

.عدم إمكان الاستیلاء على البحار ومن ثم تعذر فرض السیادة علیها:الحجة الأولى-

تعارض المصلحة العامة لجمیع الدول في استخدام حقها الطبیعي في :الحجة الثانیة-

)3(.مع فرض السیطرة الفردیة على البحارالاتجار والاتصال

یتضح لنا مما سبق أن الملاحة كانت حرة في العصور القدیمة والنصف الأول من 

یرجع )4(العصور الوسطى، وإدعاء بعض الدول البحریة بالسیادة على أجزاء أعالي البحار

إلى النصف الثاني من العصر الوسیط وذلك محاولة منها فرض سیطرتها على البحار، فهو 

عصر السیطرة بالقوة وفرض السیادة على البحار أو أجزاء منها وتعود فكرة حریة البحار إلى 

، ص 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الربعة، مبادئ القانون الدولي العام، الطبعة محمد بوسلطان-1

258.

.201المرجع السابق، ص ،يمحمد سعاد-2

.31، المرجع السابق، ص بسیم جمیل ناصر-3

كالمحیط الهادي والمحیط الأطلسي والمحیط الهندي )المحیطات(تتمثل أجزاء أعالي البحار في الأجزاء الرئیسیة -4

كالبحر الأحمر والبحر الأبیض المتوسط والبحر الأسود )البحار(والمتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي، و الأجزاء الفرعیة 

.199المرجع السابق، ص ، محمد سعادي.وبحر الشمال وبحر الكاریبي 
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العصور الحدیثة، فمن المسلم في هذا العصر مطالبة الدول بحریة البحار عدم قابلیتها 

.أیة دولةللتملك من

ومن أجل تجسید مبدأ حریة البحار تدخل الفقه الدولي في هذا الشأن، فجرت مناقشات 

.حامیة بین الفقهاء في القرن السابع عشر

دور الفقه الدولي في تطویر النظام القانوني لأعالي البحار:ثانیا

الفقه  أمام استمرار إدعاءات الدول السیادة على البحار أو على جزء منها، تدخل

الدولي في القرن السابع عشر، وذلك من أجل إقرار مبدأ حریة البحار وأول من تصدى 

وجون "البحر الحر"للدفاع عن هذا المبدأ الفقیه الهولندي غروسیوس في كتابه الشهیر 

"البحر المغلق"سلدن الذي هاجمه بفكرة 

غروسیوس بفكرة البحر الحر -أ

لإسبان والبرتغال في زعمهم التملك على أساس الكشف، أراد ملوك انجلترا مجاراة ا

ولكنهم تغالوا إلى حد أنهم كانوا یقضون على كل سفینة أجنبیة تسیر في بحر الهند، فضاقت 

الدول من هذه التصرفات، وكان من بین التجارة التي عانت الأمرین من من ذرعا الكثیر 

الشرقیة التي كانت تقوم بالنصیب الأكثر فیها جزاء هذا التعرض تجارة هولندا مع جزر الهند 

شركة الهند الهولندیة، فطلب مساهمو هذه الشركة من الفقیه غروسیوس أن یقوم بالدفاع عن 

De(مصالحها ضد البرتغالیین فكتب كتابة عن حق الغنیمة  jure praede( 1605سنة

Mare()1(ضمنه فصلا عن البحر الحر libreum(،ن البحر لا یمكن أن حیث ذكر فیه أ

فالشيء الذي یقیل الملكیة هو الشيء الذي یقبل الاحتباس المستمر )2(یكون محل ملكیة،

:كل منأنظر-1

.165، المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنیمي-

- WLFRUM Rüdiger, Op.Cit, P.2.
- DUMOUCHEL Anne-Claire, Op.Cit, P. 8.

، ص 2012الإسكندریة، ،، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعیةمحمد السعید الدقاق وإبراهیم أحمد خلیفة-2

649.
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حتى یكون للمالك سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف فهناك سببین یجعلان البحر غیر 

للنفاذ عدم إمكان حیازته حیازة مستمرة، عدم قابلیة ما یحویه من ثروة (:قابل للملكیة هما

، حیث بین العلاقة المنطقیة بین القانون المدني والدولي فیما یتعلق بحریة )والاستهلاك

الإبحار والتجارة ذلك أنه الأموال التي ترد علیها الحقوق الدولیة هي التي یعتبرها القانون 

)1(.المدني خارجه عن دائرة التعامل القانوني

حریة الملاحة في أعالي البحار، وأن كل ففي هذا البحث دافع العلامة غروسیوس عن

دولة لها الحق في أن تتصل بغیرها من الدول والاتجار معها، وذلك لأن المحیطات قد 

خلقتها الطبیعة كوسیلة للاتصال التجاري وحریة استعمالها یفرضها القانون السماوي ولا 

ستحیل مادیا الاستیلاء أنه من الم"وأكد  )2(یجوز القوانین البشریة أن تخالف الطبیعة،

الفعلي على المحیطات وأن انتفاع أمة ما بها لا یمكن أن یحول دون انتفاع الأمم الأخرى 

وفي هذا الصدد یقول سلیم حداد أن غروسیوس یرى أن السیطرة الفعلیة على أعالي )3(،"بها

البحار من الأمور المستحیلة، ویعتبر أن ممارسة أحدهم للملاحة أو الصید لا یؤثر في حق 

)4(.الأخر في الممارسة نفسها

للرد على إنجلترا بمناسبة1609وقد أعید طبع بحث غروسیوس في البحر الحر سنة 

الأمر الذي أصدره ملكها شارك الأول وهو یقضي بمنع الصیادین الهولندیین من الصید من 

وكرد على الإدعاءات البریطانیة بشأن السیادة على بعض البحار بعد )5(المیاه البریطانیة،

، وفي سنة 1580أن ترافعت سیاسة حریة البحار التي نادت بها الملكة الیزابیت في سنة 

.165مرجع السابق، ص ال ، محمد طلعت الغنیمي:أنظر-1

، ص ص 2009، مشكلات الصید في أعالي البحار،  دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عبد االله محمد الهواري-2

16-17.

.196، المرجع السابق، ص جمال محي الدین-3

- BOUSHABA Abdelmadjid, Op.Cit, P. 27.

.25، ص المرجع السابق، سلیم حداد-4

.165، المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنیمي-5
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De(سیوس كتابا أخر أسماه قانون الحرب والسلام ألف غرو  1620 jure belli ac pacis( ،

حیث قام بتعدیل جزئي عن موقفه السابق في بحث البحر الحر، ومیز بین المیاه القریبة من 

الشاطئ وفرض السلطان القضائي علیها، ومیاه أعالي البحار یجب أن تظل حرة بطبیعتها 

ون استعمالها مقصودا على دولة ما ومن المستحیل دون أن تخضع لأي قید وأن لا یك

السیطرة أو الاستیلاء علیها، وهذا عكس ما نجده بشأن المیاه القریبة من الشاطئ الخاضعة 

لسیادة الدولة، وهاجم وانتقد غروسیوس وعارض بشدة ملك بریطانیا عندما حاول إنشاء 

نطقة المحیط القطبي الشمالي منطقة الاستغلال الحیتان تكون مقصورة على رعایاه في م

والذي اعتبر هذه المنطقة ملك التاریخ البریطاني باعتبار أن البریطانیین هم الذین اكتشفوها، 

تمنع بموجبه مشاركة أي من الأجانب في 1613سنة "المسكوفیه"ومنح ترخیص للشركة 

یقضي بأن استغلال ذلك المورد، حیث استند غروسیوس في ذلك إلى قانون الأمم الذي 

الإبحار واستغلال الموارد البحریة الحیوانیة ینبغي أن یكون مفتوحا للجمیع في الفترة الممتدة 

.1749-1620بین 

وصل الملك شارل الأول إلى العرش البریطاني بالتالي وصلت إدعاءات بریطانیا في 

محیطة السیادة على البحار إلى ذروتها، حیث اعتبر هذا الملك نفسه سید البحار ال

والذي لم یتم تنفیذه، 1609البریطانیة عندما أعاد التصریح القدیم الذي أصدر في سنة 

وكان یعلن بأن الملك قد حظر الصید في بحاره بدون تصریح، وقام غروسیوس بتصدي لهذه 

)1(.الإدعاءات مرة ثالثة

محاكمة فاستشاط الملك الانجلیزي غضبا حتى أنه طلب إلى هولندا حرق هذا الكتاب و 

غروسیوس فلما أعارته هولندا إذن صماء التفت إلى فقهائه علهم یناجزون غروسیوس الحجة 

.بالحجة

.35-33، المرجع السابق، ص ص بسیم جمیل ناصرأنظر -1
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المغلقبفكرة البحرجون سلدن - ب

Mare(انبرى الفقیه جون سلدن وكتب كتاب  clausum( أي البحر المغلق، الذي نشره

ودافع عن )1(والذي هاجم فیه الفقیه غروسیوس، وهاجم فیه فكرة البحر الحر،1935سنة 

إلا أن هذه الملكیة لا )2(صلاحیة البحر للحیازة الخاصة والملكیة شأنه في ذلك شان الیابسة،

وقد أید سلدن مزاعمه بما ثبت على )3(تستبعد سفن الدول الأخرى من حق الملاحة البحریة،

دون قید من الحدود، كما أید سلدن أفكاره )4(یادة انجلترا وملوكها للبحارمدا التاریخ من س

ومزاعمة بإقرار الجماعة الدولیة لفكرة البحار التاریخیة والتي تفید تملك بعض الدول لخلجان 

وعلیه فإن سلدن مع أنه ینطلق من نقطة تعارض في )5(تمد لمساحات بعیدة في البحر،

)6(.الأصل حریة الملاحة فهو یسلم على غرار غروسیوس بهذه الحریة

وإذا أمعنا النظر فیما قاله سلدن نجد أنه یستند إلى منطق مترنح، ذلك أن سیادة 

قت من بریطانیا للبحار لم تكن عن حیازة فعلیة لهذه المسطحات الشاسعة من المیاه في و 

الأوقات، أما البحار التاریخیة فلا تنهض دلیلا یؤید مزاعمه، لأن هذه البحار لیست في 

الواقع ممرات دولیة لها من الأهمیة ما لأعالي البحار بالنسبة للتجارة والملاحة الدولیة، ولذا 

سارت الدول على أن تختارها كجزء من إقلیم ولم تعترض باقي الجماعة الدولیة على ذلك،

لأنها لم تر في هذا الاختیار ما یضر مصالحها لذا لم یصل سلدن بمكابرته إلى نهایتها 

فاعترف بأن على الدول رغم تملكها للبحار أن تسمح بحریة الملاحة للسفن الدول الأخرى 

)7(.وإلا كانت مخلة بالتزاماتها الدولیة

1 - Voir DUMOUCHEL Anne-Claire, Op.Cit, PP. 8-9.
- WOLFRUM Rüdiger, Op.Cit, P. 2.

.17، المرجع السابق، صعبد االله محمد الهواري-2

.358، المرجع السابق، ص ولید بیطار-3

4 - BOUSHABA Abdelmadjid, Op.Cit, P.28.

.17، المرجع السابق، ص عبد االله محمد الهواري-5

.226، المرجع السابق، ص شارل روسو-6

.166، المرجع  السابق، ص محمد طلعت الغنیمي-7
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سلدن، هي أول الدول التي ومن طریق المتناقضات أن إنجلترا التي احتضنت كتابات

على ید الملكة إلیزابیت التي )1(اتخذت أولى الخطوات نحو إقرار مبدأ حریة أعالي البحار

ردت على السفیر الإسباني بخصوص الاحتجاج القوي الذي قدم من طرف إسبانیا سنة 

Gold(في ) Brake(بخصوص الرحلة التي قام بها 1850 Hind(ا بأن استعمال البحار وم

فیه، على أننا لأیة دولة أن تزعم لنفسها حقا انفرادیا یعلوها من الهواء مشتركا للجمیع، ولا یمكن 

1780لا یجوز أن ننسى في هذا الصدد دفاع كاترینا الثانیة عن مبدأ حریة البحار سنة 

.عندما كونت أول جماعة حیاد مسلح

بین قواعد قانون الشعوب، لا وهكذا عرف مبدأ حریة البحار مكانه الثابت الوطید 

ذلك أن مبدأ حریة .استنادا إلى منطق غروسیوس المدني ولكن استنادا إلى اعتبارات أخرى

أي أنه یتغیا صالح التجارة والملاحة الدولیة، ویزكي حریة )Finaliste(البحار مبدأ غائي 

لمدینة الحضاریة، المواصلات البحریة التي هي في الواقع دعامة من الدعامات الأساسیة ا

وعكس هذا القول یؤدي بنا إلى قفل البحر وتنازل الدول عن مزاعمها التقلیدیة هو ذیوع 

الاتصال البحري بین الدول بعضها البعض وتضخم الأساطیل البحریة مما یتعذر الدول أن 

ة تحتفظ لسفنها بمساحات واسعة وتحمل المسؤولیة التي تنجم عن إدعائها السیادة على منطق

)2(.واسعة  من البحر

التأكید على مبدأ حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار :ثالثا

ع القرن تم التأكید على مبدأ حریة أعالي البحار في عدد من الوثائق الدولیة مطل

قد  1917الذي كان قد صدر في "ویلسون"العشرین، فنجد مثلا، إعلان الرئیس الأمریكي 

واعترف تصریح بروكسل ومن )3(تضمن مبدأ حریة استغلال البحار في وقت السلم والحرب،

.18المرجع السابق،ص ، عبد االله محمد الهواري-1

.166، ص السابق، المرجع محمد طلعت الغنیمي:أنظر-2

.18، المرجع السابق، ص عبد االله محمد الهواري-3
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كان قد أكد على حق كل الدول في 1921الصادر عام )1(ومن بعده تصریح برشلونة

لبحار، ومنذ ذلك الوقت بدأ الاهتمام بتقنین قواعد القانون الدولي الملاحة في منطقة أعالي ا

للبحار ومنها مبدأ أو قاعدة حریة أعالي البحار في عهد عصبة الأمم ومن خلفها الأمم 

)2(.المتحدة

من " على أن  )3(1941كما نص المیثاق الأطلسي الذي وقعه روزفلت وتشرشل سنة 

یات المتحدة وإنجلترا هو أن یكون لكل الناس الحق في مبادئ التي تحارب من أجلها الولا

، وقد أشار میثاق الأمم المتحدة إلى هذه الحریة ضمنا "عبور البحار والمحیطات بأمان

عندما أقر مبدأ المساواة بین جمیع الأمم، وأكد على كفایة حقوق الشعوب، ودعا إلى تحقیق 

اختصاصات مختلفة تتضمن قطع التعاون الدولي فیما بینهما، ومنح مجلس الأمن 

المواصلات البحریة كلیا أو جزئیا، وفرض الحصار البحري الأمر الذي یستفاد منه ضمن أن 

كما أكد تقریر لجنة )4(هذه التدابیر تعد استثناء لقاعدة أصلیة هي حریة أعالي البحار،

على مبدأ حریة البحار، حیث اعتبرت أعالي البحار مفتوحة 1956القانون الدولي لسنة 

لجمیع الأمم، فلا یمكن لأي دولة بسط سیادتها علیها، فیحق لأي سفینة ممارسة الملاحة 

)5(.وغیرها بحریة وهذا طبق لقانون الدولي العام

1958ن أقرتها جماعة الدول في مؤتمر جنیف وقد سجلت اتفاقیة أعالي البحار أی

التي اعتبرت أن أعالي البحار مفتوحة للأمم جمیعا، فلا یجوز قانونا للدولة )6(هذه القاعدة

ما أن تدعي إخضاع أي قسم منها لسیادتها، فجاءت اتفاقیة قانون البحار تكرس هذا المبدأ 

.100، المرجع السابق، ص محمد سلامة مسلم الدویك-1

.18، المرجع السابق، ص الهواريمحمد عبد االله -2

وزراء بریطانیا ونستون تشرشل ورئیس الولایات المتحدة الأمریكیة  میثاق الأطلسي، هو إعلان مشترك أصدره رئیس-3

.www.wikipediaوقد وضع أهداف الحلفاء في فترة ما بعد الحرب انظر الموقع1941فرانكلین روزفلت سنة  org.

.101-100، المرجع السابق، ص ص محمد سلامة مسلم الدویك-4

.205، المرجع السابق، ص محمد سعادي-5

.اتفاقیة جنیف لأعالي البحار.1958أنظر المادة الثانیة من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة-

.8، ص المرجع السابق، محمد نعیم علوه-6
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بدأ حریة الملاحة في أعالي البحار إلا أنه غیر أنه رغم الاتفاق العام حالیا حول م)1(وتقننه،

.وقع خلاف  بشأن التفسیر القانوني الذي یعتمد علیه في تفسیر لهذه الحریة

الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة لمبدأ حریة أعالي البحار

رغم الاتفاق العام حول حریة الملاحة في أعالي البحار إلا أن الفقه ینقسم مرة أخرى 

حول تفسیر الأساس القانوني الذي تم اعتماده في تفسیر هذه الحریة، فنجد كل إلى قسمین

التي )2(من الفریقین عبر على طبیعة أعالي البحار وذلك بإطلاق مصطلحات مختلفة علیه،

أي یشوه ()3(بدورها تطرح ارتباكا یمكن أن یؤدي إلى سوء استخدام لهذه المصطلحات

.ایلاء هذه المصطلحات ببعض الدقةلذلك كان من الضروري )المعنى

جرت عادة الفقهاء على طریقة تقلیدیة في بحث طبیعة أعالي البحار، هي التساؤل 

Res(عما إذا كان هذا البحر ما لا مباحا  nullius()(أم مالا مشتركا ،)أولاRes

communis(،)4()ثانیا.(

البحار إلى اتجاهین مختلفین، الاتجاه انقسم الفقه حول تحدید الطبیعة القانونیة لأعالي 

.الأول یراها مال مباح، والاتجاه الثاني یراها مال مشترك

Res(أعالي البحار مال مباح  :ولاأ nulluis(

یرى أصحاب هذا الاتجاه أن أعالي البحار مال مباح، ویعني ذلك أن أعالي البحار 

.لدولة ماذلك الجزء الذي لا یخضع لأیة  سیادة أو اختصاص خاص
)5(

.361-360، المرجع السابق، ص ص محمد المجذوب-1

.397-396، المرجع سابق، ص محمد الحاج حمود:أنظر-2

في  لدولة في أعالي البحار في ظل القانون الدولي العام، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر، تدخل اةبتغعبد الحفیظ -3

،2015كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة، ، الحقوق والعلوم السیاسیة

  .15ص 

4- BOUSHABA Abdelmadjid, Op.Cit, P.28.
5 -BACHA Yahia, Op.Cit. P.74.
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فعند من یرى أعالي البحار تعتبر مالا مباحا وأن هذا الوصف یعني عدم قابلیة هذه 

البحار للتملك من جانب أیة دولة، ولا یحق لأي منها أن تدعي علیها حق خالصا لها أو أن 

تخضع جزء منها لسیادتها وتستأثر باستعماله دون غیرها من الدول، وذلك لأن تلك البحار 

تقبل بطبیعتها الاستیلاء والحیازة، وإنه لیتعذر على الدولة أن تدخل في حیازتها المادیة  لا

بحر من أعالي البحار، ومن المعلوم أن الحیازة المادة شرط من شروط التملك، وفضلا عن 

ذلك فإن اعتبار أعالي البحار مالا مباحا لا مالك له یستتبع عدم خضوعها لأي نظام 

إلا في بعض الأحوال، فإن تحدید  القواعد القانونیة الواجبة التطبیق یبدو أمرا قانوني، اللهم 

)1(.ضروریا، كحالة وجود السفینة في هذه البحار، فهنا یطبق قانون علم السفینة

Res(أن اعتبار أعالي البحار مالا مباحا )L.cavaré(یقول الأستاذ كافاریه  nullius( ،

لدولة ما علیه وعدم وجود فكرة تعسفیة أو أي مفهوم مطلق یعني عدم وجود أي حق خاص 

لاستعمال الدولة لاختصاصها فیه، وهو ما یتطابق مع التعامل الدول ومع المفاهیم المعتدلة 

والمسببة للقانون الدولي السائد وهي في نظره الفكرة الأكثر قبولا في الوقت الحاضر وحسب 

ملكیة الجماعیة أو المشتركة لأعالي البحار لأن ذلك أنصار هذه الفكرة لا یمكن القبول بال

.یعني وضعه تحت السیادة الجماعیة للدول، وهذا خلال ما علیه الحال في الوقت الحاضر

كما أن القول بالملكیة الجماعیة لأعالي البحار قد لا تتعارض مع الملاحة السلمیة أو 

لأن الحرب تضر جمیع الدول المتحاربة التجاریة إلا أنه یتنافى مع الملاحة الحربیة، ذلك 

منها وغیر المتحاربة، وقد كانت البحار منذ زمن بعید مسرحا لحروب طویلة وطاحنة، وهذا 

یتعارض مع فكرة السیادة المشتركة للدول، كما أن القول بالملكیة الجماعیة یتطلب وجود 

عامة علیها، وهذا غیر جهاز مركزي قادر على إدارة شؤون البحار وتطبیق قواعد قانونیة 

.104المرجع السابق، ص،محمد سلامة مسلم الدویك-1
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نیسان 6متوفر حالیا رغم إنشاء المنظمة البحریة الدولیة بموجب اتفاقیة جنیف المعقودة في 

)1(.، وذلك لأن هذه المنظمة لا تملك إلا سلطة استشاریة في النواحي الفنیة فقط1948

ومن بین الانتقادات التي وجهت لأصحاب هذا الاتجاه هو أن اعتبار البحار مالا

مباحا لا مالك له، یؤدي طبقا للمنطق القانوني إلى نتیجة یصعب التسلیم بها في نطاق 

القانون الدولي المعاصر، ذلك أن المال المباح أو غیر المملوك لأحد قد یكون محلا للتملك 

في المستقبل عن طریق الاستیلاء أو وضع الید، وفضلا عن ذلك فإن القانون الدولي العام 

ل بممارسة بعض الحقوق في أعالي البحار كالحق في التتبع السفن في هذه یعترف للدو 

البحار، والحق في تعقب القرصنة في أعالي البحار، والقبض على القرصان ومحاكمته طبقا 

لقوانین الوطنیة، ثم تلك القاعدة القانونیة التي تخضع السفینة الموجودة في أعالي البحار 

ون للدول المحاسبة من حقوق في زمن الحرب كحق في إتیان لقانون عملها، فضلا عما یك

أعمال العدوان في أعالي البحار، وحقها في فرض الحصار البحري علیها، وأن تحرم على 

الدول المحایدة نقل المهربات الحربیة إلى الأعداء، ویتضح من ذلك أن ممارسة الدول لهذه 

)2(.ا لا تملك حق  في هذه البحارالحقوق في أعالي البحار یتعارض مع القول بأنه

Res(أعالي البحار مال مشترك :ثانیا communis(

یرى هذا الاتجاه أن البحر مشترك لجمیع الدول ویخضع للنظام القانوني للجماعة 

Res(الدولیة وهو ما یعتبر بعبارة  communis(أي المال المشترك.)3(

یعني وصف أعالي البحار بأنها مالا مشتركا عدم قابلیة هذه المنطقة من البحار 

للتملك أو الخضوع لسیادة أو اختصاص أي دولة من الدول، وذلك لأن هذه المنطقة تخضع 

لسیادة واختصاص جمیع الدول والشعوب المشتركة، بمعنى أن یكون استخدامها والانتفاع بها 

397، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1

.106-105، المرجع السابق، ص ص محمد سلامة مسلم الدویك-2

.399، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-3
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لى قدم المساواة وبدون تمییز مادام أن هذه الدول والشعوب هي لجمیع الدول والشعوب ع

)1(".مال مشترك شيء مملوك للجمیع"المالك الوحید لأعالي البحار، وكما قال الفقیه فوشي 

"ویحتج أصحاب هذا الاتجاه بالقول إن اعتبار أعالي البحار مشتركا لجمیع الدول :

)Res communis(اویة ومشتركة على هذا الجزء من البحار أي یمنح هذه الدول حقوقا متس

أن أعالي البحار سیكون مجالا لتطبیق النظام القانوني الدولي، یقول الأستاذ شارل دیبوي إن 

،  "یجب أن یخضع منطقیا إلى تشریع دولي وإلى بولیس دولي وإلى عدالة دولیة...البحر

ار من أي نظام قانوني وبالتالي وحسب هذا الاتجاه أن الرأي الأول یؤدي إلى حرمان البح

یخضعها للفوضى، فالخطر الأول كما یقول سیونیه لا یمكن في فكرة إلحاق البحار بالدول، 

لأن هذه الفكرة زالت من الوجود وإنما یمكن في انعدام النظام وسواء الفوضى والأخذ بفكرة 

Res(المال المشترك  communis(یل بتطویر تنظیمه یسمح  لجمیع الدول، حسب دولا براد

ویوفر للبحر النظام الذي یحتاجه، ویرى هذا الاتجاه أن الفكرة الوحیدة المطابقة للتضامن من 

)2(.الإیجابي الذي هو أساس العلاقات الدولیة الحدیثة حسب رأي بولیتس

ومن الانتقادات الموجهة لهذا الاتجاه باعتبار أعالي البحار مال مشتركا هو أنه فضلا 

رتب علیه من خضوعها للملكیة المشتركة لأعضاء الجماعة الدولیة، فإنه یؤدي إلى عما یت

إشراف دولي مشترك على البحر المفتوح وخضوع هذا البحر المفتوح لتشریع )3(ضرورة وجود

موحد وبولیس موحد وعدالة موحدة في حین أن هذا یخالف ما یجري علیه عمل الدول حتى 

)4(.الآن

اء في تبریر مبدأ حریة أعالي البحار من الناحیة القانونیة إلى فكرة ویستند بعض الفقه

أخرى، مفادها أن هذه البحار لا تدخل في ملكیة أحد، ولا تخضع لسیادة دولة بعینها، وأن 

.40، المرجع السابق، ص بسیم جمیل ناصر-1

.398المرجع السابق، ص ، محمد الحاج حمود-2

.106، المرجع السابق، ص محمد سلامة مسلم الدویك-3

.163، المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنیمیي-4
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حریتها تعنى حق الانتفاع بها من الجمیع دولا وأفرادا على حد سواء، وعلى هذا التعتبر 

فاع العام المشترك، وقد اعتبر فریق آخر من الفقهاء أعالي البحار مالا مخصص للانت

أعالي البحار مرفقا عاما دولیا، یمكن أن یكون محلا لتنظیم دولي مشترك تضعه الجماعة 

الدولیة بأسرها لیحكم هذه البحار، ومن المؤید لهذه الفكرة نذكر جیدل، وسیسل، والدكتور 

ا كان الأمر فنحن من جانب نرى أن محمد حافظ غانم، والدكتور محسن شیشكلي، وأیا م

)1(.هذا التنظیم لم یزل بدائیا وقاصرا

رغم الخلافات التي وقعت فیها النظریات السابقة، ورغم الانتقادات التي تم توجیهها 

والمبدأ الأساسي الذي استقر منذ .إلیها إلا أنه تم في الأخیر التأثیر بإحدى هذه النظریات

أعالي البحار ملك مشترك لجمیع الدول، ویسود نظامها القانوني القرن الثامن عشر هو أن 

مبدأ حریة الملاحة فیها فهي لا تخضع لرقابة دولة أو مجموعة من الدول ولا یجوز أن 

تستأثر أیة دولة بالملاحة في أجزاء منها، أو تفرض قیود على الملاحة في البحر والجو 

ة أخرى عدم خضوع أعالي البحار لاختصاص خارج میاهها الإقلیمیة، وهذا یعني من ناحی

، واتفاقیة 1958وهذا ما تم التأكید علیه في كل اتفاقیة جنیف لأعالي البحار أیة دولة،

.1982قانون البحار لسنة 

المطلب الثاني

)2(تمیز أعالي البحار بممارسة حریة الملاحة البحریة 

تعتبر حریة الملاحة البحریة أهم ما یتضمنه مبدأ حریة أعالي البحار، هذه الحریة التي 

لا یمكن بدونها التوصل لممارسة بقیة الحریات أو الاستفادة من البحار إنه حق أساسي 

وجوهري لجمیع الشعوب، تستطیع عن طریقه تطویر علاقتها الودیة المتبادلة، وحریة 

شأ نتیجة اتفاق دولي معین وإنما نشأت واستقرت بشكل تدریجي عبر الملاحة البحریة لم تن

.107-106، المرجع السابق، ص ص محمد سلامة مسلم الدویك-1

2 - Voir PANCRACIO Jean- Paul ,Op.Cit, P.310.
- Voir BEURIER Jean-Pierre, Op.Cit,PP. 131-134.
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الشيء الذي أدى إلى البحث عن الأساس القانوني لممارسة حریة الملاحة )1(مراحل التاریخ،

، وعن مدى اختصاص قانون دولة العلم في أعالي البحار )لفرع الأولا(في أعالي البحار 

)لفرع الثانيا(

الفرع الأول

القانوني لحریة ممارسة الملاحة البحریة في أعالي البحارالأساس 

وبعدها اتفاقیة قانون البحار لسنة 1958اعترفت اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

لجمیع الدول، ساحلیة كانت أم غیر ساحلیة، بممارسة حریة الملاحة البحریة في 1982

بالنسبة للدولة الساحلیة صعوبة في ، غیر أنه لا یوجد )أولا(أعالي البحار بشكل واسع 

ممارسة هذا الحق، باعتبارها تملك شواطئ على البحر ولكن الصعوبة تثور بالنسبة للدولة 

غیر الساحلیة، وذلك لوجود دول أو دولة تحجبها عن البحر، وهذا ما دفع المجتمع الدولي 

یر الساحلیة في تسییر سفنها تمكین الدول الغلة من القواعد القانونیة الكفیلة إلى تبني مجموع

).ثانیا. (1982و 1958في أعالي البحار في ظل اتفاقیتي لقانون البحار 

ممارسة حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار لكافة الدول  :أولا

المقصود بحریة الملاحة في أعالي البحار  -أ

بصفة عامة، الملاحة التي تجري في كل أجزاء التي لا رالبحایقصد بملاحة أعالي

وتعتبر فقها وقضاء أو عملا أهم أنواع )2(تدخل في البحر الإقلیمي أو في المیاه الداخلیة،

)3(.الملاحة البحریة على الإطلاق وأكثرها خطرا

.428-427، المرجع السابق، ص ص محمد الحاج حمود-1

، دار الثقافة، عمان، 05بعةطال، -دراسة مقارنة-، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة عبد القادر العطیر-2

.42، ص 2014

.11، ص 1988القاهرة، ،، دار النهضة العربیة02بعةطال، القانون البحري، زكي زكي الشعراوي-3

یختلف تحدید الملاحة التي تتم في أعالي البحار من دولة إلى أخرى، ففي فرنسا تعتبر الملاحة في  أعالي البحار إذا -

=من377تمت خارج الحدود الجغرافیا بعد حدود طول وعرض معینة من الأراضي الفرنسیة وهذا ما عبرت عنه المادة 
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حریة الملاحة تعني حق تسییر جمیع أنواع السفن الخاصة والعامة، سواء على سطح 

اء أو في باطنه، ولأي غرض كان تجاریا، أو عسكریا، أو سیاسیا، أو علمیا، وبأي حجم الم

أو سرعة كانت وبالطریق الذي تختاره السفن وفقا لقواعد القانون الدولي، ویمنع مبدأ حریة 

الملاحة على جمیع الدول وضع أیة عراقیل في طریق الملاحة الدولیة، أو قواعد معینة 

متفقة مع القانون الدولي، ولیس لأیة دولة حق فرض ضرائب ورسوم على علیها غیر تلك ال

السفن عند مرورها في أعالي البحار، ولیس لها أیة سلطة قضائیة على سفن الغیر، وأن 

)1(.تملي علیها أیة أوامر أو أن تفرض علیها تقدیم الاحترامات

الذي تبنته "في زمن السلمقوانین الولایة البحریة "وقد نصت المادة الأولى من مشروع 

، على أنه لضمان الاستعمال الكامل لأعالي 1926جمعیة القانون الدولي في دورة فینا سنة 

البحار یجب أن تتمتع فیه كل رعایاها بالحریة والمساواة المطلقة في ممارسة الملاحة والنقل 

)2(.والاتصالات والبحث العلمي

."الملاحة التي تتم بعد خطوط وعرض معینة من الأراضي الفرنسیة"الفرنسي من خلال نصها الأتي قانون  التجارة =

.42، المرجع السابق، ص عبد القادر العطیر:أنظر

من قانون الملاحة التجاري بأنها الملاحة التي تتم بین الموانئ في إنجلترا 472أما القانون الإنجلیزي فقد عرفها في المادة 

،  بینما في مصر لا یوجد تعریف مماثل لأعالي البحار إلا أنه یمكن تعریفها بأنها "أو غیرها من موانئ الدول الأجنبیة

ص ملاحة أعالي البحار طبقا لأحكام القانون المصري والتي تقوم بها سفن متواضعة الملاحة التي تتم بین مصر وقبر 

.113-112، المرجع السابق، ص ص زكي زكي الشعراوي.الحجم والقدرة

ویرتبط البعض بین حریة الملاحة وحریة البحار بجمیع أجزائها،  مدعین أن على الدول أن تفتح میاهها وموانئها لجمیع -1

أي قید، إلا أن هذا الرأي لم یحظى بالقبول لتعارضه مع  فكرة سیادة الدولة وحقها في المحافظة على نفسها، السفن دون

وبین إمكانیة الدخول إلى أعالي البحارومع التطورات الحدیثة في قانون البحار، لذا یمیز الیوم بین حق الملاحة في 

.428، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-.الموانئ

مقال منشور 17، ص "حقوق الدولة الساحلیة في حمایة حدودها البحریة من منظور القانون الدولي"، حسن خطابي-2

http://www.maarefa.org/index.php:على الموقع 
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ة حریة الملاحة البحریة في أعالي البحارالأساس القانوني لقاعدة ممارس - ب

سبق وأن أشرنا أن حریة ممارسة الملاحة البحریة في أعالي البحار هو حق تتمتع به 

وذلك بتسییر سفن ترفع علمها في أعالي )1(كل الدول، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة،

لأعالي البحار لسنة من اتفاقیة جنیف04تم تقنینه هذه القاعدة في كل من المادة .البحار

إن لكل دولة "وذلك بقولهما )2(1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 90، والمادة 1958

سواء ساحلیة كانت أم غیر ساحلیة، الحق في أن تسیر سفنا ترفع علمها في أعالي 

فقرة  87، وتتضمن حریة ممارسة لجمیع النشاطات التي تم النص علیها في المادة "البحار

)3(.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 01

أقرت هذه النصوص ما جرى علیه تعامل المجتمع الدولي واعترفت لجمیع الدول دون 

إلا أن الجدید فیها أنها لم تقتصر حق )4(استثناء بحق الاستفادة من أعالي البحار للملاحة،

ولیة، فالمادتان أنفتا الذكر لم الملاحة في البحار على الدول فقط بل تعدته إلى المنظمات الد

بقصد حصر الاستفادة من هذه الحریة في الدول فقط وإنما كان "الدول"تستعملا تعبیر 

من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 07لذا جاءت المادة )5(استعمالها یقصد منه الشمول،

.341، المرجع السابق، ص بوعلام بوسكرة :انظر-1

2 - « Tous les Etats, riverains ou non de la mer, ont le droit de faire naviguer en haute mer de
navires arborant leur pavillon». Art 04 de la convention de Genève sur la haute mer de 1958.

لكل دولة، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة، الحق ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 90تنص المادة -

".في تسییر سفن ترفع عملها في أعالي البحار

أعالي البحار مفتوحة لجمیع الدول، ساحلیة كانت أو ":تفاقیة على ما یليلاانفس من  01فقرة  87تنص المادة -3

.غیر ساحلیة، وتمارس حریة أعالي البحار بموجب الشروط التي تبنتها هذه الاتفاقیة وقواعد القانون الدولي الأخرى

:وتشتمل فیما تشتمل بالنسبة إلى كل من الدول الساحلیة وغیر الساحلیة، على

".حریة الملاحة) أ 

1958من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة  01فقرة  02المادة وتقابلها-

4 - VANGAH FRANCIS Wodié, OP.Cit, P.952.

.428مرجع سابق، ص،دمحمد الحاج حمو -5
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فا للمنظمات الدولیة لتعتر )2(،1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 93والمادة )1(،1958

بحق تسیر السفن في البحار، وتقتصر حریة الملاحة على الملاحة الاعتیادیة ولا تشمل تسیر 

التي یقصد منها ارتكاب الجرائم ضد سلامة أرضي الدول  الأخرى أو ضد سلامة الملاحة 

)3(.الدولیة

یتجسد نظام حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار بحق المرور الحر، الذي أكدت علیه 

من اتفاقیة جنیف لأعالي  01فقرة  02والمادة 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 87المادة 

السابق الإشارة إلیهما أعلاه، وتمارس حریة المرور في أعالي البحار 1958البحار لسنة 

.روط التي تبنتها هذه الاتفاقیات وقواعد القانون الدوليبموجب الش

المرور الحر-1

یعني مرور السفن بحریة تامة في أعالي البحار، بما فیها السفن الحربة والسفن التجاریة 

كسفن شحن بضائع، سفن الصید وسفن المساعدة والإنقاذ والإرشاد والقطر وسفن النزهة وكذلك 

لسفن في أعالي البحار بالدخول إلیها والخروج منها بل أنها تتمتع ولا تتمتع ا.الغواصات

بالدخول إلى أعالي البحار والسیر فیه بحریة تامة بدون موافقة دولة معینة ساحلیة كانت أو 

غیر ساحلیة، وأثناء ممارس السفن حریة المرور بالبحار فإنها تسیر وفقا لما تراه من خطوط، 

ة معینة ولیست هناك مناطق محذور دخولها، إلا إذا كان هذا ولا تتبع خطوط تحددها دول

1 - « Les dispositions des articles. présidents ne préjugent en rien la question des navires affectés
au service officiel d’une organisation intergouvernementale battant pavillon de l’organisations».
art 07 de la convention de Genève sur la haute mer de 1958.

لا تخل المواد السابقة بمسألة السفن ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 93تنص المادة -2

ة في الخدمة الرسمیة للأمم المتحدة أو لوكالتها المتخصصة أو للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، والتي ترفع علم المستعمل

".المنظمة

استخدام أعالي البحار میدانا للتحضیر للاعتداء على أمن وسلامة المجتمع الدولي أو على أمن وسلامة یجوزلا  -3

الإنسانیة، ولهذا السبب وضع المجتمع الدولي مجموعة من القواعد التي تمنع هذه الأعمال وتعتبرها من الجرائم الدولیة التي 

، المرجع محمد الحاج حمود-...وتهریب المخدرات وتجارة الرقیقیقع على عاتق الجماعة الدولیة محاربتها كالقرصنة 

.428السابق، ص
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المرور یمس حریة السفن الأخرى، غیر أن هذا لا یعني أن ملاحة السفن في أعالي البحار 

.تكمن فقط في المرور الحر بل لدیها حق الوقوف

  الوقوف -2

یعني أن تبقى السفینة ساكنة في البحر ولا تتحرك، فللسفن حق الوقوف والإقامة لمدة 

والسفینة هي التي تقدر المدة التي تبقى فیها واقفة .طویلة، بدون أخذ موافقة دولة معینة

:وبحسب طبیعة عملها، قد یكون وقوف السفن لغرض

ة وحمایة خدماتقد تكون سفن سفن حربیة مع ما یتبعها من سفن النجا-

القیام بالبحث العلمي لعلوم البحار وحق متابعة الموارد الحیة وحق السفن في البحث -

في باطن أعالي البحار واستخراج النفط والموارد الطبیعیة الأخرى، بشرط الالتزام بالضوابط 

القانونیة الدولیة وطبقا لاتفاقیات الدولیة، ذلك أن الوضع القانوني لسفن البحث العلمي تعني 

.وجود قیود، إذ تتمتع السفن بإجراء البحث العلميعدم 

إقامة الجزر الاصطناعیة ومد الكابلات والأنابیب وإقامة المنشآت البحریة وإنشاء -

.مصائد صید ثابتة، وإقامة مسلات ثابتة للمواصلات والاتصالات الدولیة السلكیة واللاسلكیة

.مؤقت وحیة بشكل ثابت أو متحرك دائم أوإقامة مصانع تعلیب وتصنیع الأسماك والموارد ال

حق العمل التجاري والصناعي، وإقامة ورش لتصلیح السفن وبیع السلع والخدمات -

وتقدیم التسهیلات للسفن بمختلف أنواعها، وإقامة مستشفیات عائمة على میاه البحر أو على 

.السفن

یتطلب الأمر أن تبقى الصید في أعالي البحار قد :قد یكون الوقوف لغرض الصید–

السفینة أشهر عدة، ولا یقیدها في مدة البقاء بالصید وكمیتة ونوع الموارد الحیة التي یجوز 

صیدها، إلا ما تقرره الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالصید والمحافظة على الموارد الحیة، 
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الدولیة للسفن وللسفن حق إقامة مصاید ثابتة في أعالي البحار بشرط عدم إعاقة المواصلات

)1(.كما یحق للسفن الصید التقلیدي وضع مصائد الصید العمیقة.الأخرى

وبالنسبة لحریة الصید، فنظرا لكون الصید في أعالي البحار مرتبط بحریة الملاحة، إذ 

لابد للسفینة من حریة الإبحار أولا لتمارس الصید في كل أجزائه، وحریة الصید في أعالي 

لنظام القانوني الذي یطبق على المنطقة الاقتصادیة الخالصة التابعة للدولة   البحار تخضع ل

فالدول جمیعا )3(والقول بأن حریة أعالي البحار تنطوي على حریة الصید فیها،)2(.الساحلیة

لها حق استعمال البحار والاستفادة منها واستغلال ما بها من ثروات بها في ذلك الثروات 

یحدها، ولقد تأكدت هذه الحریة فقها وعملا منذ عهد غروسیوس حتى الحیة دونما قید 

)4(.الآن

من 01جاءت المادة )5(من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار 01فقرة  02بالإضافة للمادة 

كما أكدت )6(اتفاقیة الصید وصیانة موارد الثروة البحریة في أعالي البحار لتؤكد هذا الربط،

فقرة  01الفقرة  87وذلك طبقا لنص المادة )7(،1982قانون البحار لسنة تفاقیة هذه الحریة ا

.197-194، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص ص سهیل حسین الفتلاوي-1

.361، المرجع السابق، ص ولید بیطار:أنظر-2

3 - Voir BEURIER Jean-Pierre, Op.Cit, PP.135-136.

.346، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص العنانيإبراهیم -4

5 - « La haute mer étant ouverte à toutes les nations, .....

2) La liberté de la pêche ». Art 02 par 01 de la convention de Genève sur la haute mer de 1958.

6- « 1- Tous les Etats ont droit à ce que leurs nationaux exercent la pêche en haute mer, sous

réserve a-de leurs obligations conventionnelles, b- des intérêts et des droits des Etats riverains tels

qu'ils sont prévus par la présente Convention, et c- des dispositions concernant la conservation des

ressources biologiques de la haute mer, contenues dans les articles suivants… ». Art 01 de la

convention international sur la pêche et la conservation des ressources biologique de la haute mer

conclue à Genève le 29 avril 1958 entrée en vigueur 1966.

7- CARROZ Jean, « Les problèmes de la pêche dans la convention sur le droit de la mer et la

pratique des Etats », Le nouveau Droit international de la mer, R.G.D.I.P, N0 39, Ed .Prdone, Paris,

P196.
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إذ من خلالها تعد حریة صید الأسماك ضمن الحریات التي تمارسها )1(منها،)  ه(فرعیة 

جمیع الدول في أعالي البحار، وفي ذلك تدوین قاعدة عرفیة مستقرة في القانون الدولي منذ 

ق جمیع الدول في الصید في أعالي البحار دون رخصة من زمن بعید، وهذه الحریة تعني ح

أحد، وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة جنیف بشأن صید وصیانة 

من اتفاقیة قانون البحار لسنة 116والمادة )2(موارد الثروة البحریة في أعالي البحار،

الدول الحق في أن یزاول رعایاها صید إذن فمن خلال هاتین المادتین لجمیع)3(،1982

الأسماك في أعالي البحار، وهذا ما ورد أیضا في دیباجة اتفاقیة تعزیز امتثال سفن الصید 

إذ أن الأطراف في هذه الاتفاقیة تعترف )4(في أعالي البحار لتدابیر الصیانة والإدارة الدولیة،

البحار، بشرط مراعاة قواعد تعترف بأن من حق جمیع أن یمارس مواطنیها الصید في أعالي

.1982القانون الدولي ذات الصلة على النحو الوارد في اتفاقیة قانون البحار لسنة 

من خلال ما سبق یتضح لنا أن حق الصید في أعالي البحار حق مضمون لكل الدول 

والقول لكل الدول تفسیره أنه لكل الدول سواء أكانت ساحلیة أو حبیسة حقوق متساویة في 

أعالي البحار مفتوحة لجمیع -1":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  87تنص المادة -1

الدول، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة وتمارس حریة أعالي البحار بموجب الشروط التي تبنتها الاتفاقیة وقواعد القانون 

حریة صید ) ه:...(وتشتمل فیما تشتمل، بالنسبة إلى كل من الدول الساحلیة وغیر الساحلیة، على.الدولي الأخرى

...".ماك رهن بمراعاة الشروط المبنیة في الفرع الثانيالأس

.450، المرجع السابق، صمحمد الحاج حمود-2

لجمیع الدول الحق في أن یزاول رعایاها صید ":على ما یلي1982اتفاقیة قانون البحار لسنة ن م116تنص المادة -3

:صید الأسماك في أعالي البحار بمراعاة

الناجمة عن المعاهدات؛التزاماتها ) أ( 

63من المادة 2وحقوق الدول الساحلیة وواجباتها وكذلك مصالحها المنصوص علیها، بین مواد أخرى في الفقرة ) ب(

  ؛67إلى  64وفي المادة 

".وأحكام هذا الفرع) ج(

التي التوافق علیها المؤتمر العام اتفاقیة تعزیز امتثال سفن الصید في أعالي البحار لتدابیر الصیانة والإدارة الدولیة، -4

أثناء دورته السابعة والعشرین بمقتضى قراره 1993تشرین /نوفمبر24لمنظمة الأغذیة والزراعة للأمم المتحدة في 

X3130M/X3130A00.HTMwww.fao.org/docrep/MEETING/003/:الموقع.93/15
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ممارسة الصید في أعالي البحار وهذه الحریة نتیجة طبیعة تتصل باعتبار أعالي البحار مالا 

مخصص  للانتفاع المشترك من قبل جمیع الدول، ویجب على الدول التي تمارس الصید ألا 

تستخدم الوسائل التي تؤدي إلى تصوب هذه المواد، إلا أن الدول تتفاوت في الاستفادة من 

عود إلى تفوت الإمكانیات فیما بینها، والدولة التي تنقصها الوسائل التقنیة الصید وذلك ی

)1(.الحدیثة لا تستطیع الاستفادة من الثروة السمكیة الموجودة في أعالي البحار

حق ممارسة الملاحة البحریة في أعالي البحار، حق ثابت لجمیع سفن الدول الساحلیة 

البیان أنه لا یوجد بالنسبة للدولة الساحلیة صعوبة في وغنا عن .وغیر الساحلیة دون تمییز

ممارسة هذا الحق، باعتبار أنها تملك شواطئ على البحر ولكن الصعوبة تثور بالنسبة للدولة 

.غیر الساحلیة

ر الساحلیة في الوصول إلى البحرحق الدول غی:ثانیا

من 125والمادة )2(1958من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 03أكدت المادة 

.على حق الدول غیر الساحلیة في الوصول إلى البحر1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 

316، المرجع السابق، ص ولید بیطار-1

2 - « 1- Pour jouir les libertés de la mer à l’égal des Etats riverains de la mer les Etats dépourvus
de littoral devrait accéder librement à la mer. A cet effet, les Etats situés entre la mer et un Etat
dépourvu de littoral accorderont, d’une commune entente et conformité avec les conventions
internationales en vigueur : en
a) l’Etat dépourvu de littoral, sur une base de réciprocité, le libre transit à travers leur territoire ;
B) Aux navires arborant le pavillon de cet Etat un traitement égal à celui de leurs propres navires

ou des navires de n’importe quel autre Etat en ce qui concerne l’accès aux ports maritime et leur
utilisation.
2- les Etats situés entre la mer et un Etat dépourvu de littoral régleront , d’un commun accord

avec celui-ci, en tenant compte de droit de l’Etat riverain ou de transit et des particularités de

l’Etat sans littoral toutes question relatives a la liberté et a l’égalité de traitement dans les ports,

au cas ou ces Etats ne seraient pas déjà partis aux convention internationales en vigueur» . Art 03

de la convention de Genève sur la haute mer de 1958.

حق یكون للدول غیر الساحلیة-1":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 125المادة تنص كما-

الوصول إلى البحر ومنه لغرض ممارسة الحقوق المنصوصة علیها في هذه الاتفاقیة بما فیها تلك  المتعلقة بحریة 

لهذه الغایة، تتمتع الدول غیر الساحلیة بحریة المرور العابر عبر أراضي دول  اوتحقیق.أعالي البحار وبالتراث المشترك

=.المرور العابر بكافة وسائل النقل
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تحقیقا لهذه الغایة، تتمتع هذه الدول بحریة المرور العابر عبر أراضي دول المرور 

ویتم تنظیم حریة المرور العابر عن طریق الاتفاق بین الدولة .العابر بكافة وسائل النقل

و دون إقلیمیة أو إقلیمیة، أساحلیة ودولة أو دول المرور العابر عن طریق اتفاقیات ثنائیة ال

ونظر لأن حریة المرور العابر تمارسها الدولة غیر الساحلیة على إقلیم دولة المرور العابر 

فهذا یتعارض، دون شك، مع سیادة هذه الأخیرة على إقلیمها، ولذلك منحتها الاتفاقیة الحق 

للدول غیر )الممنوحة(اتخاذ كل ما یلزم من التدابیر تضمن الحقوق والتسهیلات في 

)1(.الساحلیة حتى لا تشكل بأیة صورة كانت، تعدیا على مصالحها المشروعة

ولضمان التزام دولة للمرور العابر، حریة المرور العابر، یجب علیها أن لا تفرض 

ضریبة أو أي رسم أخر باستثناء الرسوم التي على حركة المرور العابر أي رسم جمركي أو 

تجب مقابل تقدیم خدمات معینة بصدد هذا المرور العابر، ولا تخضع وسائل النقل المارة 

مرور عابرا لتسهیلات الأخرى المقدمة إلى الدول غیر الساحلیة لضرائب أو رسوم تزید على 

كما ینبغي )2(لمرور العابر،تلك أي تجنب مقابل استخدام وسائل النقل التي تحض دولة ا

یتم الاتفاق على أحكام وصور ممارسة حریة المرور العابر بین الدول غیر الساحلیة ودول المرور العابر المعنیة -2=

.عن طریق اتفاقیات ثنائیة أو دون إقلیمیة أو إقلیمة

لمرور العابر، في ممارسة سیادتها الكاملة على أقالیمها، الحق في اتخاذ كل ما یلزم من التدابیر التي یكون لدول ا-3

تضمن أن الحقوق والتسهیلات المنصوص علیها في هذا الجزء للدول غیر الساحلیة لا تشكل، بأیة صورة كانت، تعدیا 

".على مصالحها المشروعة

.653-652، المرجع السابق، ص صحمد خلیفةأمحمد السعید الدقاق وإبراهیم -1

:لمزید من التفاصیل حول وصول الدول غیر الساحلیة إلى البحر ومنه  أنظر-

- LANGAVANT.E, Op.Cit, PP. 146-172.

.425-404، المرجع السابق، ص ص محمد  الحاج حمود-

.248-217، المرجع السابق، ص ص عبد االله الأشعل-

لا تخضع حركة المرور العابر لأي رسم -1":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 127تنص المادة -2

.جمركي أو ضریبة أو أي رسم أخر باستثناء الرسوم التي تجبى مقابل تقدیم خدمات معینة بصدد هذا المرور العابر

ت الأخرى المقدمة إلى الدول غیر الساحلیة والتي تستخدمها لا تخضع وسائل النقل المارة مرورا عابر والتسهیلا-2

".هذه الدول، لضرائب أو رسوم تزید على تلك التي تجبى مقابل استخدام وسائل النقل التي تخص دولة المرور العابر
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على دولة المرور العابر أن تتعاون عن طریق إبرام اتفاقیات دولیة مع الدول غیر الساحلیة 

وبناء وتحسین وسائل من أجل إنشاء مناطق حرة وتسهیلات جمركیة أخرى في موانئها،

وینبغي كذلك على دولة المرور العابر أن تتخذ )1(النقل، وذلك لتسهیل حركة المرور العابر،

كل التدابیر المناسبة لتفادي التأخیرات أو إزالتها وغیرها من الصعوبات التقنیة في حركة 

المرور العابر، وفي حالة حدوث تأخیرات أو صعوبات من هذا النوع یجب أن نتعاون كل 

لتي ترفع أعلام الدول غیر الساحلیة وتتمتع السفن ا)2(من هاتین الدولتین لإزالتها بسرعة،

)3(.بمعاملة مساویة لتلك التي تمنح للسفن الأجنبیة الأخرى في الموانئ البحریة

ومن الجدیر بالذكر في هذا الشأن، أن التسهیلات السابقة والتي یجب على دولة 

یجوز النزول المرور العابر أن تحترمها تعتبر الحد الأدنى طبقا لاتفاقیة قانون البحار والذي

)5(.فیجوز الاتفاق على منح مزید من تسهیلات المرور العابر)4(.عنه

ابر، توفیر یجوز، تسهیلا لحركة المرور الع":على ما یلي1982قانون البحار لسنة تفاقیة امن 128تنص المادة -1

مناطق حرة أو تسهیلات جمركیة أخرى في موانئ الدخول والخروج بدول المرور العابر، عن طریق الاتفاق بین هذه 

".الدول والدول غیر الساحلیة

حیث لا توجد في دول المرور العابر وسائل للنقل تكفل إعمال ":من نفس الاتفاقیة على ما یلي129تنص المادة -

العابر، أو حیث تكون الوسائل الموجودة فیها بما في ذلك المنشات والمعدات المینائیة، غیر كافیة من لحریة المرور

".أیة ناحیة، یجوز لدول المرور العابر والدول غیر الساحلیة المعینة أن تتعاون في بناء تلك الوسائل أو تحسینها

دول المرور العابر كل التدابیر المناسبة لتفادي تتخذ-1":تفاقیة على ما یليلاانفس من 130تنص المادة -2

.التأخیرات أو غیرها من الصعوبات ذات الطابع التقني في حركة المرور العابر

في حالة حدوث تأخیرات أو صعوبات من هذا القبیل تتعاون السلطات المختصة في دول المرور العابر وفي دول -2

."یرات أو الصعوبات بسرعةغیر الساحلیة المعنیة لإزالة هذه التأخ

تتمتع السفن التي ترفع أعلام الدول غیر الساحلیة بمعاملة ":من نفس الاتفاقیة على ما یلي131تنص المادة -3

."مساویة لتلك التي تمنح للسفن الأجنبیة الأخرى في الموانئ البحریة

.654، المرجع السابق، ص محمد السعید الدقاق وإبراهیم أحمد خلیفة-4

لا یترتب على هذه الاتفاقیة بأي وجه سحب ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 132تنص المادة -5

=تسهیلات مرور عابر تفوق تلك المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة وتكون محل اتفاق بین الدول  والأطراف في هذه
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لا شك أن احترام دولة المرور العابر لهذه التسهیلات یمكن الدولة غیر الساحلیة من 

ممارسة حریة المرور العابر والوصول إلى البحر ومنه لممارسة حریة الملاحة، وذلك عن 

عملها وتحدد كل دولة شروط منح جنسیتها للسفن ولتسجیل السفن طریق تسییر سفن تحمل 

في إقلیمها والحق في رفع علمها، وتحمل السفن عادة جنسیة الدولة التي ترفع عملها، وفي 

)1(.هذه الحالة یجب أن تقوم رابطة حقیقیة بین الدول والسفینة

معنى ذلك أن إن حریة البحر تعني لیس لدولة حق خاص في أعالي البحار، ولیس 

هذا النطاق من الكرة الأرضیة لا یحكمه قانون وإلا كان مسرحا للفوضى والاضطرابات 

)2(.ومجالا للتنازع والخلاف وهو ما یجافي المنطق والحقائق التاریخیة

الفرع الثاني

اختصاص قانون دولة العلم في أعالي البحار

مال منقول قابل للتملك، وهي بهذه تعتبر السفینة من وجهة نظر القانون الداخلي هي 

الصفة تخضع لذلك القانون، وبما أن السفینة هي إحدى وسائط الاتصال بالعالم الخارجي 

وتتنقل من نطاق قانوني إلى آخر، حیث قد توجد في بعض الأحیان في مجال بحري لا 

لسفینة من هذه سیادة لنظام قانوني علیه، كما هو الحال بالنسبة لأعالي البحار، لذا یكون ل

الناحیة مركز قانوني خاص یختلف عن المركز القانوني للأموال الخاضعة للنظام القانوني 

، الذي یطبق على التصرفات القانونیة التي تحدث على ظهر )أولا( )3(لدولة علم السفینة

).ثانیا(السفینة في أعالي البحار

أن هذه الاتفاقیة لا تحول دون أن تمنح  على هذا النحو تسهیلات أكبر كما .الاتفاقیة أو ممنوحة من قبل دولة طرف=

".في المستقبل

.655، المرجع السابق، ص ص إبراهیم أحمد خلیفةو  محمد السعید الدقاق-1

.167، المرجع السابق، صمحمد طلعت الغنیمي-2

.461، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-3
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في أعالي البحارخضوع السفینة لقانون دولة العلم دون غیره: أولا

من المسلم به أن السفینة في أعالي البحار لا تخضع كقاعدة عامة أثناء وجودها في 

أعالي البحار، إلا للدولة التي تنتمي إلیها بجنسیتها أیا كان نوعها، هذا ما یعرف بمبدأ 

.اختصاص دولة العلم

بالنسبة للسفن الخاصة- أ

أن السفینة الموجودة في أعالي في القانون الدولي هو هبلأساسي المعترفالمبدأ ا

وبمقتضى ذلك أن )1(،دولة العلمإلا لاختصاص -كقاعدة عامة–البحار لا تخضع 

الاختصاص القضائي تنفرد به الدولة بالنسبة للسفن الخاصة التي تحمل علمها فالشرط 

ي لجهات القضاء القائمة الجوهري الذي لا غنى عنه لثبوت الاختصاص القضائي الانفراد

وقد تم النص )2(في الدولة التي تحمل السفینة علمها هو وجود السفینة في أعالي البحار،

وذلك في  1958على هذا المبدأ صراحة في كل من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

التي تنص 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  92والمادة )3(منها،6المادة 

تبحر السفینة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولایتها ":على ما یلي

الخالصة في أعالي البحار إلا في حالات استثنائیة منصوص علیها صراحة في معاهدات 

......".دولیة أو في هذه الاتفاقیة

ترتبط هذه قاعدة ارتباطا وثیقا بقاعدة حریة أعالي البحار والتي تقضي بعدم خضوع 

ذلك  الجزء من البحر لسیادة أیة دولة، فغیاب السیادة في أعالي البحار یتوجب استمرار 

سیادة الدولة على السفن التي ترفع علمها عند وجودها فیه تجنبا للفوضى، وقد فسرت هذه 

ص ، 1995ن، . ب. شركة مطابع الطوبجى التجاریة، د، المعاصرمبادئ القانون الدولي العامعمر حسن عدس،-1

340.

.112، المرجع السابق، ص عبد الكریم علوان-2

3- « 1- Les navires naviguent sous le pavillon d’un seul Etat et se trouvent, soumis, sauf dans les
cas exceptionnels expressément prévus par les traités internationaux ou par les présents article, à
sa juridiction exclusive en haute mer.....». Art 06 par 01 de la convention de Genève sur la haute mer
de 1958.
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territorialitéبالنظریة الإقلیمیة القاعدة لوقت طویل  du navire إلا أنها أخذت ،

بالاضمحلال التدریجي حتى زالت في الوقت الحاضر بسبب الطعون التي وجهت لها، 

فینطلق الفقه الدولي المعاصر في تفسیره لهذه القاعدة من التمییز بین السفن الخاصة والسفن 

.العامة

نعة للدولة مانحة الجنسیة یستند إلى غیاب ولایة فخضوع السفینة الخاصة لسلطة الما

مختصة في هذا الجزء من البحار، إذ من الضروري أن تخضع كل سفینة إلى النظام 

القانوني لدولة ما، وأن اختیار دولة العلم لهذا الغرض هو الاختیار الأنسب والأكثر معقولیة، 

ة التي تسمح لها برفع علمها، فإن وبسبب العلاقات التي یجب أن توجد بین السفینة والدول

هذه الأخیرة لا یمكن إلا أن تهتم بمصیر سفینتها في أعالي البحار، فهذه الدولة بسبب ما 

علیها من وسائل مادیة، تكون هي الأفضل لضمان استتباب النظام على متن سفنها واحترام 

انوني لدولة العلم، وإن تعلیماتها، فالجنسیة هي نقطة الربط بین السفینة وبین النظام الق

إخضاع السفینة إلى ذلك النظام یستند إلى السیادة الشخصیة التي تمارسها دولة العلم على 

.السفن التي تحمل جنسیتها

بالنسبة للسفن العامة    - ب

تخضع السفن العامة سواء كانت حربیة أم غیر الحربیة في أعالي البحار لقضاء 

.دولتها

فبالنسبة للسفن العامة الحربیة یوجد اتفاق عام في الفقه والقضاء حتى في الاتفاقیات 

الدولیة، على عدم خضوعها إلا لقضاء دولتها، وذلك لأنها تمثل سیادة الدولة بشكل كامل 

وهي بهذا مساویة لكل سفینة حربیة تقابلها في البحر، وبما أن الدول متساویة في السیادة، 

لسفینة حربیة أن تخضع سفینة حربیة تابعة لدولة أخرى لها، كما أن السفینة لذا لا یمكن

الحربیة تعتبر بحد ذاتها من أسرار الدولة، سواء ما یتعلق ببنائها أم تجهیزها أم بنشاطها أو 

حتى بمكان وجودها، لذا یكون تدخل الدول الأجنبیة بشؤون هذه السفینة بمثابة الكشف عن 
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الذي یتعارض مع المصالح الأساسیة لدولة علم السفینة وأمنها، وهذا ما تلك أسرار، الأمر

التي أعفت الدول من الوفاء )2(1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 302المادة )1(أكدته

بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقیة تقدیم معلومات یكون إفشاؤها متعارضا مع المصالح 

على غرار  )3(من نفس الاتفاقیة25هذه الحصانة في المادة الأساسیة، حیث تم التأكید على

ووردت الإشارة إلى نفس الحصانة )4(من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار، 01فقرة  08المادة 

(5).من تلك الاتفاقیة في میدان حمایة البیئة البحریة من التلوث236في المادة 

خضع كذلك لقضاء دولتها، و هذا وفقا أما بالنسبة للسفن العامة غیر الحربیة فهي ت

، اللتان أكدتا 1958واتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 1982لاتفاقیتي قانون البحار لسنة 

تمتع السفن العامة الغیر الحربیة بالحصانة الكاملة من ولایة أیة دولة غیر دولة العلم عند 

.وجودها في أعالي البحار

تطبیق قانون دولة العلم على ما یحدث من تصرفات قانونیة على ظهر :ثانیا

السفینة في أعالي البحار

:یشمل تطبیق قانون دولة العلم مظاهر وجوانب متعددة وهي

.461، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1

الإخلال بحق أیة دولة طرف في دون " :على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  302تنص المادة -2

اللجوء إلى إجراءات تسویة المنازعات المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة، لیس في هذه الاتفاقیة، ما یعتبر بأنه یتطلب

الاتفاقیة، تقدیم معلومات یكون إفشاؤها متعارضا مع المصالح من دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه 

".الأساسیة لأمنها

للسفن الحربیة في أعالي البحار حصانة تامة من ولایة أیة دولة ":من نفس الاتفاقیة على ما یلي95تتص المادة -3

.".غیر دولة العلم

4 -« 1- Les navires de guerre jouissent en haute mer d’une immunité complète de juridiction de la

part d’Etats autres que l’Etat du pavillon». Art 08 par 01 de la convention de Genève sur la haut

mer de 1958.

علقة لا تطبق أحكام هذه الاتفاقیة المت":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 236تنص المادة -5

حریة مساعدة أو غیرها من السفن أو الطائرات ببحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیها على أیة سفینة حربیة أو قطعة 

"...…التي تملكها أو تشغلها دولة ما، وتكون مستعملة وقتئذ فقط في خدمة حكومیة غیر تجاریة 
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المسائل الإداریةتطبیق قانون دولة العلم في  -أ

یة ما تخول قوانین معظم الدول ربان السفینة سلطة حفظ الأمن والنظام علیها وحما

یكون على متنها من أشخاص وأموال، وله في سبیل ذلك أن یأمر بحجز الأشخاص 

كما یوقع العقاب على من یخالف النظام، وعلیه )1(المتهمین بارتكاب جرائم وبالتحقیق معهم،

أن یقید في دفتر السفینة كل الوقائع التي استلزمت مباشرته لسلطاته الإداریة وأن یقدم تقریرا 

الوقائع للبعثات القنصلیة التابعة لدولته الموجودة في أقرب میناء یرسو فیه، أو عن هذه 

السلطات المختصة في دولته، وعلى الربان أن یقوم بتسجیل الموالید والوفیات وبتوثیق عقود 

الزواج والعقود الرسمیة الأخرى، ویعتبر الربان في مباشرته لهذه الاختصاصات مفوض 

)2(.بحمایة خاصة تقررها التشریعات الوطنیةلسلطة عامة، ویتمتع 

في المسائل الجنائیةتطبیق قانون دولة العلم  - ب

یطبق قانون دولة العلم على كافة الجرائم التي تقع على ظهر السفینة، ویعد هذا مظهرا 

.من مظاهر مباشرة دولة العلم لسیادتها، وسلطتها عل السفینة، ومن ثم فهو حق خاص بها

م عدیدة في شأن تأكید هذه القاعدة نشیر منها إلى ذلك الحكم الذي أصدره ثمة أحكا

Lesley، إذ تعاقد الربان 1870القضاء الإنجلیزي سنة  Braginton قائد السفینة

مع الحكومة الشیلیة على نقل بعض المسجونین السیاسیین من فالباریز Louisaالبریطانیة 

السفینة ونقلهم إلى انجلترا، ولما وصلوا إلى لیفربول، إلى لیفربول، فقام بحملهم على ظهر 

تقدموا بشكاوي ضد الربان لتعسفه على حبسهم أثناء عبور السفینة لأعالي البحار، وقد حكم 

بإدانة الربان على أساس خضوع السفینة للقانون البریطاني أثناء مرورها في أعالي البحار 

)3(.وأن المتهم رعیة بریطانیا

.211-210، المرجع السابق، ص ص محمد سلامة مسلم الدویك-1

.321-320، المرجع السابق، ص ص محمد حافظ غانم-2

219، المرجع السابق، ص محمد طلعت الغنیمي-3
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صعوبة ما إذا كان الجاني من رعایا دولة علم السفینة، أما إذا كان الجانب لا تثورو

)1(.أجنبیا فمن الطبیعي أن یكون الاختصاص مشتركا بین قانون العلم وقانون جنسیة الجاني

وإذ إما دخلت السفینة إلى أحد الموانئ وعلیها شخص ارتكب جریمة على ظهرها في 

:أعالي البحار فللأمر یتلخص في الفروض الآتیة

إذا ما دخلت السفینة أحد موانئ دولتها، فلا یوجد الإشكال أن :الفرض الأول

  .يالسلطات الوطنیة تكون مختصة في معاقبة الجاني مهما كانت جنسیة الجان

إذا ما دخلت السفینة أحد موانئ الأجنبیة فعلى الربان أن یبلغ الحادث :الفرض الثاني

ولا تختص السلطات المحلیة بمحاكمة الجاني في .إلى قنصل دولته وإلى السلطات المحلیة

هذه الحالة إلا إذا كان من رعایاها، أما إذا كان الجاني أجنبیا فلا یكون لها كقاعدة عامة 

في هذه الشأن، ویجوز للسلطات المحلیة بناء على طلب قنصل الدولة التي اختصاص

تتبعها السفینة تسلیم المجرمین من على ظهر السفینة للتحفظ علیهم لحین تسلیمهم إلى 

)2(.الدولة صاحبة الاختصاص

لرایة الجزائریة في أعالي البحارتطبیق القانون الوطني على السفن التي تحمل ا-

أن السفینة الوطنیة تتمتع بحمایة دولتها 1982لسنة اتفاقیة قانون البحارأكدت 

وتخضع لرقابتها وإشرافها، وهذا المبدأ من المبادئ المجسدة في القانون الجزائري، حیث 

تختص الجهات القضائیة الجزائریة بالنظر في الجنح و الجنایات التي ترتكب على ظهر 

جنسیة مرتكبها، وكذا بالنسبة للمرتكبة في مینا بحریة المراكب في عرض البحر أي كانت

من قانون الإجراءات 590جزائریة على ظهر باخرة تجاریة أجنبیة، وهذا طبق لنص المادة 

)3(الجزائیة

.321، المرجع السابق، ص محمد حافظ غانم-1

.61، المرجع السابق، ص عبد الحفیظ بتغة-2

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو سنة 08مؤرخ في 66-155من أمر رقم 590تنص المادة -3

=23المؤرخ في 15-02، المعدل والمتمم لاسیما بالأمر رقم 1966یونیو 10مؤرخة في  48 ددعال الجریدة الرسمیة،
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تطبیقا لهذا المبدأ لا یمكن للسلطات الجزائریة التنازل عن اختصاصاتها فیما یتعلق 

المرتكبة على ظهر سفینة جزائریة في أعالي البحار إلا بمعاینة ومتابعة ومحاكمة الجرائم 

ومعنى ذلك أن اتفاق .بموجب اتفاقیة مصادق علیها تكون في مرتبة قانون أو أعلى منه

من قانون الإجراءات الجزائیة 590الحكومة الجزائریة مع حكومة أجنبیة حول تطبیق المادة 

تب نتیجة قانونیة إذا لم یصادق علیه التي تكرس مبدأ الاختصاص الوطني لا یمكن أن یر 

البرلمان، حیث أن أي نص قانوني لا یمكن أن یلغى أو یعدل إلا بقانون، وعلیه فإن السلطة 

الجزائریة لها الحق وحدها في توقیف السفینة الجزائریة الموجودة في أعالي البحار خاصة 

ي تفتیشها وحجز وثائقها والقیام عندما یشتبه في السفینة أنه تمارس فعلا مجرما، ولها الحق ف

تتمسك الجزائر، كأغلبیة دول العالم،وما دامت.الإجراءات المخولة لها قانونابكل

باختصاصاتها على ما یجري داخل السفن التي تحمل علمها فإن المعاملة بالمثل تقتضي 

في أعالي  رفض التدخل من قبلها لمعاینة الجرائم التي یمكن أن ترتكب داخل سفن أجنبیة

)1(.البحار حتى ولو تعلق الأمر بجرائم البحر

تطبیق قانون دولة العلم في المسائل المدنیة-ج

یطبق قانون دولة العلم على كافة التصرفات المدنیة التي تتم على ظهر السفینة في 

.أعالي البحار، فتعتر هذه التصرفات كأنها قد تمت في دولة علم السفینة

ذلك بالضرورة أن یحكم قانون العلم الوقائع و التصرفات المختلفة من ولا یترتب على

كافة نواحیها بل یجب النظر إلى كل حالة على حدى ومعاملتها من حیث القانون الواجب 

)2(.التطبیق معاملة العلاقات المماثلة التي تتم في إقلیم الدولة

تختص الجهات القضائیة ":على ما یلي2015یولیو 23مؤرخة في 40الجریدة الرسمیة، العدد، 2015یولیو سنة =

الجزائریة بالنظر في الجنیات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الرایة الجزائریة أیا كانت جنسیة 

.مرتكبیها

".باخرة تجاریة أجنبیةوكذلك الشأن بالنسبة للجنایات والجنح التي ترتكب في میناء بحریة جزائریة على ظهر 

.62، المرجع السابق، ص عبد الحفیظ بتغة-1

63، المرجع نفسه، ص عبد الحفیظ بتغة-2
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طرافها من غیر رعایا دولة فإذا ما تضمنت العلاقة عنصرا أجنبیا كما لو كان أحد أ

هذه بتطبیق العلم وجب الرجوع إلى أحكام القانون الدولي الخاص لدولة العلم، وقد تأمر

قانون أجنبي، ومع ذلك فمن المسلم به أن قانون العلم یحكم كقاعدة عامة شكل التصرفات 

امة لقانون التي تتم على ظهر السفینة في أعالي البحار، وذلك لأن الشكل یخضع كقاعدة ع

.البلد الذي تم فیه

المسؤولیة المدنیة عن الأفعال الضارة التي تقع على ظهر وتخضع كذلك لهذا القانون

السفینة، وذلك على اعتبار أن المسؤولیة المدنیة تخضع للقانون الإقلیمي وهو هنا قانون علم 

أنه ولد في دولة علم وإذا ما ولد شخص على ظهر سفینة في أعالي البحار یعتبر ك.السفینة

)1(.السفینة، كذلك الحال إذا ما توفي أحد الأشخاص على ظهر السفینة

أما في حالة وقوع مصادمات أو أیة حوادث ملاحیة أخرى تتعلق بالسفینة في أعالي 

منحت الاختصاص لسلطات الإداریة أو 1982البحار فإن اتفاقیة قانون البحار لسنة 

الدولة التي یكون الشخص من رعایاها، كما منحت اختصاص القضائیة لدولة العلم أو

مطلق لدولة العلم فیما یتعلق بإصدار الأوامر باحتجاز السفینة حتى ولو كان ذلك على ذمة 

:منها والتي تنص على ما یلي97التحقیق وذلك في المادة 

أعالي في حالة وقوع مصادمة أو أیة حادثة ملاحیة أخرى تتعلق بسفینة في -1"

البحار، وتؤدي إلى مسؤولیة جزائیة أو تأدیبیة لربان السفینة أو أي الشخص آخر یعمل 

في خدمتها،لا یجوز أن تقام أیة دعوى ضد ذلك الشخص إلا أمام السلطات القضائیة أو 

.الإداریة لدولة العلم أو للدولة التي یكون الشخص من رعایاها

التي أصدرت شهادة ربان السفینة أو في المسائل التأدیبیة تكون الدولة-2

شهادة الأهلیة أو الترخیص هي وحدها المختصة بعد اتباع الطرق القانونیة الواجبة 

.322، المرجع السابق، ص محمد حافظ غانم-1
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ن تقرر سحب هذه الشهادة حتى لو كان الحائز لها من غیر رعایا الدولة التي أب

أصدرتها 

احتباسها لا تصدر أیة سلطات غیر سلطات دولة العلم أمرا باحتجاز سفینة أو -3

من اتفاقیة 11، وهذا الحكم مطابق لنص المادة "حتى ولو كان ذلك على ذمة التحقیق

)Lotus.()1(وهو نتیجة لقضیة السفینة الفرنسیة لوتس ،1958أعالي البحار لسنة 

إذا كان المبدأ القاضي بحریة الملاحة البحریة في أعالي البحار وأداة هذه 

الملاحة هي السفینة التي أحاطها بجملة من المبادئ، فما هي القیود التي ترد على هذه 

.المبحث الثاني يالحریة في أعالي البحار؟ وهذا ما سنتطرق علیه ف

المبحث الثاني

ة حریة الملاحة البحریة في أعالي البحارالقیود الواردة على ممارس

كان مبدأ حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار یشكل القاعدة العامة فیما یتعلق 

باستخدام أعالي البحار مع ما یترتب على ذلك من نتائج، فإن الممارسة الدولیة استقرت منذ 

ریة الملاحة عن الأهداف فترة طویلة على وضع القیود اللازمة  لعدم الخروج من مبدأ ح

والإطار الذي تقرر من أجله، وقد شكلت هذه القیود قواعد عرفیة استقر علیها العمل الدولي 

، واتفاقیة قانون 1958قبل أن یتم تقنینها في كل من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

-BOZ)(تتلخص وقائع القضیة في أن السفینة المذكورة صدمت في أعالي البحار السفینة التركیة بوزكورت -1

KOURT السفینة التركیة، وعلیها ثمانیة من رعایا تركیا، وواصلت اللوتس رحلتها، حتى وصلت إلى اسطنبول، ، فغرقت

الذي كان مسئولا عن إدارة السفینة وقت )Demous(حیث احتجزتها السلطات التركیة، وقبضت على الضابط الفرنسي 

اختصاص المحكمة التركیة، لوقوع الجریمة في وقد دفع الضابط الفرنسي بعدم.الحادث، ووجهت إلیه تهمة القتل الخطأ

احتجت فرنسا على سلوك السلطات التركیة، مدعیة أن الاختصاص في .أعالي البحار، فرفض دفعه وحكم علیه بالسجن

هذه  الحالة ینعقد للمحاكم الفرنسیة، ثم اتفقت الدولتان على عرض الموضوع على محكمة العدل الدولیة الدائمة، التي أیدت 

وجهة نظر التركیة التي تعطي لمحاكمها الاختصاص بنظر الجرائم الناشئة عن هذا التصادم الذي أحدث إصابة في الباخرة 

.التركیة، فهو لذلك یعد كأنه وقع في إقلیم تركیا لأن هذه الباخرة تعتبر إقلیمیا تركیا

.213، المرجع السابق، صمحمد سلامة مسلم الدویك-
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ر تم وضع ، فمن أجل ضمان ممارسة الملاحة البحریة في أعالي البحا1982البحار لسنة 

، وقیود عامة )لمطلب الأولا(قیود متعلقة بالسفینة باعتبارها الأداة الرئیسیة للملاحة البحریة 

).لمطلب الثانيا(تتمثل في قمع الجرائم البحریة وحمایة البیئة البحریة 

المطلب الأول

القیود المتعلقة بالسفینة

حور الذي تنجذب إلیه مسائل تعتبر السفینة الأداة الرئیسیة للملاحة البحریة، والم

ومشاكل القانون البحري، سواء القانون البحري الداخلي أو القانون الدولي للبحار الذي یهتم 

وتتمتع السفینة بوصفها مالا منقولا بنظام قانوني خاص .بتنظیم الملاحة البحریة الدولیة

للسفینة، ویسمح یشتمل على عدد من العناصر التي تؤلف في مجموعها الحالة المدنیة 

بتعیین ذاتیتها على النحو الذي یمیزها عن غیرها من السفن، وعلاوة على ذلك فإن للسفینة 

نظاما قانونیا دولیا تتحدد معالمه من خلال الجنسیة التي یجب أن تكون لكل سفینة والتي 

تولد عن ذلك یجب دائما إثباتها، والتي تترجم في الواقع تبعیتها السیاسیة لدولة معینة، وما ی

، ودلك من أجل المحافظة على )لفرع الأولا(واجبات تقع على عاتق هذه الدولة )1(من

).الفرع الثاني(سلامة ملاحة السفینة

الفرع الأول

جنسیة السفینة

الملاحة تشكل عنصرا هاما للدولة زمن السلم أو زمن الحرب، كما أن الرقابة على 

السفن تنتقل من دولة إلى أخرى، لأن القانون الدولي یعترف بمبدأ حریة البحار، مما یعني 

أنه لا تستطیع أي دولة بحریة بسط اختصاصها القضائي وراء میاهها الإقلیمیة، وفي غیاب 

حة السفینة في میاه أعالي البحار تكون في محیط لا یحكمه القانون قواعد خاصة فإن ملا

.51، المرجع السابق، ص لفقىمحمد السید ا-1
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فإنه یجب على كل سفینة أن تتخذ جنسیة )1(ومن ثم تثور الفوضى ولتجنب هذه الصعوبات

، وذلك من أجل تفادي العقبات التي تقف أمام )ثانیا(، التي یتوجب إثباتها)أولا(دولة ما 

).ثالثا(سلامة الملاحة البحریة

وجوب تمتع السفینة بالجنسیة:أولا

تعتبر جنسیة السفینة كأحد أهم العناصر التي تتألف منها حالتها المدنیة بغرض 

تعیینها تعیینا ذاتیا وتمییزها عن غیرها من السفن، وهي في الأساس ترجمة لرابطة ولاء 

الأشخاص قانونیة وسیاسیة بین الشخص ودولة معینة، فرغم أن الجنسیة یتمتع بها 

الطبیعیون والمعنیون دون الأموال، إلا أن كافة التشریعات تجمع على تقریر الجنسیة للسفینة 

نظرا للعلاقة القویة والمتبادلة الموجودة بین الدولة والسفینة، إذ أن هذه الأخیرة تمارس 

أن الملاحة في أعالي البحار حیث لا توجد سیادة لأي دولة، ومن ثم فلا یمكن لأي مركز 

ینشأ إلا من خلال ربط السفینة بدولة معینة أي منحها جنسیتها، إذ تخول هذه الجنسیة 

للدولة السلطة في فرض قانونها على السفینة، فجنسیة السفینة أمر ضروري لمجتمع السفینة 

أثناء تواجدها في أعالي البحار، وتمكن السفینة من استدعاء الدولة التابعة لها لحمایتها من 

)2(.تیلاء أو عدوان عرفي یحدث لها وهي تجوب میاه أعالي البحارأي اس

ولاكتساب السفینة لجنسیة دولة معینة، لابد من توفر مجموعة من الشروط تضعها 

.الدولة  المانحة للجنسیة، ثم لابد أن تكون لهذه الجنسیة علامة ظاهرة

شروط اكتساب الجنسیة  -أ

وعلى ذلك اختلفت الدول في وضع )3(سفن،تحدد كل دولة شروط منح جنسیتها لل

الشروط التي یجب أن تتوافر في السفینة لاكتساب جنسیتها فهناك دول تشترط لاكتساب 

:جنسیتها

.66-65، المرجع السابق، ص ص عبد القادر العطیر-1

.65-64، المرجع السابق، ص ص محمد السید الفقى-:لمزید من التفاصیل أنظر على سبیل المثال-2

.320، المرجع السابق ص محسن أفكرین-3
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ومثل هذا الشرط تضعه الدول الصناعیة الكبرى :أن تكون السفینة مبنیة فیها-1

وبریطانیا تأخذان بهذا الشرط لتقویة اقتصادها الوطني وتشغیل العمالة فیها، وقد كانت فرنسا 

.إلا أنها عدلتا عنه بسبب تطور الظروف لأن بناء السفن فیهما أصبح مكلفا

فهناك دولا تشترط لاكتساب السفینة جنسیتها أن تكون ملكا :الملكیة الوطنیة-2

وهذا ما أخذ به المشرع.لشخص طبیعي یحمل جنسیتها أو شخص اعتباري خاضع لقانونها

)1(.ج.ب.من ت28من المادة  01في الفقرة الجزائري 

أخذ المشرع الجزائري بهذا الشرط أیضا وذلك :اشتمال طاقم على موطني الدول-3

)2(.ج.ب.من ت28بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

علامة الجنسیة التي تحملها السفینة  - ب

باعتباره بصورة ظاهرة،)3(یجب على السفینة المبحرة في أعالي البحار أن ترفع علمها

علامة الجنسیة التي تحملها، والقاعدة العامة هي الوحدة بین العلم والجنسیة، وهذا یفهم من 

، إلا أن 1982واتفاقیة قانون البحار لسنة 1958خلال اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

فیها علم  السفینة هذا لم یأتي بصیغة الإطلاق، لذا یوجد عدد من الاستثناءات التي یكون 

لكي تحصل السفینة على الجنسیة الجزائریة یجب أن تكون ":ج على ما یلي.ب.من ت  01فقرة  28تنص المادة -1

.ملكا كاملا لشخص طبیعي من جنسیة جزائریة أو لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري

:ویجب في هذه الحالة الأخیرة أن یكون من ذوي الجنسیة الجزائریة

بالتوصیة،بالنسبة لشركات الأشخاص الشركاء المتضامنون أو الشركاء -

بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة المالكون لأغلبیة الحصص،-

بالنسبة لشركات المساهمة الرئیس المدیر العام وبالأغلبیة أعضاء مجلس الإدارة أو الهیئة المدیرة وأغلبیة مجلس -

المراقبة عند الاقتضاء والمالكون لأغلبیة رأس المال،

".یرون ومجمل الأعضاء المنخرطینبالنسبة للجمعیات المس-

كما ینبغي أن تشتمل السفینة على طاقم تكون فیه ":على ما یليج .ب.من ت28من المادة 02تنص الفقرة -2

".من هذا الأمر413نسبة البحارة الجزائریین مطابقة لأحكام المادة 

3 - REMOND-GOUILLOUD Martine, Op.Cit, P. 97.
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والمادة )2(من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار07فقد منحت المادة )1(مختلف عن جنسیتها،

المنظمات الدولیة الحق برفع علمها على السفن، في حین )3(من اتفاقیة قانون البحار93

ى أنها لا تملك جنسیة خاصة بها، لذا  تضطر السفینة التي تحمل علم تلك المنظمات إل

)4(.الاحتفاظ بجنسیة دولة من الدول

القاعدة العامة أنه تبحر السفینة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولایتها 

الخالصة في أعالي البحار إلا إذا كان هناك حالات استثنائیة تم النص علیها صراحة، كما 

لا إذا اعتمد هذا التغییر منعت تغییر العلم خلال السفرة أو أثناء وجودها في میناء زیارة إ

على جنسیة السفینة أو محل تسجیلها، بمعنى أن یكون التغییر فعلیا ولیس وهمیا وذلك بنقل 

)5(.حقیقي لملكیة السفینة أو تغییر في تسجیلها

كما لا یجوز أن تبحر السفینة تحت علم أو أعلام دولتین أو أكثر مستخدمة إیاها 

دعي لنفسها أي جنسیة من هذه الجنسیات أمام دولة أخرى، لاعتبارات الملائمة، وذلك أن ت

السفینة عدیمة الجنسیة لا تستفید من الامتیازات المقررة للسفن )6(ومن ثم یجوز اعتبار هذه

كما أن السفینة التي لا ترفع علما تعتبر في حكم سفن القراصنة، وهذا )7(في أعالي البحار،

":التي تنص على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 92ما تضمنته المادة 

.77، المرجع السابق، ص حمودمحمد الحاج -1

2 - « Les dispositions des articles précédents ne préjugent en rien la question

des navires affectés au service officiel d’une organisation intergouvernementale

battant pavillon de l’organisation». Art 07 de la convention de Genève sur la haute mer de 1958.

لا تخل المواد السابقة بمسألة السفن ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 93تنص المادة -3

المستعملة في الخدمة الرسمیة للأمم المتحدة أو لوكالتها المتخصصة أو للوكالة الدولیة للطاقة الذریة والتي ترفع علم 

".المنظمة

.77، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-4

.92، قانون البحار، المرجع السابق، ص إبراهیم محمد العناني-5

6 -Voir PHILIPPE Vincent, Op.Cit, P. 132.

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في 1982الأحكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،عصاد لعمامري-7

.302، ص 2014تیزي وزو، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريالقانونفي 
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تبحر السفینة تحت علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لولایتها الخالصة في -1

علیها في معاهدات دولیة أو في هذه أعالي البحار إلا في حالات استثنائیة منصوص

ولا یجوز للسفینة أن تغیر علمها أثناء رحلة ما أو أثناء وجودها في میناء .الاتفاقیة

.زیارة، إلا في حالة نقل حقیقي للملكیة أو تغییر في التسجیل

لا یجوز للسفینة التي تبحر تحت علمي دولتین أو أعلام أكثر من دولتین -2

أو إیاها وفقا لاعتبارات الملائمة، أن تدعي لنفسها أي جنسیة من هذه مستخدمة إیاهما

، وهو "الجنسیات أمام أي دولة أخرى ویجوز اعتبارها في حكم السفینة عدیمة الجنسیة

.منها6في المادة 1858نفس الحكم التي نصت علیه اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

جنسیة السفینة وأعلام المجاملة  -ج

تعتبر موضوع أعلام المجاملة من المواضیع الهامة التي یثیرها موضوع علم 

السفینة ومدى توفر الشروط التي یتطلبها القانون الدولي لمنحه، وعلم المجاملة هو العلم 

)1(.الذي تمنحه الدولة إلى سفینة لا یتوفر فیها شرط العلاقة الجوهریة

الحد من حریة الدول في منح علمها لسفینة ما، أو فهل توجد قواعد دولیة تهدف إلى 

بتعبیر أخر هل تملك الدولة حریة مطلقة في منح علمها الوطني لأي سفینة حتى ولو لم 

یكن هناك رابطة بین هذه الدولة وتلك السفینة؟

ویرجع السبب في طرح هذا السؤال إلى أن السفینة عادة ما ترفع علم الدولة التي تنتمي 

نسیتها لأحد الشروط السابقة أو أكثر لاسیما شرط الملكیة الوطنیة وشرط الطاقم إلیها بج

الوطني، غیر أن بعض الدول تجبر رفع علمها على السفینة بصرف النظر عن جنسیة 

مالكها أو طاقمها اكتفاء بتسجیلها في أحد موانئها، ولعلا تفسیر ذلك هو اعتبارات المجاملة، 

.78، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود:لمزید من التفاصیل أنظر-1
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سمیة الأعلام التي ترفعها السفن في مثل هذه الحالات بأعلام لذلك قد جرى العرف على ت

)1(.المجاملة

یلجأ ملاك السفن إلى هذا النوع من العلم نظر للطابع غیر المتشدد فیما یتعلق 

50.5بالضرائب وأمن السفن والخدمات الاجتماعیة وهذا ما یفسر التقدم العلمي إذ حوالي 

)2(.2005تحت أعلام المجاملة حسب إحصائیات سنة بالمائة من الأسطول العالمي یبحر 

عملیة تسجیل السفن تحت أعلام المجاملة هي نتیجة للتسهیلات والسمات والممیزات 

التي یبحث عنها مجهز أو مالك السفینة من أجل التهرب من الأعباء على السفن من طرف 

:دول أخرى، ومن هذه السمات هي

.كن إجراءه بسهولة وبتكلفة أقلأن التسجیل في هذه الدول یم-1

قد أن الدخل الناجم عن استغلال هذه السفن لا یخضع لأیة ضرائب محلیة، أو-

.یخضع لضرائب خفیفة

أن دولة التسجیل هي عادة دولة ضعیفة لیس لها ولن یكون لها حاجة سیاسیة أو -2

الناجم عن رسم اقتصادیة أخرى في أیة ظروف للسفن المستحیلة لدیها، غیر أن الدخل 

.التسجیل له تأثیر مهما على دخلها القومي وعلى میزان مدفوعاتها رغم بساطته

.27، المرجع السابق، ص فسامیة مخلو -1

ظاهرة أعلام المجاملة معروفة منذ القدم، فقد كان التجار الإنجلیز في القرن السادس عشر یجبرون سفنهم تحت العلم -2

الإسباني حتى یتمكنوا من مباشرة التجار مع جزر الهند العربیة، ثم عادت هذه الظاهرة إلى الوجود مرة أخر في القرن 

بدأت العدید من السفن التي ترفع العلم الأمریكي في التخلي عن عملها والإبحار تحت علم 1942ایة عام العشرین، فمع بد

ولكن لصالح العلم اللیبیري، ومنذ ذلك الحین تزاید عدد الدول المانحة لعلمها 1950بنما وهندوراس، ثم تنامت الظاهرة عام 

ضا قبرص وكوستاریكا أو إذا كانت ظاهرة المجاملة تعود في الأصل إلى سفن لا تربطها بها أدنى علاقة ومن أمثلتها أی

إلى أسباب  سیاسیة، حیث كانت السفن تحاول إخفاء العلم الأمریكي أثناء الحرب العالمیة الثانیة، إلا أنها بأسباب تفسر 

القواعد المتعلقة بتشكیل الیوم  أخرى اقتصادیة،  فالسفن التي تسیر تحت أي من هذه الأعلام لیس علیها واجب احترام 

البحارة أو اشتراطات العمل البحري أو دفع أجور أفراد الطاقم، والتي تتضمنها التشریعات البحریة لبعض الدول مثل التشریع 

الأمریكي والتشریع الفرنسي، كذلك وفي بعض الأحیان تعلن السفن الرافعة لعلم التسجیل  الحر من الرقابة الصارمة 

بالمائة من 50مة والأمان والتي تمارس داخل عدد كبیر من الدول البحریة بل هذا أدى إلى أن حوالي الخاصة بالسلا

.73-71، المرجع السابق، ص ص محمد السید الفقى–.الأسطول العالمي یسبب الآن ما یسمى بأعلام المجاملة
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.لیس لدولة التسجیل الرغبة والسلطة للسیطرة على الشركات المالكة لتلك السفن-3

)1(.أن تجهیز السفن بالطواقم الأجنبیة مسموح به بشكل حر-4

لسنة )UNCTAD(الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة وقد أظهر تقریر لجنة أمانة مؤتمر 

أن معدلات الحوادث البحریة تقع بین أعلام المجاملة، بالنظر إلى انخفاض 1971

مستویات السلامة فیها مقارنة مع مستویات السلامة المطبقة من جانب السفن التي ترفع 

:هذه الحوادث البحریةأعلام دول توجد بینهما رابطة حقیقیة وتبعیة اقتصادیة، من بین 

Torrry canyon 1967 - Olympic-Bravery 1976 – Unquiola et Boehlen 1976

– Amoco-cadiz 1978 – Gino 1979 – Tanio 1980 – Haven 1991 – Algean-sea

1992 – Braer 1993 – sea Empress 1996 – Préstige 2002 – Erika52006.(2)

جاملة ردود أفعال قویة داخل الأوساط البحریة والدول وقد أحدثت ظاهرة أعلام الم

أیضا، فعلى مستوى الأوساط البحریة قدمت احتجاجات كثیرة ضد أعلام المجاملة في شكل 

إضرابات وحث نقابات البحارة لعمال الموانئ على رفض تفریغ السفن التي ترفع أحد هذه 

السفن، أیضا وفي مواجهة الأعلام، غیر أن ذلك قلما كان له أثر سوى على سلامة

احتجاجات بعض الدول الأخرى أقامت دول التسجیل الحر تنظیما فرضت بمقتضاه على 

.سفنها رقابة سلامة شدیدة

وبهدف الحد من الحریة المطلقة للدول في منح علمها للسفن ووقف تزاید ظاهرة أعلام 

حول شروط تسجیل السفن معاهدة الأمم المتحدة 1986فیفري 8المجاملة، فقد أبرمت في 

)CNUCED( وبمقتضى أحكام هذه المعاهدة لا یجوز لإحدى الدول الموقعة علیها الموافقة ،

على تسجیل أیة سفینة في موانئها ما لم تكن هناك رابطة فعلیة أو حقیقیة بین هذه الدولة 

منتمیا وتلك السفینة، وتتحقق من خلال الطاقم بحیث یجب أن یكون جزء معبر أو كاف منه

بیریا وبنما وسنغافورة وقبرص والصومال ولبنان لی:ووفقا لهذه السمات یمكن اعتبار هذه الدول تقدم أعلام المجاملة-1

وقد عدلت الصومال عن موقفها اعتبارا من 1976وعمان، ویمكن إضافة البهاما وسیشیل إلى هذه الدول اعتبارا من عام 

.79-78، المرجع السابق، ص ص محمد الحاج حمود:أنظر. 1976 عام 

.28-27، المرجع السابق، ص ص سامیة مخلوف-2
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أو من خلال السفینة ذاتها والتي یجب أن یكون جزء معبر أو كاف بجنسیة إلى دولة العلم،

شخص (منها مملوكا لرعایا الدولة وعلاوة على ذلك یلزم أن یكون لمالك السفینة ممثلا

مقیما فعلا في دولة تسجیل السفینة أي الدولة التي تحمل السفینة )طبیعیا أو معنویا

)1(.علمها

وعلى الرغم من أن السفینة تعتبر مالا منقولا إلى أنه تمت معاملتها كالعقار في حالات 

معینة من ذلك أوجب تسجیلها في سجلات معینة، إذ أن هذه العملیة تهدف إلى تسجیل 

السفینة وتحدید جنسیتها الشيء الذي یمكن الدولة من كفاءة المراقبة والإشراف الإداري 

.علیها

التشریعات تنص على إلزامیة التسجیل لجعل السفن تقوم باستغلالها على أسس أغلب 

.وضوابط قانونیة، وتمكین ضبط الرقابة علیها من طرف الدولة التابعة لها

وبالنسبة للجزائر فإنها مثل غالبیة التشریعات البحریة، إذ تنص على إلزامیة تسجیل 

"على ما یليمن ت ب ج التي تنص34السفن وذلك في المادة  یجب قید السفن :

الجزائریة في دفتر التسجیل الجزائري للسفن والممسوك من قبل السلطة الإداریة البحریة 

،  فحسب هذه المادة عملیة تسجیل السفن إجراء إجباري یتعین اتخذه قبل أن ترفع "المختصة

)2(.العلم الجزائري

نة قیام رابطة قانونیة حقیقة بین الدولة والسفی -د

یترتب على منح الدولة لجنستها لأیة سفینة جملة من الآثار القانونیة على المستوى 

الداخلي والخارجي، وتتمل هذه الآثار في الواجبات التي تقع على عاتق دولة علم، 

.والامتیازات التي تحصل علیها السفینة من جراء تمتعها من جنسیة دولة معینة

.73، المرجع السابق، ص محمد السید الفقى-1

لتسجیل یمكن السفینة من القیام بالملاحة البحریة تحت علم الدولة التي سجلت فیها والتمتع بحمایتها والاستفادة من او  -2

.المزایا المقررة للسفن الوطنیة
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:وتتمثل هذه الوجبات فیما یلي:عاتق دولة العلمالواجبات الملقاة على -1

)1(.الممارسة الفعلیة للولایة والرقابة في الشؤون الإداریة والتقنیة والاجتماعیة-

أن تمسك سجلات للسفن یتضمن أسماء السفن التي ترفع علمها وصفاتها الخاصة، -

لیة المقبولة عموما، وأن عدا السفن التي لا تنطبق علیها بسبب صغر حجمها الأنظمة الدو 

تضطلع بالولایة بموجب قانونها الداخلي على كل سفینة ترفع علمها وعلى ربانها وضباطها 

)2(.وأفراده طاقمها في صدد المسائل الإداریة والتقنیة والاجتماعیة المتعلقة بالسفینة

التدابیر لتامین تتخذ كل دولة، بالنسبة إلى السفن التي ترفع علمها ما یلزم من -

بناء السفن ومعداتها وصلاحیتها :السلامة في البحار وذلك فیما یتعلق بعدة أمور منها

للإبحار، تكوین طاقم السفن وشرائط العمل الخاصة بهم، استخدام الإشارات والمحافظة على 

)3(.الاتصالات ومنع المصادمات

ي البحار یكون للسفینة التي التحقیق في كل حادث بحري أو حادثة ملاحیة في أعال-

ترفع علم الدولة شأن بها وتنجم عنها خسارة في الأرواح أو إصابات خطیرة تلحق برعایة 

تمارس كل دولة ممارسة فعلیة ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة   94تنص المادة -1

".ولایتها ورقابتها في الشؤون الإداریة والتقنیة والاجتماعیة على السفن التي ترفع علمها

.389، المرجع السابق، صأحمد أبو الوفاء-2

:وعلى كل دولة بوجه الخصوص":یليعلى ما1982قانون البحار لسنة من اتفاقیة  02فقرة  94تنص المادة -

أن تمسك سجلا للسفن یتضمن أسماء السفن التي ترفع علمها وصفاتها الخاصة، عدا السفن التي لا تنطبق علیها  -أ

بسبب صغر حجمها الأنظمة الدولیة المقبولة عموما؛

وأن تضطلع بالولایة بموجب قانونها الداخلي على كل سفینة ترفع علمها وعلى ربانها وضباطها وأفراد طاقمها في  -ب

."صدد المسائل الإداریة والتقنیة والاجتماعیة المتعلقة بالسفینة

ترفع -تتخذ كل دولة، بالنسبة إلى السفن التي أ":تفاقیة على ما یليلاانفس من  03فقرة  94تنص المادة -3

:علمها، ما یلزم من التدابیر لتامین السلامة في البحار وذلك فیما یتعلق، بعدة أمور منها

أبناء السفن ومعداتها وصلاحیتها للإبحار؛

تكوین طواقم السفن، وشروط العمل الخاصة بهم، وتدریبهم، آخذه في الاعتبار الصكوك الدولیة المنطبقة؛- أ

".استخدام الإشارات والمحافظة على الاتصالات ومنع المصادمات -ج

.1958سنة من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار ل 01فقرة  10وتقابلها المادة -
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دولة أخرى أو أضرار خطیرة تلحق بمنشآت تابعة لدولة أخرى، أو بالبیئة البحریة، وتتعاون 

ي حادث بحري من دولة العلم والدولة الأخرى في أي تحقیق تجریه تلك الدولة الأخرى في أ

)1(.هذا النوع

ینبغي على كل دولة عند اتخاذها لما سبق من تدابیر وغیرها، أن تراعي الأنظمة -

والإجراءات والممارسات الدولیة المقبولة عموما وبأن تتخذ أیة خطوات قد تكون لازمة

)2(.لضمان مراعاتها

للاعتقاد بأن الولایة والرقابة وقد تقرر أنه یجوز لأیة دولة لدیها أسباب واضحة 

الصحیحتین لم تمارس فیما یتعلق بسفینة ما أن تقدم تقریرا بهذه الوقائع إلى دولة العلم، 

وتتولى هذه الأخیرة عند استسلام هذا التقریر التحقیق في المسألة وتتخذ إذ رأت ذلك مناسبا 

)3(.أي إجراء ضروري لمعالجة الحالة

.307-306المرجع السابق، ص ص ،...الأحكام التوفیقیة،عصاد لعمامري-1

تأمر كل دولة بتحقیق، یجري على ید ":یليعلى ما1982لسنة من اتفاقیة قانون البحار  07فقرة  94تنص المادة -

حادثة ملاحیة في أعالي البحار شخص أو أشخاص من أصحاب المؤهلات المناسبة أو أمامهم، في كل حادث بحري أو 

یكون للسفینة التي ترفع علم الدولة شأن بها وتنجم عنها خسارة في الأرواح أو إصابات خطیرة تلحق برعایة دولة أخرى 

وتتعاون دولة العلم والدولة الأخرى في .أو أضرار خطیرة تلحق بسفن  أو منشات تابعة لدولة، أخرى أو بالبیئة البحریة

".تجریه تلك الدولة الأخرى في أي حادث بحري أو حادثة ملاحیة من هذا النوعأي تحقیق 

تكون كل دولة عند اتخذا التدابیر التي تدعو إلیها ":تفاقیة على ما یليلاانفس من المادة من نفس  05فقرة ال تنص-2

، مطالبة بأن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولیة المقبولة عموما وبان تتخذ أیة خطوات قد 4و 3الفقرتان 

".تكون لازمة لضمان مراعاتها

.1958من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة  02فقرة  10وتقابلها نص المادة -

یجوز لدولة لدیها أسباب واضحة ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  06فقرة  94تنص المادة -3

.للاعتقاد بأن الولایة والرقابة الصحیحتین لم تمارس فیما یتعلق بسفینة ما أن تقدم تقریرا بهذه الوقائع إلى دولة العلم

التقریر التحقیق في المسألة وتتخذ إذا رأت ذلك مناسبا، أي إجراء ضروري لمعالجة وتتولى دولة العلم عند استلام هذا 

".الحالة
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مزایا من جراء تمتعها بجنسیة دولة معینة حصول السفیة على -2

:تتمثل هذه الامتیازات فیما یلي

)1(خضوع السفینة لقانون وسلطة الدولة التي ترفع عملها-

تعتبر قاعدة خضوع السفینة للولایة الخالصة لدولة العلم من المقتضیات الأساسیة لمبدأ 

القانون الدولي في تعلیقها على مشروع حریة أعالي البحار وهو ما سبق أن أشارت إلیه لجنة 

المادة السادسة من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار، حیث قررت أن من المكملات الضروریة 

.لمبدأ حریة البحار هو أن ترفع السفینة علم دولة واحدة وأن تخضع لاختصاصها

،  وخضوع السفینة لاختصاص دولة العلم یعني خضوعها لقوانین وسلطة هذه الدولة

فتشریعات دولة العلم هي التي تنظم السفینة ونشاطاتها، وهي التي تطبق أیضا على 

الحوادث التي تقع على ظهرها والتي تؤدي إلى إحداث أثار قانونیة، كما تخضع السفینة 

لاختصاص دولة العلم الإداري وكذا القضائي والجنائي ولا یجوز كمبدأ اعتراضها بإجراءات 

)2(.من جانب السفن الحربیة التي تحمل نفس الجنسیةتفتیش أو ضبط إلا 

)3(التمتع بحمایة دولة العلم بمختلف الطرق والوسائل-

تتمتع السفینة بحمایة سلطات دولة العلم الدبلوماسیة والقنصلیة وتفسیر ذلك أنه إذا 

العلم تعرضت السفینة لمعاملة لا تتفق مع القانون الدولي من جانب إحدى الدول، فإن دولة 

تختص بالاحتجاج لدى الدولة المخالفة للقانون الدولي وتبني مطالبات السفینة دولیا لنظام 

الحمایة الدبلوماسیة، بل وقد یصل الأمر إلى قیام دولة العلم باتخاذ أعمال قسریة ضد الدولة 

)4(.المخالفة للقانون

.37، المرجع السابق، صأمال یوسفي-1

.94-93،  قانون البحار، المرجع السابق، ص ص إبراهیم محمد العناني-2

.37، المرجع السابق، ص أمال یوسفي-3

.مثل ذلك الأعمال التي قامت بها طرادات بریطانیا لحمایة مراكب الصید البریطانیة في المیاه الإیرلندیة-4

.101، قانون البحار، المرجع السابق، ص إبراهیم محمد العناني-
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)1(الاستفادة من المعاهدة التي یتم إبرامها من طرف دولة العلم-

تخضع السفینة لما تبرمه دولة العلم من معاهدات دولیة وتتمتع بما تقرره من حمایة 

وضمانات مختلفة، وذلك مثل المعاهدات التجاریة ومعاهدات الملاحة التي تحوي كثیرا من 

القواعد الخاصة برسو وإقامة السفن في موانئ الدول المتعاقدة والتسهیلات المختلفة التي 

)2(.وكثیرا ما تتضمن هذه المعاهدات ما یسمى بشرط الدولة الأكثر رعایةتقررها لها، 

التحقیق من جنسیة السفینة :ثانیا

یتم التحقیق من جنسیة السفینة عن طریق الأوراق أو المستندات الموجودة على متنها،  

فعلى كل سفینة تحمل علم دولة ما وتتمتع بجنسیتها أن تحمل عدد من الوثائق تختلف 

اختلاف السفن ومهما تكون نوع الملاحة التي تقوم بها سواء كانت ملاحة بحریة تجاریة أو ب

.ملاحة صید أو ملاحة نزهة وذلك من أجل لتثبت جنسیتها

یلزم القانون ربان السفینة أن یحتفظ على ظهر السفینة بأوراق ومستندات وذلك حتى 

ذاتیة السفینة أثناء الرحلة بإثبات یتیسر إشراف السلطات المختصة علیها، وتسهیل تحدید

)3(.كل ما یلزم إثباته من الحوادث التي تخللها

نستنتج فیما سبق قوله أن التحقیق من جنسیة السفینة من أجل إثباتها یتم بطریقین 

.فالأولى تكون عن طریق رفع العلم والطریقة الثانیة عن طریق الأوراق التي تحملها

رفع العلم : الطریقة الأولى -أ

فهو قرینة على أن .رفع العلم بصورة ظاهرة دلیلا مادیا على تبعیة السفینة لدولة معینة

السفینة تتبع  بجنسیتها لدولة العلم الذي ترفعه، ومع ذلك فهي قرینة غیر قاطعة على جنسیة 

.37، المرجع السابق، ص أمال یوسفي-1

.101السابق، ص ، المرجع قانون البحار، إبراهیم محمد العناني-2

.35، المرجع السابق، ص سامیة مخلوف-3
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وتحقیقا لأغراض السفینة، إذ أن بعض السفن ترفع علم دولة غیر دولة جنسیتها غصبا 

)1(.معینة على الرغم من العقوبات التي تفرض على الربان الذي یفعل ذلك

على العقوبة المقررة )2(ج.ب.من ت504فبالنسبة للمشرع الجزائري نص في المادة 

لكل ربان سفینة جزائریة لا یرفع في البحر العلم الجزائري فوق السفینة، أو یرفع علما أجنبیا 

 100.000دج إلى  20000سنوات  وبغرامة مالیة من )5(أشهر إلى خمسة)6(بستة 

  .دج

الأوراق والمستندات التي تحملها السفینة :الطریقة الثانیة - ب

یار علم السفینة لإثبات جنسیتها، فإن الحاجة دعت لإیجاد معیار أخر إزاء قصور مع

Les(تسمى أوراق المتن )3(یدخل دلالة قاطعة على جنسیة السفینة، papiers de bord(  ،

ویعود إلى السلطات الداخلیة لكل دولة أمر تنظیم هذه الأوراق وتحدید عددها وشكلها، وهذا 

من  02والفقرة  )5(،1958من اتفاقیة  أعالي البحار لسنة  02فقرة  05المادة )4(ما أكدته

وقد أدى هذا على إیجاد فروق بین )6(،1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 91المادة 

.التشریعات التي تضعها الدول بهذا الخصوص

، الوثائق التالیة 1982عام ) Turan(حدد معهد القانون الدولي في دورته توران 

الوثائق المتعلقة بملكیة السفینة وشهادة الجنسیة :كوثائق یقتضیها القانون الدولي وهي

.71، المرجع السابق، صعبد القادر العطیر-1

سنوات وبغرامة )5(أشهر إلى خمسة )6(یعاقب بالحبس من ستة ":ج على ما یلي.ب.من ت504تنص المادة -2

في البحر العلم الجزائري فوق هذه دج، كل ربان سفینة جزائریة لا یرفع 100.000دج إلى  20.000مالیة من 

".السفینة أو یرفع على سفینة علما أجنبیا

.71، المرجع السابق، ص عبد القادر العطیر-3

.80، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-4

5- « Chaque Etat délivré aux navires auxquels il a accordé le droit de battre son pavillon des
documents à cet effet ». Art 05 par 02 de la convention de Genève sur la haute mer de 1958.

تصدر كل دولة للسفن التي منحتها ":على ما یلي1982لسنة من اتفاقیة قانون البحار  02فقرة  91تنص المادة -6

".حق رفع علمها  الوثائق الدالة على ذلك
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وجدول الطاقم، وخاصة جنسیة الربان وجنسیة بقیة أعضاء الطاقم وسند الشحن ویومیة 

)1(.المتن، ویقتضي تقسیم هذه الأوراق إلى قسمین

المتعلقة بالسفینة الأوراق : القسم الأول-1

:یتكون هذا القسم من

شهادة الجنسیة-

یجب على كل سفینة أن تحمل على متنها شهادة الجنسیة التي تثبت انتمائها للدولة 

التي تحمل علمها حتى تتمتع بالحصانة الدولیة الممنوحة لهذه السفن، فوقف النص المادة 

"ج التي تنص على ما یلي.ب.من ت29 ة الجنسیة من قبل السلطة الإداریة تمنح شهاد:

، معناه أن السفینة تحصل على جنسیة الجزائریة "البحریة المختصة لمكان تسجیل السفینة

في المكان الذي تسجل فیه أي دولة التسجیل وذلك من قبل السلطة الإداریة البحریة 

.المختصة إذا أنه تعتبر شهادة التسجیل كدلیل إثبات لجنسیة السفینة

هادة التسجیلش-

تعتبر شهادة التسجیل كدلیل إثبات لجنسیة السفینة وتحدید ذاتیتها، فهي سجل لحالتها 

المدنیة، كما أنها تعد دلیلا على ملكیة السفینة والتي ترفق بطلب التسجیل بالرغم من أن هذا 

.السند یمكن إثبات عكسه كما أنها دلیل لحمولة السفینة

وثیقة الملكیة-

تدل هذه الوثیقة على ملكیة السفینة وتسمى أیضا سند الملكیة تصدر عن مكتب میناء 

التسجیل الواقع في نطاقه موطن السفینة الحقیقي أو المختار إلى مالك السفینة بعد قیامه 

بتسجیل السفینة، إذ تلتزم جمیع السفن بالاحتفاظ علیها على اختلاف استعمالاتها، كما یعد 

مثابة شهادة میلاد السفینة تعطي وصفا تفصیلیا عنها من حیث الجنسیة ومیناء سند الملكیة ب

التسجیل والملكیة والحمولة والغاطس ودرجة التصنیف وسنة البناء والخطوط الملاحیة التي 

.80المرجع السابق، ص ،محمد الحاج حمود-1
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تعمل علیها وغیر ذلك من أمورهم المتعاملین مع السفینة وسلطات الموانئ التي تترد علیها 

)1(.السفینة

الخروج إلى البحرإجازة -

بعد القیام بكافة الإجراءات المتعلقة بالإشراف الإداري والفني للسفینة لا تخرج إلى 

البحر إلا إذا تم إجازة ذالك من مدیر المیناء، فیجب على مالك السفینة الحصول على 

ترخیص الملاحة أولا قبل بدء تسییر سفینته، ویثبت هذا الترخیص أن السفینة صالحة 

حة البحریة، وإذا كانت السفینة مخصصة لنقل الركاب فیجب أن تحمل علاوة على  للملا

ترخیص الملاحة شهادة الأمان التي تثبت أن السفینة مجهزة بكل ما هو لازم للمحافظة على 

أما المشرع الجزائري فقد )2(سلامة الركاب خلال الرحلة البحریة وإنقاذ أرواحهم من الخطر،

)3(.ج.ب.من ت193ل المادة تكلم عنها من خلا

شهادة الصحة-

تصدر هذه الشهادة بتوقیع مكتب الحجز الصحي في آخر مرسى للسفینة، وهي 

)4(.تثبت الحالة الصحیة على السفینة وكذلك الحالة الصحیة في البلد القادمة منه السفینة

.71، المرجع السابق، ص عبد القادر العطیر-1

كما تلتزم كل سفینة أن تحتفظ بدفتر البحارة الذي یحتوي على قائمة بأسماء طاقم البحارة، وحسب المشرع الجزائري أن -

ریة والملاحة المساعدة السفن التي یجب أن تكون مزودة بدفتر البحارة على متنها هي سفن المخصصة للملاحة التجا

دفتر البحارة هو شهادة الملاحة المسلمة للسفن التي ":ج على ما یلي.ب.من ت191فتنص المادة ، وملاحة صید

".تقوم بأعمال ملاحیة بحریة ومهنیة والتي یكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر

جب أن تكون مزودة بدفتر البحارة على متنها إن السفن التي ی":ج على ما یلي.ب.من ت192كما تنص المادة -

".من هذا الأمر162هي السفن المخصصة للملاحة التجاریة والملاحة المساعدة وملاحة صید حسب المادة 

.62، المرجع السابق، ص محمد السید الفقى-2

إلى السفن التي إن رخصة المرور هي شهادة ملاحیة ممنوحة":ج، على ما یلي.ب.من ت193تنص المادة -3

".تقوم بالملاحة البحریة الاتفاقیة والمعینة خصیصا لمصلحة عمومیة باستثناء السفن الحربیة التابعة للبحریة الوطني

"ج على ما یلي.ب.من ت194كما تنص المادة - إن السفن التي تقوم بالملاحة البحریة للنزهة و التي  لیس لها :

".قة فردیة أو جماعیةطاقم مأجور، یجب ان تزود ببطا

.62، المرجع السابق ص محمد السید الفقى-4
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یومیة السفینة أو دفتر السفینة-

لأنها تعتبر جزءا عاما من لإقلیم الدولة التي یعتبر هذا الدفتر من أهم وثائق السفینة 

تحمل السفینة عملها، ذلك لأنه یتحتم على كل ربان السفینة أن یمسك دفترا للسفینة یسجل 

جمیع الحوادث البحریة، كما یلتزم الربان أیضا بتسجیل كل ما یطرأ على السفینة من حوادث 

ومن أجل ذلك كان للحوادث التي تسجل طبیعیة أو بشریة یقدمها للسلطات البریة المختصة، 

في هذا السجل قیمة قانونیة خاصة تظهر بتوقیع الضابط الأول علیه إلى جانب توقیع 

إضافة إلى  هذه الوثائق هناك وثائق أخرى  یجب أن تحویها السفینة)1(الربان،

الوثائق المتعلقة بالحمولة :القسم الثاني-2

العناصر المدنیة التي تمیزها عن غیرها من السفن، تندرج كذلك حمولة السفینة ضمن

وهي عنصر لیس له مقابل بالنسبة للشخص الطبیعي، ویقصد بحمولة السفینة سعتها 

مترا 2.83الحجمیة الداخلیة، وتحدد أو تقاس هذه السعة بالطن الحجمي والذي یساوي 

.قدم مكعب100مكعب أي 

التي هي السعة الداخلیة الكاملة للسفینة، حمولة إجمالیة أو كلیة:والحمولة نوعان

وكذلك كافة الإنشاءات المقامة على سطحها، أما الحمولة الصافیة فیقصد بها سعة السفینة 

الداخلیة مخصوما منها كافة الفراغات التي لا یمكن أن تستغل في إقامة الأركان أو وضع 

ر عن الأبعاد الكاملة للسفینة، بینما الأمتعة والبضائع، وبعبارة أخرى الحمولة الإجمالیة تعب

)2(.تعني الحمولة الصافیة سعة استغلالها

عقد إجارة السفینة :في كل من)أي الوثائق المتعلقة بالحمولة(وتتمثل هذه الوثائق

)3(.والمانفیست وسند الشحن وقوائم البضائع

.87-86، المرجع السابق، ص صعبد القادر العطیر:أنظر-1

.57-56، المرجع السابق، ص ص محمد السید الفقى:أنظر-2

.80، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-3
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السفینة عقد إیجار-

یعني عقد إیجار السفینة، الاتفاق الذي یجري بین مالك السفینة والمستأجر، وبمقتضاه 

یتعهد الأول أن یضع سفینة معینة تحت تصرف الثاني، مقابل أجرة یتم الاتفاق علیها في 

العقد، ویمثل الصورة الأولى لإبرام عقد النقل البحر للبضائع الذي یلجأ إلیه غالبا عندما 

ر هو صاحب البضاعة المراد نقلها، أو أن تكون كمیة البضاعة  المراد نقلها یكون المستأج

.كبیرة بحیث تحتاج نقلها إلى سفینة كاملة أو جزءا كبیرا من السفینة

سند الشحن -

یعرف سند الشحن على أنه الوثیقة التي یسلمها الربان إلى الشاحن لإثبات تسلمه 

سند قد یكون أیضا دلیلا على وجود عقد النقل البحري للبضائع على ظهر السفینة، وهذا ال

الذي یقوم به الناقل والشاحن وبموجبه تم شحن البضاعة، وهو الصورة الثانیة لإبرام عقد 

النقل للبضائع وإثباته وإثبات عملیة شحن البضائع، والوظیفة الأخیرة للسند هي الغالبة في 

)1(.الملاحة البحریة

بات جنسیة السفینة، كون أن هذه الوثیقة تتضمن إسم السفینة فسند الشحن یصلح لإث

.وجنسیتها

قوائم البضائع-

هي قائمة البضائع المشحونة على متن السفینة، والتي یجب أن تكون قوائم البضائع

مزودة بالمعلومات الخاصة بنوعیة وكمیة ووزن وحجم البضائع المشحونة، والتي یجب أن 

.درایة بهایكون الربان على 

  .96وص  91، المرجع السابق، ص عادل علي المقدادي:أنظر-1
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المانفیست أو بیان قائمة الحمولة-

تلتزم بحملها السفن التي تنقل لبضائع، وهي تتضمن فهرس بمفردات البضائع 

المشحونة على ظهر السفن، وتؤدي هذه القائمة دورا هاما في تسهیل عملیة تحصیل الرسوم 

)1(.الجمركیة ویوقع على القائمة مكتب الجمرك في آخر مرسى السفینة

الفرع الثاني

المحافظة على سلامة الملاحة البحریة

حریة الملاحة البحریة لا یمكن أن تمارس إلا في ظروف أمنیة لائقة، حتى تتمكن من 

الحوادث البحریة التي یترتب عنها خسارة كبرى لدولة السفینة بسبب هذه الوسیلة الاتصالیة، 

مجموعة من القواعد الأدنى لسلامة الملاحة تمثلت الأمر الذي دفع بالدول إلى الاتفاق على 

:في وجوب توفر

.مؤهلات طاقم السفینة-1

من اتفاقیة جنیف لأعالي 10والتي نصت علیها المادة (شروط الملاحة ذاتها -2

)من اتفاقیة قانون البحار فیها بعد94والمادة 1958البحار لسنة 

ي السلامة في البحر عددا من المعاملات ولكن قبلها أبرمت جماعة الدول المعنیة ف

ووضعت مجموعة من القواعد وعقدت العدید من المؤتمرات حول أمن وسلامة الملاحة 

:البحریة تجسد ذلك في

.حول المحافظة على الحیاة البشریة في البحر1948معاهدة لندن -1

.حول تلاقي في حوادث التصادم البحري1948قواعد لندن -2

حول قواعد بناء السفن والتراخیص البحریة والأجهزة  1960و 1948لندن معاهدة-3

الكهربائیة ووسائل الوقایة ضد الحریق ووسائل الإنقاذ والرادیو والتلغراف وحمل البضائع 

.الخطرة

.62، المرجع السابق، ص محمد السید الفقى-1
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حول وجوب اتخاذ إجراءات من طرف دولة العلم فیما یتعلق 1958اتفاقیة جنیف -4

ن سلامة الملاحة، إذ حثت على استعمال الإشارات وتأمین بالسفن التي ترفع علمها لضما

المواصلات ومنع المصادمات، واختیار الطاقم وكذا تحدید شروط لعمل وبناء السفن، 

.وإعدادها وصلاحیتها للملاحة، ومراعاة القواعد الدولیة المتفق حولها

.حول سلامة الأرواح في البحار1960مؤتمر لندن -5

حول خطوط التحمیل المعدلة 1966كمعاهدة لندن :فهوم السفینةمعاهدة حول م-6

حول سعة السفن، ومعاهدة لندن 1969، ومعاهدة لندن 1988و 1983و 1979سنة 

حول 1973حول مرور السفن التي تمارس نقل أشیاء خاصة، وبروتوكول لندن 1971

واعد التكوین حول ق1978، ومعاهدة لندن 1976الطاقم والمساعدة، ومعاهدة جنیف 

حول المحطات  1972و 1970المعدلة سنة 1954والشهادات والحراسة، ومعاهدة باریس 

حول التسویة من أجل الوقایة من 1972المحیطة لشمال المحیط الأطلسي، ومعاهدة لندن 

حول إنشاء المنظمة 1976، ومعاهدة لندن 1987و 1987التصادم في البحر المعدلة سنة 

1985المعدلة سنة )INMARSAT(لات بواسطة الأقمار الصناعیة الدولیة للاتصا

1986حول البحث والإنقاذ في البحر، ومعاهدة جنیف 1979، ومعاهدة هومبورغ 1989و

)1(.حول المساعدة1989حول شروط ترقیم السفن،  ومعاهدة لندن 

:ومن أهم القواعد التي وضعت من أجل تأمین السلامة البحریة نجد

والتي تم النص علیها بموجب :صلاحیة الملاحة للسفینة والقواعد المطبقة علیها-1

التي حددت القواعد الأدنى التي )2(،1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  4فقرة  94المادة 

:یجب احترامها حیث أكملت هذه القواعد الأدنى بالمعاهدات التالیة

.في البحارحول سلامة الأرواح1947معاهدة لندن -

.266-263، المرجع السابق، ص ص محمد سعادي-1

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  04فقرة  94أنظر المادة -2



البحارأعاليفيالبحريةالملاحةحريةمبدأ:الثانيالفصل

- 184 -

حول  1983و 1979المعدلة سنة 1966أفریل 05معاهدة لندن المؤرخة في -

.خطوط التحمل

حول الحفاظ على الحیاة البشریة في 1974نوفمبر 01معاهدة لندن المؤرخة في -

المعدلة سنة  1978فیفري 17المكلمة بیروتوكول 1960البحر التي تلحق بمعاهدة 

القواعد الخاصة ببناء ومفهوم السفینة :من الإجراءات المتمثلة فيالمحدد لعدد 1981

والأمن في البحر ومراقبة احترامها لیس فقط من قبل دولة السفینة ولكن أیضا من طرف 

دولة المرفأ، التي دعمت سلطاتها هذه بواسطة مذكرة باریس حول مراقبة السفن من طرف 

ات أساسیة حول الطرق البحریة، مدعمة دولة المرفىء، كما تحتوي أیضا على إجراء

المؤرخة في 147كالمعاهدة رقم :بمجموعة من المعاهدات الدولیة حول العمل في البحر

حول القواعد الأدنى للمحافظة حول السفن التجاریة، معاهدة لندن 1976أكتوبر 29

للملاحة تحت إشراف منظمة ما بین الحكومات الاستشاریة1976جویلیة 07المؤرخة في 

حول قواعد تكوین أشخاص البحر ومنح الشهادات، مدعمة أیضا بما )OMCI(البحریة 

وصل إلیه التقدم الاتصالي بواسطة الأقمار الاصطناعیة وتقدمها في مسالة الأمن البحري 

مثل سرعة الإنذار ودقة تحدید المكان،  التي سمحت بإنشاء وسائل مهیأة لأنظمة المنظمة 

COSPAS(وبرنامج )INMARSAT(صالات بواسطة الأقمار الصناعیة الدولیة للات

SARSAT( لمعاهدة 1988المعدلة سنة)SOLAS( التي أنشأت1974المؤرخة سنة"

)1(".النظام العالمي للاستغاثة والأمن في البحر

القواعد الخاصة بسلامة الملاحة  -2

إن كثرة السیر البحري بسبب كثرة الاعتماد على هذه الوسیلة دفع الدول إلى أخذ 

الحیطة، فلم یعد لربان السفینة حریة في اختیار الطریق البحري الذي یریده، مما دفع بإیجاد 

نظام الطرق البحریة المتمثل في الإرشادات ثم الطلب للتقلیل من المخاطر وتدعیم مؤهلات 

.266-265، المرجع السابق، ص ص محمد سعادي-1
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لمعتبرة إحدى شروط الملاحة ذاتها، ومعرفة كل الطرق التي یجب إتباعها في ربان السفینة ا

كل اتجاه التي یجب أن تكون منفصلة بمنطقة تكون فیها الملاحة ممنوحة والتي تجسدت 

حول شمال   1948و 1929بفضل أنظمة قانونیة وطنیة موازیة ومعاهدات إقلیمیة لسنتي 

  .1974و 1960ي الأطلسي وعالمیة بمعاهدة لندن  لسنت

طالبت من الدول الساحلیة القیام 1956كما أن لجنة القانون الدولي في تقریرها لسنة 

على الدولة أن تضع :بعدة أعمال للمحافظة على سمة وأمن الملاحة البحریة، حیث رأت أنه

جل قواعد متوافقة مع القواعد الدولیة في المسألة تملیها على السفن التابعة لولایتها من أ

الإشارات والحفاظ على الاتصالات والوقایة من :ضمان أمن الملاحة ولاسیما فیما یخص

الاصطدام، مؤهلات الطاقم وظروف عملة اللائقة، بناء وتجهیز السفینة حتى تتلاءم مع 

.الملاحة في البحر

تنظر المسألة على مستوى منظمة ما بین الحكومات والاستشاریة 1961ومنذ سنة 

حول 1972حیث جعلت اللائحة الملحقة بمعاهدة ):OMI(و) OMCI(البحریة للملاحة 

التصادم في البحر من هذا النظام إلزامیا والتي یكون فیها صاحب السفینة وربانها مسئولین 

في حالة المخالفة، أیضا سلوك السفن في مواجهة بعضها البعض، احترام الإشارات في 

من طرف منظمة ما بین 1967رات لمراجع والمتبني في  البحر بفضل القانون الدولي للإشا

)1(.الحكومات الاستشاریة للملاحة البحریة

  .268-265ص ص السابق، ، المرجع محمد سعادي:أنظر-1
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المطلب الثاني

على ممارسة حریة الملاحة البحریة في أعالي  الواردةالقیود العامة 

البحار

أعالي البحار إلى یمكن تقسیم القیود العامة التي ترد على ممارسة حریة الملاحة

قسمین، فالقسم الأول منها  یتعلق بالقیود التي تفرضها ضرورات حمایة المصالح الجوهریة 

، والقسم الثاني تفرضها ضرورات حمایة المصالح الجوهریة )لأولا لفرعا(للجماعة الدولیة 

سة حریة ، كما تشكل حمایة البیئة البحریة قید على ممار )لفرع الثانيا(للدولة الساحلیة 

لفرع ا(الملاحة  البحریة في أعالي البحار، وهو التزام تشترك فیه بین الدول جمیع الدول 

).الثالث

الفرع الأول

القیود التي تفرضها ضرورات حمایة المصالح الجوهریة للجماعة الدولیة

تتمثل القیود التي تفرضها ضرورات حمایة المصالح الجوهریة للجماعة الدولیة في

ومحاربة بعض النشاطات المحرمة دولیا، إذ أن هذه النشاطات تضر بالمصالح  إلغاء

الجوهریة للجماعة الدولیة وتحتاج إلى التضامن لمحاربتها، لذا تقرر في القانون الدولي 

مجموعة من القواعد تسمح لجمیع الدول باتخاذ إجراءات معینة ضد السفن التي تقوم بتلك 

القواعد تقیید لممارسة حریة الملاحة البحریة في أعالي النشاطات، وقد یكون في تلك

)1(.البحار، إلا أن هذه القیود تفرضها ضرورة حمایة المصالح الجوهریة للمجتمع الدولي

تتمثل هذه النشاطات المحرمة دولیا التي تهدد الملاحة البحریة في أعالي البحار في 

، التجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، )ثانیا(بالرقیق، التجارة )أولا( كل من القرصنة البحریة

).رابعا(والبث الإذاعي غیر المصرح به

.434مرجع السابق، ص ، الالحاج حمودمحمد -1
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ممارسة حریة الملاحة البحریة في أعالي كقید یرد على القرصنة البحریة  :أولا

البحار

تعریف القرصنة البحریة-1

حیث كررت نفس )1(،1982تم تعریف القرصنة في ظل اتفاقیة قانون البحار لسنة 

، فالقرصنة هي أي )2(1958البنود المتعلقة بالقرصنة في اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 

عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلبي یرتكب لأغراض خاصة 

بواسطة طاقم أو ركاب سفینة خاصة أو طائرة خاصة، ویكون موجها ضد سفینة أو طائرة 

، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفینة أو على متن تلك الطائرة في أخرى

واعتبرت أي اشتراك طوعي .أعالي البحار أو في أي مكان خارج عن نطاق ولایة أیة دولة

.أو أي عمل من أعمال التحریض أو التسهیل العمد بمثابة القرصنة

:لقرصنة بما یليوهكذا یمكن تحدید شروط قیام القرصنة قیام فعل ا

.القیام بعمل غیر قانوني أو غیر مشروع-

.أن یقترن هذا العمل بالعنف-

:أي عمل من الأعمال التالیة یشكل قرصنة":على ما یلي1982اتفاقیة قانون البحار لسنة من101تنص المادة -1

أي عمل غیر قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب یرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو  -أ

:طائرة خاصة، ویكون موجهاركاب سفینة خاصة أو 

في أعالي البحار، ضد سفینة أو طائرة أخرى، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفینة أو على متن -1

تلك الطائرة؛ 

ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان یقع خارج ولایة دولة؛-2

فینة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على تلك السفینة أو أي عمل من أعمال الاشتراك الطوعي في تشغیل الس -ب

طائرة مع العلم بوقائع تصغي على تلك السفینة أو الطائرة صفة القرصنة؛ 

".عن عمد ارتكابها) ب(و) أ(أي عمل یحرض على ارتكاب أحد الأعمال الموصوفة في إحدى الفقرتین الفرعیتین  -ج

أسباب (لدولیة لمواجهة هجمات القراصنة قبالة سواحل الصومال وبحر العرب، الجهود ا"، محمد علي علي الحاج-2

، مجلة الحقوق، كلیة الشریعة والقانون، جامعة صنعاء الجمهوریة الیمنیة، )"الإخفاق وعوامل النجاح، رؤیة قانونیة وواقعیة

  .679ص ، 2014، 04العدد 
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.وأن یرتكب لأغراض خاصة-

.من قبل طاقم أو ركاب سفینة أو طائرة خاصة-

ضد سفینة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفینة أو الطائرة    -

وفق هذه الاتفاقیة هو التعریف المعتمد لدى المنظمة البحریة تعریف القرصنة البحریة 

ویمیل إلیه بعض فقهاء القانون، ویتفق أیضا مع ما عرفته اتفاقیة جنیف من )1(الدولیة،

حیث الهدف، فقد نص كل منهما على أن یكون الهدف خاصا، ومن حیث النطاق المكاني 

لنسبة لاتفاقیة جنیف لأنها تعني بأعالي أن تقع في أعالي البحار، وإن كان ذلك مبررا با

، لأنه جاءت شاملة ولم تعالج ما یقع في المیاه 1982البحار، فإنه غیر مبرر في اتفاقیة 

الإقلیمیة للدول، ویترتب على ذلك سلبیات كثیرة تتعلق بحالات الضبط والمطاردة والملاحقة 

.القضائیة

تركت لأغراض سیاسیة من هذا ومما سبق یجب استثناء الأعمال المشابهة التي

)2(الوصف ولم یشترط التعریف في الاتفاقیتین وجود دافع الربح أو الكراهیة أو الأخذ  بالثأر

لكنها 1948هي إحدى الوكالات  الدولیة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة عام ):OMI(المنظمة البحریة الدولیة -1

، 144إلى  1993ووصل عدد الدول الأعضاء فیها عام 1970، وسمیت بهذا الاسم منذ عام 1958لم تشكل إلا في عام 

ة البحریة، وتصدر توصیات باعتماد دولة وقد أسست هذه المنظمة لتنمیة التعاون الدولي في المجالات التقنیة والفنیة للملاح

المعاییر الفنیة التي تضمنت تحقیق أعلى مستوى من الأمن في البحار،  كما أنها تشجع على الأنشطة الدولیة وتصدر 

باعتماد المعاییر الفنیة التي تضمن تحقیق أعلى مستوى من الأمن في البحار كما أنها تشجع على الأنشطة الدولیة وإلزامیة 

ع التلوث البحري، وهي مسجلة لدى المنظمة البحریة الحكومیة الاستشاریة للملاحة  البحریة، ویرأس المنظمة البحریة إلى من

الدولیة أمین عام على رأسه أمانه عامة ولها جمعیة تجتمع مرتین على الأقل في العام ولكل الأعضاء الحق في التصویت 

دولة ویجتمع مرتین كل عام التي یتولى صیاغة البرامج  ووضع 32ون من على قدم المساواة، وتنتخب الجمعیة مجلس یتك

النقاط التي تساعد على تحقیق أنشطة المنظمة، ویتبع المنظمة البحریة الدولیة بعض اللجان الفرعیة المهمة مثل لجنة 

دراسة في أحكام -البحارالقرصنة البحریة وحریة أعالي،فضل محمد العوديجلال –.الأمن البحري واللجنة القانونیة

، أطروحة مقدمة  لنیل درجة دكتوراه، في القانون،  كلیة الحقوق، جامعة عدن، -القانون الدولي للبحار والقانون الیمني

  . 260- 259ص ص  .2014

،ریت، جامعة ك"القرصنة البحریة في الصومال وأثرها على الملاحة الدولیة، كلیة الحقوق"، م حسام حمید شهاب. م-2

www.iasj.net/iasj?func=fulltex&ald=56728:الموقع .6ص 
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وتسقط الحصانة عن السفن الحربیة والسفن والطائرات الحكومیة إذ تمرد طاقمها واستولى 

الطائرات الحكومیة علیها وقام بأعمال قرصنة المذكورة أعلاه، وتعامل مثل هذه السفن و 

، ویحق للسفن والطائرات الحربیة لكل دولة التحقیق في علم )1(معاملة سفن وطائرات القرصنة

السفینة المشتبه بها وضبطها، ویكون من اختصاص قضاء الدولة القائمة بالحجز محاكمة 

متلكات مع طاقمها وإیقاع العقاب وتحدید الإجراء الذي یتخذ بشأن السفینة أو الطائرة أو الم

ویكفي مجرد الشبهة للقیام بهذا التحقیق، )2(مراعاة حقوق الغیر من المتصرفین بحسن نیة،

إلا أن هذا الاشتباه یجب أن یكون مستندا إلى أسباب جدیة، وإلا تحملت دولة السفینة 

)3(.الحربیة مسؤولیة دفع التعویض عن الضرر الذي أصاب السفینة أو الطائرة المفتشة

لنسبة لحالة العصیان الذي یقع في السفن فلا یعد من قبیل أعمال القرصنة وإنما أما با

من قبیل الأفعال التي تخضع لقانون دولة العلم، حیث لا یجوز لدولة أخرى التدخل في 

محاسبة هذا العصیان، أما إذا امتد هذا العصیان بآثاره على سفن لدول أخرى وكانت 

عمال القرصنة ویحق للدول الأخرى الوقوف بوجه تلك لأغراض خاصة، عندئذ تصبح من أ

)4(.الأعمال

إذا ارتكبت أعمال القرصنة، المعروفة في ":على ما یلي1982قانون البحار لسنة تفاقیة امن 102ثم تنص المادة -1

، سفینة حربیة أو سفینة أو الطائرة، اعتبرت هذه العمال في حكم الأعمال التي ترتكبها سفینة أو طائرة 101المادة 

".خاصة

یجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 105تنص المادة -2

مكان آخر خارج ولایة أیة دولة، أن تضبط أیة سفینة أو طائرة قرصنة، أو أیة سفینة أو طائرة أخذت بطریق القرصنة 

ولمحاكم .وكانت واقعة تحت سیطرة القراصنة، وأن تقبض على من فیها من الأشخاص وتضبط ما فیها من الممتلكات

تي قامت بعملیة الضبط أن تقرر ما یفرض من العقوبات، كما أن لها أن تحدد الإجراء الذي یتخذ بشأن السفن الدولة ال

".أو الطائرات أو الممتلكات، مع مراعاة حقوق الغیر من المتصرفین بحسن النیة

رصنة دون مبررات عندما تضبط سفینة أو طائرة بشبهة الق":من نفس الاتفاقیة على ما یلي106تنص المادة -3

كافیة، تتحمل الدولة التي أقامت بعملیة الضبط، إزاء الدولة التي تحمل السفینة أو الطائرة جنسیتها، مسؤولیة أیة 

".خسائر أو أضرار یسببها هذا الضبط

.469-468، المرجع السابق، ص ص محمد الحاج حمود:أنظر-4
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كما تجدر الإشارة إلى أنه لا یجوز أن تنفذ عملیة الضبط بسبب القرصنة إلا سفن 

حربیة أو طائرة عسكریة أو غیرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل 

)1(.على أنها في خدمة حكومیة ومأذون لها بذلك

قمع القرصنة البحریة في أعالي البحار -2

نظرا لخطورة هذه الجریمة وتأثیرها السلبي على الملاحة البحریة في أعالي البحار،  

دعت الدول إلى مكافحتها وإلى أقصى حد ممكن في قمع هذه الجریمة في أعالي البحار 

حیث جاء نصها ،1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 100وهذا ما نصت علیه المادة 

تعاون جمیع الدول إلى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة في أعالي البحار ت"كالأتي 

.1958، و نفس الحكم الذي جاء به اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة "...

كما أبدت المنظمة البحریة الدولیة اهتماما كبیرا بحوادث القرصنة البحریة منذ عام 

تضمن قرار إنشاءها بندا خاصا أت لجنة السلامة البحریة،نش1984، وفي عام 1982

.للقرصنة البحریة

ومواكبة للتطورات الحاصلة في مجال الملاحة البحریة وتهدید السفن في أعالي البحار 

وضعت المنظمة الدولیة التزامات،  فقد اشترطت أن تحمل جمیع السفن على متنها بالإضافة  

ضمن شبكة ربط )AISS(بط بالأقمار الصناعیة الجدید لأجهزتها الملاحیة جهاز الر 

وتتمثل مهمة الجهاز في قدرته على الرصد عن بعد لجمیع )GMDSS(عنكبوتیه هي 

بیانات السفن الموجودة في منطقة إبحارها، وذلك كشبكة ربط ملاحیة دولیة ترتبط مباشرة مع 

البحریة مجموعة من محطات الرصد الأرضیة، بالإضافة إلى ذلك أصدرت المنظمة 

:التوصیات إلى السفن التي تتعرض لخطر الهجوم علیها من القراصنة أهمها

لا یجوز أن تنفذ عملیة الضبط بسبب ":على ما یلي 1982سنة من اتفاقیة قانون البحار ل107تنص المادة -1

القرصنة إلا سفن حربیة أو طائرات عسكریة أو غیرها من السفن أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل على أنها 

".في خدمة حكومیة ومأذون لها بذلك
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ألا تتردد السفینة في إصدار إنذار سریع بأن السفینة مهددة بشن هجوم علیها من -

قبل  القراصنة

أن تحتفظ السفن على الدوام بكشافات الإضاءة الشدیدة حتى إذا وجهت للمهاجمین -

.الرؤیة لدیهمإعاقة 

أن تقوم على الفور بإبلاغ السفن الأخرى الموجودة في المنطقة بالخطر وإبلاغ -

.مراكز المراقبة الدائمة على الشواطئ

أن تطلق على الفور صفارات الإنذار وأن تستخدم إشارات الإنذار الضوئیة بواسطة -

.كشافات الإضاءة الشدیدة

ر السفینة، تحاول إبعاد المهاجمین أو طردهم لحمایة الأشخاص الموجودین على ظه-

.بواسطة كشافات الإضاءة العالیة، أو ضخ المیاه بقوة بواسطة خراطیم المیاه الكبیرة

یجب على السفینة ألا تغامر بالدخول في معارك مع القرصنة قد تهدد سلامة -

.الأرواح أو سلامة السفینة

لتعلیمات والتوصیات الفنیة من شأنه أن ولاشك أن إتباع السفن لكل هذه القواعد وا

یجنبها مخاطر الوقوع في قبضة القراصنة، ومن شأنه أیضا أن یقلل إلى حد كبیر من 

.حوادث القرصنة البحریة

كما تهتم غرفة الملاحة الدولیة بالأمور القانونیة الخاصة بالسفن، كما تعني بحمایة 

أماكن حدوث القرصنة وكیفیة منعها البیئة وسلامة الأرواح، وقد أصدرت دلیلا عن 

)1(.ومكافحتها وشاركت في عدد من المهام والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة القرصنة

اتفاقیة بشأن قمع الأعمال الغیر المشروعة الموجهة ضد 1988كما أبرمت عام 

یة قانون وتذهب هذه الاتفاقیة إلى أبعد من اتفاق)2(السلامة البحریة والبروتوكول الملحق بها،

.262-261مرجع السابق، ص ص ال، جلال فضل محمد العودي-1

:لمزید من التفاصیل أنظر الموقع:تفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعةا-2

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage
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، إذ أنها تقتضي من الدول الأطراف فرض عقوبة بموجب قوانینها 1982للبحار لسنة 

الداخلیة على الجرائم التي تغطیها الاتفاقیة، وتقضي منها تسلیم المجرمین الموجودین ضمن 

)1(.ولایتها القضائیة وتقدیمهم للمحاكمة

كقید یرد على ممارسة حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار الرقیقتجار بالا :ثانیا

تعریف الاتجار بالرقیق   -أ

الرق یشكل أحد المظاهر التي كانت موجودة في العصور القدیمة والوسطى نظام كان 

معتبرا )2(إلى أن بذل المجتمع الدولي محاولات إیجابیة في سبیل القضاء على هذه الظاهرة،

جریمة دولیة، حیث توالت المعاهدات المحضرة للرق والاتجار به، كما حثت كل من إیاها

على قمع هذه 1985واتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة 1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 

.الجریمة

ولا  1982یرد أي تعریف للاتجار بالرقیق لا في اتفاقیة قانون البحار لسنة رغم أنه لم

كل فعل موجه :، إلا أنه یمكن تعریفه على أنه1958جنیف لأعالي البحار لسنة في اتفاقیة

إلى الإنسان بقصد استرقاقه سواء تمثل في أسره أو في حیازته أو في النزول عنه للغیر 

)3(.بمقابل أو بغیر مقابل

قمع جریمة نقل الرقیق والاتجار به في أعالي البحار    –ب 

المعاهدات المحضرة للرق والاتجار به قبل اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة -1

198واتفاقیة قانون البحار لسنة 1958

.469، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1

.139السابق، ص ، المرجع جلال فضل االله العودي-2

.561، المرجع السابق ص محمد سامي عبد الحمید وآخرون-3
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:توالت المعاهدات المحضرة للرق والاتجار به بدایة من

.1926سبتمبر 25معاهدة حظر الرق المؤرخة في -

سفن الحربیة بتفتیش السفن التي تعطي الحق لل1841ومعاهدة 1831معاهدة سنة -

.المشكوك فیها بصورة متقابلة وهذا لاعتبارات إنسانیة

التي تمنع حریة تصرف كل دولة بالأصالة عن نفسها في 1845معاهدة سنة -

)1(.تفتیش سفنها

قرارات :  كما تم عقد معاهدات التي تهدف إلى القضاء على الرق وتجارته منها-

الخاص بمقاومة تجارة العبید والتي 1890ق بروكسل لسنة فیفري ومیثا26برلین في 

جرمت نقل العبید عن طریق البحر، والتي سمحت باتخاذ تدابیر بولیسیة مثل التحقیق من 

العلم، والتحقق من أوراق السفینة، إلا أنها كانت تقتصر على مناطق معینة وعلى بعض 

، )لدولة العلم التي وقعت على المیثاقطن بالنسبة 500التي تقل حمولتها عن (السفن فقط 

وفي حالة الاشتباه بسفینة على أنها تنقل الرقیق فإنه یتم اقتیادها إلى أقرب میناء من طرف 

)2(.المجرمینالسلطة المختصة لمقاضاة

وبعد الحرب العالمیة الأولى اتجهت الأنظار إلى تحریم تجارة الرقیق الأسود، وسائر 

التي تلزم الدول )3(1919سبتمبر سنة 10فأبرمت اتفاقیة سان جرمان في الأنواع الأخرى، 

سبتمبر سنة 25وعقدت الاتفاقیة الدولیة للرق في )4(،12و 11على إلغاء الرق في مادتها 

في جنیف تحت رعایة عصبة الأمم المتحدة تستهدف إلغاء الرق وتجارة الرقیق، كما 1926

ة أخرى، وافق علیها مؤتمر جنیف الذي عقد تحت رعایة اتفاقی1956سبتمبر 7أبرمت في 

الأمم المتحدة وهي تفرض على الدول المتعاقدة منع نقل الرقیق على السفن التي تحمل 

.234-233، المرجع السابق ص ص محمد سعادي-1

2- DUMOUCHEL Anne-Claire, Op.Cit, P73.

.230، المرجع السابق، ص محمد سلامة مسلم الدویك-3

.234، المرجع السابق، ص محمد سعادى-4



البحارأعاليفيالبحريةالملاحةحريةمبدأ:الثانيالفصل

- 194 -

أعلامها، وإذا لجأ رقیق إلى سفینة، فإن یصیر حرا فور التجائه إلیها، وأعطت هذه الاتفاقیة 

الي البحار في حالة اشتباهها في قیامها السفن الحربیة حق زیارة السفن الأجنبیة في أع

.بتجارة الرقیق

1958قمع جریمة الاتجار بالرقیق في ظل اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة –2

1982واتفاقیة فانون البحار لسنة 

أولى میثاق الأمم المتحدة اهتماما كبیرا بالرق، فقد أشارت مقدمته إلى حقوق الإنسان 

لشخصیة وقیمتها، والمساواة في الحقوق بین الرجال والنساء، كما ألغي الأساسیة، وكرامة ا

الرق، وتجارة الرقیق، ونص 1948بیان حقوق الإنسان الصادر في الرابع من دیسمبر سنة 

إلى أنه لا یسترق ولا یسترق أحد، فالرق والاتجار به ممنوعان على 04صراحة في مادته 

1958لنظریة بمجيء اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لسنة وتأكدت هذه ا)1(مختلف أشكالهما،

منها حین فرضت على جمیع الدول أن تتخذ  الإجراءات الفعالة لمنع 13وذلك في المادة 

ومعاقبة تجارة الرقیق في السفن التي سمح لها برفع علمها وقررت أن أي رقیق یلجا إلى 

 .عظهر أیة سفینة، أیا كان عملها یعد حرا بحكم الواق

ومن )2(منها،99بهذا الحكم في المادة 1982وأخذت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

المسلم به أن الخروج على قاعدة اختصاص دولة العلم في مجال مكافحة نقل الرقیق 

والاتجار فیه قاصر على اختصاص البولیس دون اختصاص القضاء، ومن ثم تختص 

مسئولین عن نقل الرقیق في السفن التي تحمل محاكم دولة العلم دون غیرها بمحاكمة ال

حیث تم منح السفن الحربیة الحق في تفتیش السفن التجاریة للتأكد من عدم )3(علمها،

من  اتفاقیة جنیف 22من المادة ) ب(ممارستها لهذه التجارة، و تأكد هذا الحكم في الفقرة 

.231-230، المرجع السابق، ص ص مسلم الدویكمحمد سلامة -1

تتخذ كل دولة تدابیر فعالة لمنع ومعاقبة نقل ":على ما یلي1982لسنة من  اتفاقیة قانون البحار 99تنص المادة -2

وأي عبد یلجا على .الرقیق في السفن المأذون لها برفع علمها ولمنع الاستخدام غیر المشروع لعلمها في هذا الغرض

".ظهر أیة سفینة، أیا كان علمها یصبح حرا بحكم الواقع

3 - TRAVES Tullio, « Intervention en haute mer t navires étrangers », A.F.D.I, Vol 41, 1995, P. 652.
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وذلك أیا كانت جنسیة )1(،1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 110لأعالي البحار، و

السفینة الحربیة التي قامت بضبط الواقعة موضوع الاتهام، ویترتب على ما سبق أنه یتعین 

على السفینة  الحربیة نفسها أن تخطر الدولة التي تنتمي إلیها السفینة المضبوطة بواقعة 

ي اختصاص الضبط تقوم بإحالة المسئولین إلى المحكمة التي یعطیها تشریعها الداخل

)2(.محاكمتهم

فالرق والعبودیة ممنوعان على مختلف أشكالهما، وهذا ما تم تأكیده من خلال 

الاتفاقیتین السالفتین الذكر اللتان تحث على اتخاذ كل التدابیر الفعالة واللازمة لمنع والمعاقبة 

على نقل الرقیق على السفن التي ترفع علمها واستخدام غیر المشروع لعلمها في هذا 

بح حظر تجارة الرقیق یشكل أحد القواعد الآمرة في القانون الدولي الغرض، ومن هنا أص

العام، والذي یشكل بدوره أحد القیود التي ترد على مبدأ حریة الملاحة في أعالي البحار، فإذا 

كانت حریة الملاحة هي حق مكفول لسفن كل الدول في میاه أعالي البحار إلا أنه لا یجوز 

)3(.أن تقوم بنقل الرقیقلهذه السفن أیا كان علمها 

فیها باستثناء الحالات التي تكون -1":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 110تنص المادة ة -1

أعمال التدخل مستمدة من سلطات تمنحها معاهدة، لیس لدى سفینة حربیة تصادف في أعالي البحار أیه سفینة أجنبیة 

، ما یبرر تفقد هذه السفینة ما لم تتوفر أسباب 96و 95من غیر السفن التي  تكون لها حصانة تامة وفق المادتین 

....معقولة للاشتباه في :

...ل في تجارة الرقیق؛أو أن السفینة تعم -ب

،  یجوز للسفینة الحربیة أن تشرع في التحقق من حق السفینة في رفع 1في الحالات المنصوص علیها في الفقرة -2

وإذا بقیت الشبهة .ولهذا الغرض، یجوز لها أن ترسل زورقا تحت قیادة أحد الضباط إلى السفینة المشتبه فیها.علمها

ها أن تشرع في المزید من الفحص على ظهر السفینة، وینبغي أن یتم ذلك بكل ما یمكن من بعد تدقیق الوثائق، جاز ل

.المراعاة "...

.564-563، المرجع السابق، ص ص وآخرونمحمد سامي عبد  الحمید-2

.338، المرجع السابق، ص صلاح الدین عامر:أنظر كذلك-

.140، المرجع السابق، ص جلال فضل محمد العودي-3
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إلى جانب هذه الجریمة هناك جریمة أخرى تستدعي القضاء علیها، باعتبارها أیضا قید 

من القیود الواردة على ممارسة حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار، وهي جریمة الاتجار 

.المؤثرات العقلیةالغیر المشروع بالمخدرات أو

كقید یرد على ممارسة المؤثرات العقلیة وأالاتجار غیر المشروع بالمخدرات :ثالثا

حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار 

استخدم الإنسان منذ ألوف السنین، نباتات معینة تحتوي على مواد تغیر حالة العقل أو 

استخدمت الإدراك، أو الحس، وقد استخدم الإنسان هذه النباتات لأغراض طبیة وكذلك 

لأغراض اجتماعیة طلبا للسعادة وتخفیف عناء الحیاة ومشاقها، وفي الأزمنة الحدیثة ومع 

التقدم العلمي أدى إلى توافر المقومات الفاعلة لهذه النباتات عن طریق استخراج مكوناتها 

المختلفة والوصول إلى العناصر ذات التأثیر الفعال على الإنسان، والتي أصبح مفعولها 

ثیرها یفوق كثیرا مفعول النباتات التي تحویها، وعلى سبیل المثال استخراج الأفیون من وتأ

)1(.نبات الخشخاش واستخلاص الحشیش من نبات القنب والكوكایین من نبات الكوكا

فإذا خرج استخدام أو الاتجار بهذه المواد عن الضوابط المحددة بدقة في الاتفاقیات 

الاتجار غیر المشروع لمكافحةالدولیة العدیدة والتي أهمها وآخرها اتفاقیة الأمم المتحدة 

كنا أمام تجارة غیر مشروعة، لأنه خرجت عن )2(،1988لسنة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

وأصبح )3(سي العلاجي إلى هدف التعاطي والإدمان وجني الأرباح الطائلة،الهدف الأسا

الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلیة یشكل ظاهرة وبائیة تجتاح معظم دول العالم وتهدد 

.حیاة الملایین من البشر

تعریف الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلیة   -أ

.10، ص 2012، عالم المخدرات والمكافحة الدولیة والإقلیمیة والمحلیة، القاهرة، محمد رمضان محمد-1

الأمم المتحدة، ،1988اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة -2

760027http://www.undoc.org/pdf/convention_1988_er.pdf  الرقم ،1582مجموعة المعاهدات، المجلد 

.215،  المرجع السابق ص ، القانون الدولي للبحارعبد المنعدم محمد داود:أنظر-3
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بالمخدرات والمؤثرات العقلیة سواء في نطاق القانون لیس هناك تعریف محدد للمقصود 

الدولي، أو القوانین الوطنیة، وكان عند إبرام الاتفاقیات الدولیة تلحق بها جداول تبین المواد 

وتلك الاتفاقیة 1961المخدرة والمؤثرات العقلیة، وكانت الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات سنة 

قد أرفقت بكل 1971واتفاقیة المؤثرات العقلیة سنة 1972بصیغتها المعدلة ببروتوكول سنة 

وجاءت اتفاقیة الأمم المتحدة .منهما أربعة جداول مبین بها المواد المخدرة والمؤثرات العقلیة

مرفقا بها جدولین 1988لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة سنة 

ا في الصنع الغیر المشروع للمخدرات والمؤثرات مدرج بهما المواد التي یكثر استخدامه

.العقلیة وهي ما یعبر بالسلائف والكیمیاویات

فعند البعض یقصد بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، أنها نوع من السموم وإن صح أن 

قلیلا منها شفاء للناس، وعند البعض الأخر أنها مجموعة من العقاقیر التي تؤثر على 

حالة النفسیة لمتعاطیها، وفي النطاق الدولي جاءت منظمة الأمم المتحدة النشاط الذهني وال

وقررت أن اصطلاح العقاقیر المخدرة یشمل كلا من مصطلح المخدرات 1991سنة 

)1(.ومصطلح المؤثرات العقلیة

عرفت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات 

أنها أیة مادة )  ن(منها فقرة 01المخدرات، وذلك من خلال المادة 1988العقلیة لسنة 

طبیعیة كانت، أو اصطناعیة من المواد المدرجة في الجدول الأول والثاني من الاتفاقیة 

أیة مادة، طبیعیة "المخدر"یقصد بتعبیر ":الوحیدة للمخدرات، حیث تنص على ما یلي

ة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقیة كانت أو اصطناعیة، من المواد المدرج

، ومن تلك الاتفاقیة بصیغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1961الوحیدة للمخدرات لسنة 

كما عرفت نفس الاتفاقیة في ،"1961المعدل للاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 1972

المؤثرات "یقصد بتعبیر "المؤثرات العقلیة حیث تنص على ما یلي ) ص(نفس المادة فقرة 

.10، المرجع السابق صمحمد رمضان محمد-1
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أیة مادة، طبیعیة كانت أو اصطناعیة، أو أیة منتجات طبیعیة مدرجة في الجداول "العقلیة

."1971الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقیة المؤثرات  العقلیة لسنة 

المؤثرات العقلیة في أعالي البحار  وأقمع الاتجار غیر المشروع بالمخدرات –ب

قید من القیود الواردة لكون الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةنظرا 

من اتفاقیة قانون 108على ممارسة حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار، فإن المادة 

تنص على ضرورة تعاون الدول في قمع الاتجار بهذه المواد بواسطة 1982البحار لسنة 

الشكل الذي یشكل مخالفة الاتفاقیات الدولیة، كما یكون لأي دولة السفن في أعالي البحار ب

لدیها من الأسباب المعقولة ما یدعوها للاعتقاد بأن سفینة ترفع علمها تقوم بالاتجار غیر 

)1(.المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الاتجار

والمؤثراتبالمخدراتالمشروعغیرالاتجارلمكافحةة كما شملت اتفاقیة الأمم المتحد

منها مجموعة من الإجراءات اللازمة من أجل السیطرة 17المادة في  1988العقلیة لسنة 

حیث حثت هي أیضا على التعاون لمنع )2(على تهریب هذه المواد في أعالي البحار،

الاتجار غیر المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلیة عن طریق البحر، حیث یكون لأي  

طرف الذي تكون لدیه أسباب معقولة للاعتقاد أن إحدى السفن التي ترفع علمه أو ترفع علما 

لمساعدة من الأطراف ولا تحمل علامات التسجیل تقوم بالاتجار بهذه المواد أن تطلب ا

الأخرى لمنع هذا الاتجار، ویجب على الطرف الذي یطلب إلیها ذلك أن تقوم بالمساعدة قدر 

المستطاع، كما یكون لأي طرف الذي تكون لدیه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن 

التي تمارس حریة الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات

1- TREVES Tullio, Op.Cit, P. 653.

تتعاون جمیع الدول في قمع الاتجار غیر -1":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 108تنص المادة -

.المشروع بالمخدرات والمواد التي تؤثر على العقل بواسطة السفن في أعالي البحار بما یخالف الاتفاقیات الدولیة

أو المواد بأن سفینة ترفع علمها تقوم بالاتجار غیر المشروع بالمخدراتلأي دولة لدیها أسباب معقولة لاعتقاد -2

".التي تؤثر على العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الاتجار

2 - TREVES Tullio, Op.Cit, P. 655.
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تسجیل خاصة به تقوم بالاتجار بهذه المواد أن یخطر الدولة التي ترفع السفینة علمها بهذا، 

)1(.ویطلب منها إثباتا للتسجیل وإذنا باتخاذ التدابیر الملائمة حیال هذه السفینة

فمن حق الدول أن تتخذ كل الإجراءات التي تراها ضروریة لقمع عملیات الاتجار غیر 

ات أو غیرها من المواد الضارة والمؤثرة على صحة وعقل الإنسان والتي المشروع بالمخدر 

تقوم بها السفن في أعالي البحار، ویشكل هذا الحق أحد القیود التي ترد على مبدأ حریة 

1982الملاحة في أعالي البحار، وعند الخوض في مضمون اتفاقیة قانون البحار لسنة 

، جمیع دول العالم اختصاص عالمیا بمحاربة تلك سنجد أنه كان ینبغي أن یخول واضعیها

الجریمة في أعالي البحار، خاصة أن عملیات التهریب الدولي لهذه الآفة یتم تبادلها في 

الغالب في أعالي البحار، حیث لا سیادة لأحد ولا قانون جنائي ینطبق، ولكن فوجئنا بنص 

ول دول العالم وحدها ضعیف یحث الدول على التعاون في قمع هذه الجریمة، ویخ

الاختصاص بالسفن التي ترفع علمها عندما یكون لدیها أسباب معقولة للاشتباه بأن سفینتها 

تتاجر في تلك المواد، أما السفن الحربیة التابعة لكافة دول العالم فلا یجوز لها طبقا لنص 

و المؤثرات العقلیة المخدراتبمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع  3- 1فقرة  17تنص  المادة -1

"على ما یلي1988لسنة  منعللبحار،على الدولي القانونمعیتفقوبماممكن،حدأقصى إلى الأطراف تتعاون-1:

.البحرطریق عن المشروعغیرالاتجار

 ولا علمًاترفع لا أو علمه فع ترالسفن التيإحدى أن في للاشتباهمعقولةأسبابلدیهتكون الذي للطرف یجوز-2

 لهذا استخدامهامنع على أخرى أطراف مساعدةیطلبالمشروع، أنغیرالاتجار في ضالعةتسجیل،علاماتتحمل

.لدیهاالمتاحةالإمكاناتحدود في منهاالمطلوبةالمساعدةتقدم أن ذلك إلیهایطلبالأطراف التي على ویجب. الغرض

للقانون وفقا الملاحةحریةتمارسالسفن التيإحدىبأنللاعتقادمعقولةأسبابلدیهتكون الذي للطرف یجوز-3

 الدولة یخطر أن المشروع،غیرالاتجار في ضالعةبه،خاصةعلامات تسجیلتحمل أو آخر طرف علم وترفعالدولي،

الملائمةالتدابیرباتخاذإذناإثباته دنع منهاویطلبللتسجیل،إثباتامنهایطلب وأن علمها بذلكالسفینةترفعالتي

."السفینة إزاءهذه
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لبت دولة العلم منها من الاتفاقیة المذكورة أن تقوم بضبط تلك السفینة إلا إذا ط108المادة 

.)1(ذلك

البث الإذاعي غیر المرخص به كقید یرد على ممارسة حریة الملاحة البحریة :رابعا

في أعالي البحار 

أدى التقدم العلمي والفني الهائل إلى توافر إمكانات الإرسال الإذاعي المسموع أو 

المرئي والذي یوجه إلى الجمهور في دولته أو دولة معینة على غیر مقتضى القواعد الدولیة 

المعمول بها، وهو أمر قد تقوم به جماعات مناهضة لأنظمة الحكم في تلك الدول أو 

أفكار معینة قد لا تكون مناسبة أو مرغوب فیها لأي سبب من جماعات تسعى إلى نشر 

الأسباب، ولما كان البث من أماكن بالبر یجعل القائمین به تحت سلطة الدولة فإن إجراء 

البث الإذاعي غیر المرخص به من أعالي البحار یقدم أفضل الحلول بالنسبة للقائمین به، إذ 

فما المقصود )2(.أن تتعقبهم بالحساب والعقابیجعلهم بمنأى عن أیة سلطة وطنیة یمكن 

بالبث الإذاعي غیر المرخص به؟ 

تعریف البث الإذاعي  -أ

یقصد بالبث الإذاعي غیر المرخص به إرسال الإذاعات الصوتیة أو التلفزیون من 

سفینة أو منشاة في أعالي البحار بنیة استقبالها بما یخالف الأنظمة الدولیة من عامة 

وهذا ما )3(بما یخالف الأنظمة الدولیة، ویستثنى من ذلك إرسال نداءات الاستغاثة ،الجمهور 

وذلك لما ینطوي )4(.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  02فقرة  109قضت به المادة 

.143-142، المرجع السابق، ص ص جلال فضل محمد العودي-1

.140، المرجع نفسه، ص جلال فضل محمد العودي-2

.234، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص سهیل حسین الفتلاوي-3

البث "لأغراض هذه الاتفاقیة یعني ":على ما یلي1982البحار لسنة من اتفاقیة قانون  02فقرة  109تنص المادة -4

الإذاعي غیر المرخص به إرسال الإذاعات الصوتیة أو التلفزیونیة من سفینة أو من منشأة في أعالي البحار بنیة 

".تغاثةاستقبالها من عامة الجمهور بما یخالف الأنظمة الدولیة، على أن یستثنى من ذلك إرسال نداءات الاس
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علیه هذا العمل من تهدید للنظام الدولي واستقراره القائم على احترام سیادة الدول وعدم 

)1(.الداخلیة وتنمیة العلاقات الودیة بین الشعوبالتدخل في شؤونها

ونظرا لمنع النظام الملحق باتفاقیة جنیف بشأن المواصلات اللاسلكیة المعقود سنة 

، إقامة واستعمال محطات البث الإذاعي الصوتي والتلفزیوني من على متن السفن، 1959

الأعضاء في الإتحاد الدولي أرسلت اللجنة الدولیة لتسجیل الترددات منشورات إلى الدول

للمواصلات اللاسلكیة، رجت فیه الإدارات المكلفة بتسجیل السفن أن تتأكد من عدم وجود أي 

)2(.جهاز بث إذاعي على متن تلك السفن باستثناء الأجهزة المخصصة للملاحة

قمع البث الإذاعي غیر المصرع به - ب

109فضلا عن احتمال تشویش على الموجات المعتمدة دولیا، لذلك أعطت المادة 

لدولة علم السفینة أو دولة تسجیل المنشاة، أو 1982)3(اتفاقیة قانون البحار لسنة  3فقرة 

الدولة التي یكون الشخص من رعایاها، أو أي دولة یمكن استقبال لبث فیها، أو أیة دولة 

على اتصالاتها اللاسلكیة، أن تقبض على أي شخص یعمل في هذا یشكل هذا البث تشویشا

.220، المرجع السابق، ص جمال محي الدین-1

بناء على اقتراح من الجماعة 1982هذا الموضوع، إلا أنه دخل اتفاقیة 1958لم تبحث اتفاقیة جنیف للبحار لسنة -2

في تعامل الدول الأوربیة،  فهل كان لتأخیر في النص على هذا التحریم یعود إلى اعتقاد بأنه یمثل قاعدة لمراقبة مستقرة 

في قضیة 1981تشرین الثاني 27منذ مدة كافیة؟ هذا ما قامت به محكمة العدل الدولیة في حكمها الصادر في 

)Magda Maria(.-473، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود:أنظر.

أن یحاكم أي شخص یجوز-2:"على ما یلي1982لسنة من اتفاقیة قانون البحار  03فقرة  109تنص المادة -3

:یعمل في البث الإذاعي غیر المصرح به، أمام المحاكم

دولة علم السفینة؛ -أ

أو دولة تسجیل المنشاة؛ -ب

أو الدولة التي یكون الشخص من رعایاها؛ -ج

أو أیة دولة یمكن استقبال البث فیها؛ -د

".المصرح بهاأو أیة دولة یشكل هذا البث تشویشا على اتصالاتها اللاسلكیة  -ه
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البث غیر المشروع وأن تحاكمه أمام محاكمها، وأن تحتجز السفینة وتضبط الأجهزة 

.المستخدمة

إذن، تكون عدة دول مختصة بمحاكمة الأشخاص الذین یعملون في البث الإذاعي 

.غیر المصرح به

ة الثانیة من نفس المادة من نفس الاتفاقیة نصت على إضافة إلى ذلك نلاحظ أن الفقر 

أنه لا مسؤولیة إذا كان البث لأهداف إنسانیة كالاستغاثة لإنقاذ السفینة أو غیرها من السفن 

من الغرق أو الحریق أو لإسعاف مریض أو مصاب وبالأولى لإنذار الدولة بخطر محدق 

)1(.كحدوث فیضان محدق أو إعصار

ه الجریمة باعتبارها اعتداء على سیادة الدولة، فهي تعتبر أیضا قید ونظرا لخطورة هذ

من القیود الواردة على حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار، فتتعاون جمیع الدول في 

من  01فقرة  109قمع هذه الجریمة التي تحدث في أعالي البحار وهذا طبقا لنص المادة 

تتعاون جمیع الدول في قمع ":لتي تنص على ما یليا 1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 

".البث الإذاعي غیر المصرح به من أعالي البحار

بعد أن تطرقنا إلى دراسة الجرائم البحریة التي تشكل القیود الواردة على حریة الملاحة 

البحریة في أعالي البحار والتي یجب قمعها من أجل ضمان ممارسة حریة الملاحة البحریة 

من اتفاقیة قانون  02فقرة  87فتلزم المادة .هذه المنطقة وممارسة بقیة الحریات الأخرى في

جمیع الدول عند ممارستها للحریات المذكورة في الفقرة الأولى منها 1982البحار لسنة 

تمارس هذه الحریات من قبل جمیع الدول مع إیلاء المراعاة ":والتي تنص على ما یلي

الدول الأخرى في ممارستها لحریة أعالي البحار، وكذلك الاعتبار الواجب الواجبة لمصالح 

، ونفس الحكم "لما تنص علیه هذه الاتفاقیة من حقوق لما یتعلق بالأنشطة في المنطقة

.في المادة الثانیة1958لسنة ورد في اتفاقیة جنیف لأعالي البحار

.141، المرجع السابق، ص جلال فضل محمد العودي-1
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والغایة من هذه القاعدة هي التوفیق بین حریة الملاحة وبقیة حریات أعالي البحار، 

دون إعطاء أفضلیة لإحداها على الأخرى إلا بالقدر الذي تسمح به النصوص، وتعتبر هذه 

القاعدة نتیجة عملیة القاعدة وعدم التعسف باستعمال الحق المستقرة في القانون الدولي والتي 

)2(.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 300المادة )1(أشارت إلیها

ورغم شعورنا بعدم التمییز بین حریات أعالي البحار المختلفة وفقا لهذه القاعدة، إلا أن 

الاتفاقیة أوردت بعض الأحكام التي تعطي أفضلیة لبعض النشاطات على نشاطات أخرى،  

"تقضي بأنه261فالمادة  مة واستخدام أي نوع من منشات البحث لا یجوز أن تشكل إقا:

، إذ أن هذه القاعدة تعطي "العلمي أو معداته عقبة تعترض الطرق المقررة للملاحة الدولیة

الأفضلیة للملاحة على إقامة منشات البحث العلمي، ومع ذلك فإن هذه الأفضلیة محددة 

حة الدولیة وهناك بكون هذه المنشات تشكل عقبة أمام الملاحة في الطرق المقررة للملا

فقرة  2فقرة  147و 7فقرة  60قررته المادتان )3(استثناء آخر لمصلحة الملاحة الدولیة،

تمنع إقامة الجزر  7فقرة  60، فالمادة 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة ) ب(فرعیة 

خالصة الاصطناعیة  والمنشات والتركیبات ومناطق السلامة حولها في المنطقة الاقتصادیة ال

إذا ترتبت على ذلك إعاقة لاستخدام الممرات الحریة ...-7":حیث تنص على ما یلي

تمنع ) ب(فقرة فرعیة 147/2، كما أن المادة ".المعترف بأنها جوهریة للملاحة الدولیة

إقامة منشات استكشاف واستثمار المنطقة الدولیة إذ أدى إلى نفس النتیجة حیث تنص على 

لا یجوز إقامة هذه المنشات إذا ترتب على ذلك إعاقة لاستخدام )  ب... (-2:"ما یلي

.439مرجع السابق، ص ال، محمد الحاج حمود:أنظر-1

تفي الدول الأطراف بحسن نیة بالالتزامات ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 300تنص المادة -2

الحقوق والولایة والحریات المعترف بها في هذه الاتفاقیة على نحو لا یشكل التي تتحملها بموجب هذه الاتفاقیة وتمارس 

".تعسفا في استعمال الحق

.440المرجع السابق، ص،محمد الحاج حمود-3
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الممرات البحریة المعترف بأنها جوهریة للملاحة الدولیة أو إقامتها في قطاعات النشاط 

".المكثف لصید الأسماك

إلى جانب القیود التي قمنا بمعالجتها أعلاه أي القیود الناجمة عن ضرورات حمایة 

لجوهریة للجماعة الدولیة، هناك قیود أخرى وهي تلك الناجمة عن ضرورات حمایة المصالح ا

.المصالح الجوهریة للجماعة الدولیة

الفرع الثاني

القیود الناجمة عن ضرورات حمایة المصالح الجوهریة للدولة الساحلیة

  راءاتیسمح القانون الدولي العرفي والاتفاقي للدولة الساحلیة اتخاذ جملة من الإج

لغرض حمایة مصالحها الجوهریة، ورغم أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقیید 

الملاحة البحریة في أعالي البحار بشكل مباشر ومقصود إلا أنها یمكن أن تؤدي إلى هذه 

:النتیجة، ویمكن إجمال ذلك بالنقاط التالیة

الرقابة في المنطقة المتاخمة  :أولا

یعترف القانون الدولي للدولة الساحلیة الحق بإلزام الآخرین باحترام قوانینها وأنظمتها 

في المنطقة، إذ أن الدولة تتمتع بسلطات محددة في میادین الجمارك والضرائب والهجرة 

والصحة لمنع خرق قوانینها وأنظمتها المتعلقة بتلك المیادین ویمكن لهذه السلطات أن تمارس 

قسر كتوقیف السفن واقتیادها إلى أحد الموانئ في الدولة الساحلیة أو ممارسة أشكال ال

من  1فقرة  33وهذا ما نصت علیه المادة )1(الأعمال القضائیة بحقها أو وضع الید علیها،

)2(.1982اتفاقیة قانون البحار لسنة 

.442، المرجع السابق، صمحمد الحاج حمود-1

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  33أنظر المادة -2

.التفاصیل حول هذا الموضوع أنظر الفصل الأول في الجزء الخاص بالمنطقة المتاخمةلمزید من -



البحارأعاليفيالبحريةالملاحةحريةمبدأ:الثانيالفصل

- 205 -

حق المطاردة الحثیثة :ثانیا

یة المانعة لدولة العلم، لأنها تعتبر استمرارا تعتبر المطاردة الحثیثة استثناء من الولا

كان یمكن أن یبدأ لو لم تترك السفینة تلك "لفعل الولایة"لولایة الدولة الساحلیة، أو استمرار 

فإذا كان لدى  )1(.المنطقة، فالمطاردة الحثیثة تسمح بضمان فعالیة ولایة الدولة الساحلیة

معقول للاعتقاد بأن سفینة أجنبیة خرقت قوانین السلطات المختصة للدولة الساحلیة سبب

وأنظمتها، فإن للدولة الأخیرة الحق في مطاردة السفینة الأجنبیة وهي لما تزال في المیاه 

الداخلیة أو في البحر الإقلیمي أو في المنطقة المجاورة للدولة الساحلیة، وضبطها وفرض 

.العقاب علیها

ا للسفینة التي صدرت عنها المخالفة قد لا تتمكن غیر أن سلطات الدولة عند مطاردته

من ضبطها وهي في أقسام البحار التي تخضع لسیادة الدولة الساحلیة أو لرقابتها، وذلك 

لأن السفینة قد تمكنت من الدخول في أعالي البحار، وفي هذه الحالة یجوز للسلطات الدولة 

وكما أشرنا )2(في أعالي البحار ذاته،الساحلیة أن تستمر في مطاردتها للسفینة المخالفة 

سابق ولكي یثبت الحق شرعا للسلطات الدولة الساحلیة في أن تطارد سفینة أجنبیة في 

أعالي البحار یجب أن تكون المطاردة قد بدأت بالفعل في أي جزء من أجزاء البحار 

على الرغم من الخاضعة لسیادة الدولة أو لرقابتها، وأن تضل فیها هذه المطاردة مستمرة 

دخول السفینة المخالفة منطقة أعالي البحار، ویشترط فیها أیضا أن تقوم بها السفن أو 

)3(.الطائرات الحكومیة وحدها

.474، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1

.119، المرجع السابق، صعبد الكریم علوان-2

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 111أنظر المادة -3
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ممارسة حقوق الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة والجرف :ثالثا

  القاري

الاقتصادیة الخالصة وعلى لحقوقها في المنطقة تقتضي ممارسة الدولة الساحلیة

الجرف القاري جملة من التدابیر التي تشمل الغیر، بما في ذلك السفن الأجنبیة المارة في 

تجیز للدولة الساحلیة لهذا 1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 73فالمادة )1(.تلك المنطقة

ها وإقامة دعاوى تتخذ تدابیر من بینها تفقد السفن وتفتیشها واحتجاز ..."الغرض أن 

قضائیة ضدها، وفقا لما تقتضیه الضرورة، لضمان الامتثال للقوانین والأنظمة التي 

حقوقها السیادیة في استكشاف واستغلال ...اعتمدتها طبقا لهذه الاتفاقیة لغرض ممارسة

...."وحفظ وإدارة المواد الحیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

اللازمة لحریة الملاحة الدولیة، قررت نفس المادة ضمانات ومن أجل توفیر الضمانات

تلزم الدولة الساحلیة بإخلاء سبیل السفینة المحتجزة وطاقمها عند تقدیم كفالة معقولة أو أي 

ضمان آخر، كما قررت عدم شمول تلك العقوبات عقوبة السجن أو أي شكل من أشكال 

یة على خلاف ذلك، وألزمت الدولة الساحلیة عند العقوبة البدنیة، إلا إذا اتفقت الدول المعن

احتجازها السفن الأجنبیة أو احتباسها، بإبلاغ دولة العلم بالإجراءات المتخذة وبالعقوبات 

)2(.المفروضة

.466، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 73أنظر المادة -2
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ویلاحظ أن هذا الحكم یقتصر على الثروات الحیة فقط أما بالنسبة لثروات غیر الحیة 

ى السفن الأجنبیة عند قیامها بنشاطات تخص هذه فإن للدولة الساحلیة بعض السلطات عل

من نفس الاتفاقیة التي تجیز المطاردة الحثیثة على 111من المادة 02الثروات وفقا لفقرة 

ما یقع في المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو على الجرف القاري بما في ذلك مناطق "...

، من انتهاكات لقوانین الدولة السلامة المحیطة بالمنشآت المقامة على الجرف القاري

الساحلیة وأنظمتها وفقا لهذه الاتفاقیة على المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو الجرف 

."القاري، بما في ذلك مناطق السلامة المذكورة 

یستخلص من ذلك أن للدولة الساحلیة الحق في اتخاذ الإجراءات الزجریة ضد الخرق 

ضد قوانین وأنظمة تلك الدولة المتعلقة بتلك الأنشطة، مع المرتكب من قبل السفن الأجنبیة 

)1(.من الاتفاقىة73الأخذ في الاعتبار ضمانات الحد الأدنى الواردة في المادة 

في أعالي البحار بإضافة إلى القیود الناجمة عن البحریة تتقید ممارسة حریة الملاحة 

مصالح الدولة حمایةالناجمة عن ضروراتضرورات حمایة المصالح الجماعة الدولیة وتلك 

حریة ملاحةممارسة اعتبارها من أهم القیود الواردة على بالساحلیة، بحمایة البیئة البحریة 

.في أعالي البحارالبحریة

الفرع الثالث

حمایة البیئة البحریة

لبحریة في تشكل حمایة البیئة البحریة أهم القیود الواردة على ممارسة حریة الملاحة ا

أعالي البحار بالنسبة لجمیع الدول، إذ یتعین علیها المحافظة على البیئة البحریة لأعالي 

).ثانیا(، وحفظ مصادر الثروة البیولوجیة البحریة )أولا(البحار من التلوث 

.467، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1
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حمایة البیئة البحریة من التلوث  :أولا

غیاب السیادة في أعالي البحار لا یعني عدم وجود قواعد لحمایة البیئة البحریة فیه، 

)1(بل على العكس فهناك مجموعة من القواعد التي سمحت بالتدخل لتأمین هذه الحمایة،

وكان ذلك على شكل إبرام اتفاقیات دولیة عدیدة عالجت مشكلة التلوث البحري الناتج عن 

:ة البحریة في هذه المنطقة، ومن هذه الاتفاقیات نجدممارسة حریة الملاح

الاتفاقیات الدولیة التي تسمح بالتدخل في أعالي البحار في حالة وجود تلوث  –أ

یهدد البیئة البحریة 

أهم الاتفاقیات الدولیة التي تسمح للدول بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع تلوث 

:یهدد البیئة البحریة هي

اتفاقیة التدخل في أعالي البحار في حالة  وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبب -1

)2(تلوث زیتي

Torey)(على إثر حادثة ناقلة النفط اللایبیریة توري كنیون  Canyno  1967سنة

في عرض السواحل البریطانیة وقصفها من الطیران البریطاني للحد من التلوث الناجم عن 

ها، أصبح من الضروري إقرار فكرة التدخل ضد السفن الأجنبیة تسرب النفط من مخازن

الموجودة خارج البحر الإقلیمي إذا كان وجود تلك السفن یهدد البیئة البحریة لتلك الدولة 

)3(.بالخطر

 أن إلا اختیاري،غیر هذه الظروف في للنفط الأولي التصریف أن من الرغم وعلى

التي  أو بعد،فیماالمتخذةالتدابیرضدحجةتقوم أن غیرها یمكن أو التجاریةالمصالح

1- Voir DOUAY Claud, « Le Droit de la préservation du milieu marin », Le nouveau de Droit

international de la mer, R.G.D.I.P, N039, Pédone. Paris, 1983, PP. 244-246.

المتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة 246-11المرسوم الرئاسي رقم انضمت الجزائر إلى هذه اتفاقیة بموجب -2

الدیمقراطیة الشعبیة إلى الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبب 

.1973نوفمبر سنة 2و بروتوكولها  المبرم بلندن في 1969نوفمبر سنة  29زیتي المعتمدة ببروكسل في تلوث 

.442، المرجع السابق ص محمد الحاج حمود-3
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التصریف هذا عواقب العلاقة من ذات مصالحها أو الساحليالخطلحمایةاتخاذهایجب

20-10في الفترة الممتدة من بلجیكا في بروكسل في دولي مؤتمر عقد للنفط، وبناء علیه،

البحریة للملاحةالحكومیةالاستشاریةالمنظمةمن دعوة على بناء1969سنةالثانيتشرین

 أعالي في التدخلتعالج حالاتاتفاقیة عقد عن أسفردولة،48تمثل وفود حضرته)مكوأ( 

، وقد أصبحت هذه الاتفاقیة ساریة المفعول في بالنفطتلوث بحريحوادث وقوع عندالبحار

المفهوم في ایجابیاشرخاتمثلأنهاالاتفاقیات هذه نصوص على ویلاحظ، 1975مایو 9

لاتخاذاللازمةبالسلطة الأطراف الدولوذلك بتزویدهاالبحار، أعالي لحریاتالكلاسیكي

)1(.البحار أعالي في التدابیر

:، فإنه246-11فوفقا لنص المادة الأولى من المرسوم رقم 

لمنع أو تستطیع الأطراف المتعاقدة اتخاذ الإجراءات الضروریة في أعالي البحار -

تخفیف أو إزالة الأخطار الشدیدة والوشیكة الوقوع التي یمثلها السواحل أو مصالحها المرتبطة 

به التلوث أو التهدید بالتلوث بالنفط لمیاه البحر أو أفعال مرتبطة بذلك أحادث قابلة حسب 

)2(.الدلائل، لان تكون لها نتائج ضارة بالغة جدا

لیة عند اتخاذ إجراءات التدخل أن تتخذ الأحكام اللازم كما یتعین على الدولة الساح-

)3(.من أجل ذلك

، 33، القانون الدولي و تلویث البیئة البحریة  بالنفط، درامات علوم  الشریعة و القانون، المجلد یوسف محمد العطاري-1

.79-78، ص ص 2006، 01العدد 

یجوز لأطراف الاتفاقیة الحالیة أن تتخذ في ":على ما یلي246-11من المرسوم الرئاسي رقم 01تنص المادة -2

أعالي البحار ما تراه ضروریا من إجراءات لمنع أو تخفیف أو استئصال الأخطار الجسیمة المحدقة بسواحلها أو 

بالمصالح ذات الصلة، والناشئة عن التلوث أو التهدید بالتلوث بالزیت، وذلك في أعقاب حادثة بحریة وأعمال تتعلق 

..."ادثة، والتي ینتظر أن تسفر عن نتائج بالغة الضرربهذه الح

عندما تمارس دولة ساحلیة ما حقها في اتخاذ ":على ما یلي246-11الرئاسي رقم من المرسوم 03تنص المادة -3

=:إجراءات وفقا للمادة الأولى، فمن الواجب تطبیق الأحكام الآتیة
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متناسقةالإجراءاتتكونالنسبیة، أيبقاعدةإجراءاتمنتتخذهفیما الدولة تتقید-

تأخذ الدولة أن یجبالتناسبتحدید وفي الساحلیة، الدولة الذي یتهدد أو الحاليالضررمع

بعد،اتخذت قد الإجراءاتتكن لم الحالي إذاالضررواحتمالمدىالاعتباربعینالساحلیة

تلك  عن یتسبب أن یمكن الذي الضرروتوقعاتالإجراءاتتلكفعالیةوتوقعات

)1(.الإجراءات

قبل اتخاذ أیة إجراءات، تبدأ الدولة الساحلیة بالتشاور مع الدول الأخرى المتأثرة بالحادثة البحریة، ولاسیما دولة  -أ= 

أو دول العلم،

أشخاص طبیعیین أو اعتباریین تعرفهم الدولة تقوم الدولة الساحلیة بدون تأخیر بتبلیغ الإجراءات المقترحة إلى أي  -ب

وعلى الدولة . الساحلیة أو أخطرت بهم أثناء المشاورات، من ذوي المصالح التي ینتظر أن تتأثر اعتیادیا بتلك الإجراءات

الساحلیة أن تراعي أیة أراء قد یقدمها هؤلاء لها،

ع خبراء مستقلین یختارون من قائمة تحتفظ بها المنظمة، قبل اتخاذ أیة إجراءات، یجوز للدولة الساحلیة التشاور م -ج

في الحالات العاجلة جدا التي تتطلب إجراءات فوریة، یجوز للدولة الساحلیة أن تتخذ الإجراءات التي تفرضها الحالة  -د

العاجلة بدون إخطار أو استشارة مسبقین، أو بدون متابعة ما بدأته من مشاورات، 

احلیة، قبل اتخاذ هذه التدابیر وأثناء تنفیذها، كل ما في وسعها لتفادي تعریض الحیاة البشریة لأي تبذل الدولة الس -ه

خطر، ولتقدیم أیة مساعدة قد یحتاج إلیها المكربون، وكذلك لتیسیر إعادة طواقم السفن إلى أوطانهم في الحالات 

المناسبة وعدم خلق أیة عراقیل في ذلك الصدد،

المتخذة تطبیقا للمادة الأولى بدون تأخیر إلى الدول المعنیة وإلى الأشخاص الطبیعیین أو تبلغ الإجراءات -و

."الاعتباریین المعنیین والمعرفیین، فضلا عن الأمین العام للمنظمة

.79، المرجع السابق، ص یوسف محمد العطاري-1

ینبغي أن تتناسب الإجراءات التي تتخذها -1":على ما یلي 246- 11رقم من المرسوم الرئاسي 05تنص المادة -

.الدولة الساحلیة وفق للمادة الأولى من الأضرار الفعلیة أو المحدقة

ینبغي أن لا تتجاوز هذه الإجراءات حدود ما هو لازم بصورة معقولة لبلوغ الغایة المحددة في المادة الأولى،  وأن -2

هذه الإجراءات دون داع بحقوق ومصالح دولة العلم أو دول أخرى أو یتوقف حالما یتحقق ذلك، ومن الواجب ألا تمس

.أي أشخاص طبیعیین أو اعتباریین معنیین

:وعند النظر فیما إذا كانت الإجراءات تتناسب مع الأضرار، یتعین مراعاة ما یلي-3

مدى الأضرار الوشیكة واحتمالات وقوعها في حالة عدم اتخاذ تلك الإجراءات،   -أ

احتمالات فعالیة تلك الإجراءات، و -ب

".مدى الأضرار التي قد تنجم عن تلك الإجراءات -ج
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مسبباالاتفاقیةلنصوصمخالفةإجراءاتاتخذ طرف أي أنه علىكما تم الإقرار -

التيالإجراءاتتلك عن تسبب الذي الضرر ذلك عن تعویضاتبدفعللآخر یلتزمضررا

یلجأ أن المضرور للطرف یجوز لا أنه على)1(الغایة،لتحقیقومعقول لازم هو ماتتجاوز

)2(.للإصلاحالداخلیةالوسائلاستنفادبعد إلا التحكیمالتوفیق أو إلى

فإنه لا )3(الاتفاقیة،من البروتوكول الملحق بهذه   02و 01فقرة  01أما بالنسبة للمادة 

یحصر التدخل في حالة التلوث وبالنفط فقط وإنما یشكل التلوث الناجم عن مواد مسطرة 

قائمة توضع من قبل جهاز تسمیة المنظمة البحریة بین الحكومات وتحت مواد أخرى یمكن 

و أن تجعل صحة البشر في خطر، أو یمكن أن تتلف المواد الحیة الحیوانیة أو النباتیة أ

.تضر بالتسلیة أو تؤثر على أي استعمال مشروع للبحر

1982اتفاقیة قانون البحار لسنة -2

حكما حول التدخل في أعالي البحار بسبب 1982تضمنت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

"والتي تنص على ما یلي 01فقرة  221التلوث وذلك بموجب المادة  لیس في هذا الجزء :

.79، المرجع السابق، ص یوسف محمد العطاري-1

یلزم أي طرف یقدم على اتخاذ إجراءات مخالفة ":على ما یلي246-11من المرسوم الرئاسي رقم 06تنص المادة -

بب في الإضرار بالآخرین، بدفع تعویض عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات التي تتجاوز لأحكام الاتفاقیة الحالیة ویتس

".ما هو ضروري اعتیادیا لبلوغ الغایة المذكورة في المادة الأولى

الإجراءاتاتخذ الذي للطرف  یحق  لا" :على مایلي246-11الرئاسي رقم من المرسوم  02فقرة   08تنص المادة -2

العلاجیة، بموجب التدابیربأنفحسبتذرع إن الفقرة السابقةأحكاممقدم بموجبالتحكیم أو بالتوفیق  رفض طلب

".بعدتستنفدهو، لم محاكمه في  القوانین البلدیة

یجوز لأطراف البروتوكول الحالي أن -1":على ما یلي1969ق بالاتفاقیة حمن البروتوكول المل01تنص المادة -3

استئصال الأخطار الجسیمة المحدقة بسواحلها تتخذ في أعالي البحار ما تراه ضروریا من إجراءات لمنع أو تخفیف أو 

أو ما یتصل بذلك من مصالح، والناشئة عن التلوث أو التهدید بالتلوث بمواد غیر الزیت، وذلك في أعقاب حادثة بحریة  

.والتي ینتظر اعتیادیا بأن تسفر عن نتائج بالغة الضرر.مال تتعلق بهذه الحادثةأو أع

:إلى ما یأتي1یشیر مصطلح مواد غیر الزیت الوارد في الفقرة -2

المواد المدرجة في قائمة تتولى وضعها هیئة مختصة تعیینها المنظمة، ثم ترفق بالبروتوكول الحالي، و -أ

ن أن تعرض الصحة البشریة للأخطار، أو تضر بالموارد الحیة والحیاة البحریة، أو تعطب المواد الأخرى التي یمك- ب

".المرافق، أو تتدخل بالاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر
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عملا بالقانون الدولي العرفي منه والاتفاقي، في أن تتخذ وتنفذ خارج ما یمس حق الدول، 

بحرها الإقلیمي تدابیر تتناسب والضرر الفعلي أو الداهم لحمایة ساحلها أو مصالحها 

المرتبطة به، بما في ذلك صید الأسماك، مما یترتب على حادث بحري أو على أعمال 

وث یتوقع إلى حد معقول أن یسفر أثار ضارة تتصل بهذا الحادث من تلوث أو تهدید بالتل

وما یلاحظ عن هذه المادة أنها لم تكتفي بحق الدولة في أن تتخذ التدابیر وإنما أن ."كبرى

، كما أضافت 1969تنفذ أیضا التدابیر المشار إلیها، وهذا لا نجده في اتفاقیة بروكسل لسنة 

في حین أن المادة "صید السمك"في ذلك عبارة بما "مصالحها المرتبطة"المادة إلى عبارة 

أنشطة "أضافت إلى العبارة الأولى عبارة 1969من اتفاقیة بروكسل لسنة  04فقرة  02

صید الأسماك التي تشكل وسیلة جوهریة والتي تشكل وسیلة رئیسیة من وسائل كسب الرزق 

وسعت في مفهوم ت1982وهذا یعني أن اتفاقیة قانون البحار لسنة ".للأشخاص المعنیین

هذه النشاطات إذ أشارت إلى الصید بصورة مطلقة دون أن تحدد أن یكون الصید وسیلة 

فقرة تعترف بهذا الحق كان موجودا 221جوهریة للوجود ومن المهم أن نشیر إلى أن المادة 

مكن سابقا ویرتبط بالقانون الدولي العرفي منه والاتفاقي وهذا یؤدي إلى القول بأن هذا الحق ی

)1(.أن یمارس بصرف النظر عن عدم دخول حیز التنفیذ

من نفس الاتفاقیة لدولة المیناء الحق بالقیام بالتحقیق  02فقرة  218كما أعطت المادة 

مع السفن وعند توفر الأدلة، إقامة الدعوى ضدها، عند الشك بقیامها بأي تصریف للفضلات 

البحر الإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو المواد الملوثة خارج المیاه الداخلیة أو 

لتلك الدولة، أي أعالي البحار انتهاكا للقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة والموضوعیة عن 

)2(.طریق منظمة دولیة مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام

.443، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود-1

عندما تكون سفینة موجودة طوعا ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  01فقرة  218تنص المادة -2

داخل أحد موانئ دولة أو في إحدى محطاتها النهائیة البحریة القریبة من الشاطئ، یجوز لتلك الدولة أن تجري تحقیقا 

=الدعوى فیما یتعلق بأي تصریف من تلك السفینة یكون قد تم خارج المیاه الداخلیة.وأن تقیم، حیث تبرر الأدلة ذلك
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،  الإطار العام القانوني لهذه الممارسات1982كما وفرت اتفاقیة قانون البحار لسنة 

حیث خصصت الجزء الثاني عشر لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها حیث نصت المواد 

یجب على الدول تبني تشریعات ولوائح في مسألة التزامات :منها 207و 192-195

، كما ألزمت الدول بالتعاون )192المادة (الحمایة والوقایة، والتي ألزمت بها جمیع الدول 

مع مساعدة الدول النامیة  206 204و 202، و199-197لمواد الدولي والإقلیمي في ا

لمواجهة تلوث البیئة البحریة والمراقبة المستمرة لحمایتها، ووضعت إجراءات البولیس والقمع 

وتمنح لدولة العلم التنفیذ فیما یتعلق بالتلوث الذي  235و 230-228والتصلیح في المواد 

، كما منحت للدول تنظیم قمع المخالفات )217ة الماد(یصدر من السفن الرافعة لعلمها 

، كما نصت 336، لتخرج من إجراءات الحمایة السفن الحربیة وذلك في المادة )220المادة (

والتلوث )210المادة(والتلوث برمي الفضلات 221المادة (على قمع التلوث بواسطة السفن 

لتخضع للنزاعات ) 209و 145المادة (عن طریق استكشاف واستغلال قیعان البحار 

)1(.الخاصة بهذا القسم للسنویة القضائیة الملزمة

یتضح من خلال ما سبق، أن موضوع حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، أهم القیود 

حیث یسمح للدول باتخاذ )2(التي ترد على ممارسة حریة الملاحة البحریة في أعالي البحار،

التلوث البحري دون عرقلة حریة الملاحة، فألزمت الدول الإجراءات الضروریة للوقایة من

على الإتباع الصارم لتجهیز السفن الناقلة للنفط والمواد الأخرى مثل هذه المواد الملوثة للبیئة 

البحریة وإتباع الطرق الملاحیة الملزمة، وعلیه، فمن حق الدولة الساحلیة أن تملي على هذه 

ایة من التلوث، ولمواجهة الخطر التلوثي وحمایة البیئة البحریة السفن تشریعاتها الخاصة بالوق

:عقدت الدول المعنیة العدید من المؤتمرات الدولیة وهي على التوالي

لإقلیمي أو المنطقة الاقتصادیة الخالصة لتلك الدولة انتهاكا للقواعد والمعاییر الدولیة المنطبقة والموضوعة أو البحر ا=

".عن طریق منظمة دولیة مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام

لبحار لسنة لمزید من التفاصیل راجع الجزء الثاني عشر الخاص بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من اتفاقیة قانون ا-1

1982.

.308، المرجع السابق، ص ...، الأحكام التوفیقیة، عصاد لعمامري-2
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.الذي تحدث عن حمایة البیئة البحریة من التلوث1972مؤتمر ستوكهولم لسنة -

)1(.1973المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار لسنة -

1969اتفاقیة بروكسل للتدخل في أعالي البحار (وبالإضافة إلى ما سبق أي -

، تم إبرام اتفاقیات )1982واتفاقیة قانون البحار لسنة  1973والبروتوكول الملحق بها سنة 

.أخرى لمجاریة التلوث البحري

الاتفاقیات الأخرى المبرمة لمحاربة التلوث البحري في أعالي البحار - ب

من السفن والطائرات )2(لمنع التلوث البحري بالإغراق1972اتفاقیات أوسلو سنة -

حیث تم التوقیع علیها بعدما تم الإدراك أن العمل الدولي لرقابة تلوث البحر بإغراق المواد 

الضارة من السفن والطائرات یجب أن یبدأ دون إبطاء واتخاذ الوسائل العلمیة لمنع هذا 

.إلى أقصى حد من كمیة النفایات التي یتم التخلص منها بالإغراقالتلوث، والإقلال

.253-251، المرجع السابق، ص ص محمد سعادي-1

یعرف الإغراق على أنه التخلص العمدي في البحر للنفایات أو المواد الأخرى من السفن و الطائرات والأرصفة أو -2

خرى بطریقة عرضیة أو لأالبحر، من النفایات أو المواد االتركیبات الصناعیة في البحر، ولا یشمل الإغراق التخلص في 

ركیبات الصناعیة الأخر وتجهیزاتها في البحر،  كما لا یشمل الإغراق إیداع تبعیة لتشغیل السفن والطائرات والأرصفة أو الت

أما قانون البحار الجدید فقد نقل .1972مواد غیر مجرد التخلص منها، وهذا التعریف یقترب من ذلك الذي اعتنقته اتفاقیة 

أحمد عبد الكریم سلامة،-.بند الأولمن ال 05فقرة  01على نحو یكاد یكون حرفیا عن تلك الاتفاقیة،  وذلك في المادة 

، جامعة الملك سعود للنشر، المملكة 01،  الطبعة -دراسة تأصیلیة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیة-قانون حمایة البیئة

.107-112، ص ص 1994العربیة السعودیة،  

  ":  الإغراق" یعني  -أ" :على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة  05فقرة   01تنص المادة -

أي تصریف متعمد في البحر للفضلات أو المواد الأخرى من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غیر ذلك من -1

التركیبات الاصطناعیة؛ 

أي إغراق متعمد في البحر للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غیر ذلك من التركیبات الاصطناعیة؛-2

:ما یلي" الإغراق" لا یشمل  -ب

تصریف الفضلات أو المواد الأخرى الذي یصاحب التشغیل الاعتیادي للسفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غیرها من -1

التركیبات الاصطناعیة ومعداتها في البحر، أو ینتج عنه، وذلك خلاف الفضلات أو المواد الأخرى التي تنقل بواسطة أو 

أو تركیبات اصطناعیة أخرى في البحر تشغل لغرض التخلص من مثل هذه المواد، أو إلى سفن أو طائرات أو أرصفة

".التركیباتتنتج عن معالجة هذه الفضلات أو المواد الأخرى على متن تلك السفن أو الطائرات أو الأرصفة، أو
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حول الوقایة من التلوث بسبب النفایات، مع 1972دیسمبر 29معاهدة لندن -

، والملحق الثاني القائمة )مواد جد خطرة(القائمة السوداء :الملحق الأول:نذكر منها:ملاحق

الخاصة بمنع التلوث البحري 1972واتفاقیة لندن لسنة )1(،)مواد خطرة قلیلا(الرمادیة 

بإغراق النفایات والفضلات الأخرى، وتعرف بالاتفاقیة العامة للإغراق، حیث أشارت إلى 

القدرة المحدودة للبحار في استیعاب النفایات وجعلها غیر ضارة ولتولید موارد طبیعیة 

)2(.جدیدة

وتعتبر :حول محاربة التلوث بواسطة السفن)1973/1978()3(اتفاقیة ماربول-

.هذه الاتفاقیة أول نص دولي الذي قمع بشكل فعلي التلوث البحري بالنفط

الخاصة بالتلوث العمدي 1978وبروتوكول 1973نوفمبر 02معاهدة لندن -

سفن الناقلة الملحق الأول حول قواعد بناء ال:بواسطة ناقلات النفط مع خمسة ملاحق منها

للنفط، والملحق الثاني حول المواد الملوثة، والملحق الثالث حول السفن الناقلة لمواد ملوثة، 

والملحق الرابع حول المیاه المستعملة الخاصة بالسفن، والملحق الخامس حول فضلات 

.السفن

.حول إلقاء النفایات1973اتفاقیة لندن لسنة -

الخاصة بالحمایة من التلوث من السفن، واتفاقیة  1974و 1973اتفاقیة لندن لسنة -

ومن أجل أمن الملاحة عن طریق بناء .حول المصادر البریة للتلوث1974باریس لسنة 

القانون البحري الدولي للبضائع الخطرة :السفن واحترام قواعد البناء والتجهیزات تبنت الدول

)IDMG(ةالموضوع من طرف المنظمة البحریة الدولی)IMO()4(.

.254-253، المرجع السابق،ص ص محمد سعادي-1

.107السابق، ص ، المرجع أحمد عبد الكریم سلامة-2

3- Voir MONTEL Leslie, Op. Cit, PP. 18-19.

.255-254، المرجع السابق، ص ص محمد سعادي-4
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حفظ مصادر الثروة البیولوجیة البحریة:ثانیا

إطلاق حریة الصید في أعالي البحار یعد نتیجة منطقیة لمبدأ حریة البحار، ویرجع 

أساسها إلى الاعتقاد بأن ثروة البحر البیولوجیة لا تجف ولا تنصب أبدا فهي ثروة متجددة 

السمك اتضح أن هذه الثروة  قابلة للزوال ودائمة، ولكن مع تطور أسالیب الصید وصناعة 

كغیرها من الثروات الطبیعیة، ومن واجب فرض قیود على إطلاق حریة الصید في أعالي 

البحار بهدف المحافظة على هذه الثروة لمصلحة الإنسانیة جمعاء، أو الاتجاه نحو إنهاء 

د في البحار بلا قیود الصلة بین حریة الصید وحریة البحار، ولا شك أن إطلاق حریة الصی

أو ضوابط لابد أن تؤدي إلى أخطار اقتصادیة بالغة خاصة وأن أساطیل الصید التي 

تستخدمها الدول البحریة المشتغلة بصناعة الصید مزودة بآلات ومحركات قویة تنطلق في 

البحار لتكتسح ما تجده من مختلف فصائل السمك، وهي مشیدة على نحو یكفل الحصول 

)1(.ت ضخمة من السمكعلى كمیا

ظهر بأنه قد یكون بعض الصید خطر على الثروة السمكیة في 19منذ نهایة القرن 

بعض المناطق من أعالي البحار، فلم تعد حریة الصید تعني حریة مطلقة، لأن الثروة 

السمكیة یمكن أن تتناقض وتنصب، لذا نظمت مسألة المصاید التي قیدت كثیرا من حریة 

عرفتها السنوات الأولى، حیث عرف تنظیم المصاید معاهدات ثنائیة ومعاهدات الصید التي

:كما أبرمت الجماعة الدولیة اتفاقیات من بینها وأهمها)2(متعددة الأطراف، 

.377، المرجع السابق، ص عمر حسن عدس-1

:تتمثل هذه المعاهدات في-2

عقدتها الدول المتجاورة والتي جسدت ذلك في إبرام مثل معاهدة بین فرنسا في المعاهدات التي :المعاهدات الثنائیة-1

للصید في میاه أرخبیل والصید في أرخبیل، )1928، واتفاقیة 1839معاهدة (وبریطانیا العظمى للصید في بحر المانش

).1949واتفاق Brioni1921اتفاقیة (أما وبین بریطانیا ویوغسلافیا للصید في بحر الأردیاتیك 

أبرمت الدول معاهدات متعددة الأطراف لتنظیم المصاید، حیث أبرمت معاهدات :المعاهدات المتعددة الأطراف-2

بین الدول الواقعة على شاطئ هذا البحر باستثناء )1882(اتفاقیة الصید في بحر الشمال :مثلا:واتفاقیات تجسدت في

معاقبة الملاهي 1882المتعلقة بالصید في میاه أوربا الغربیة، اتفاقیة لاهاي 1964والنرویج، وقد استبدلت باتفاقیة السوید 

=تخول سفن جمیع الأطراف التحقق من بعض المخالفات لاسیما1887نوفمبر 06القائمة في بحر الشمال، معاهدة 
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الخاصة بالصید والمحافظة على الثروة الحیة في 1958اتفاقیة جنیف لسنة  -أ

أعالي البحار

الخاصة بالصید والمحافظة على الثروة الحیة في 1958تم إبرام اتفاقیة جنیف لسنة 

أعالي البحار، وهذا اعتبارا من المطالب الوطنیة لبعض الدول من أجل حمایة الموارد الحیة 

، حیث اقترحت نظاما مشتركا للمصاید 1945في أعالي البحار كالتصریح الأمریكي لسنة 

رحة على الدول المجاورة لبعضها البعض في أعالي البحار ووضع في أعالي البحار مقت

.أنظمة قانونیة تنظم ذلك

وقد أكد علیها من طرف القضاء الدولي من خلال محكمة العدل الدولیة في قراراتها  

لتؤكد علیه لجنة القانون .حول قضیة الاختصاصات في مسالة المصاید1974جویلیة 25

لرعایا الدولة الحق في ممارسة الصید في أعالي البحار :بأنه1956الدولي في تقریرها سنة

مع مراعاة ما یربطها مع غیرها من الدول من معاهدات والتدابیر الخاصة بالمحافظة على 

بشأن 1958الموارد الحیة في  أعالي البحار، وعلیه فإن الاتفاق الذي أبرم في جنیف سنة 

هامة في تاریخ القانون الدولي البحري، فقد نظم على الصید والثروة الحیة یعتبر علامة

المستوى الدولي كثیرا من الفوضى التي كانت تسیطر على العلاقات الدولیة حتى ذلك 

)1(.الوقت

الدول بالتعاون بین بعضها البعض  1982اتفاقیة قانون البحار لسنة كما حثت

التي أضفت على )2(120حتى  116اد لحفظ وإدارة الموارد الحیة في أعالي البحار في المو 

عدة أحكام وقواعد لتسییر الموارد الحیة تمثل في التوسیع للمنطقة 1958معاهدة 

الاقتصادیة الخالصة التي قلصت من حریة الصید في أعالي البحار، حیث نصت المادة 

المتعلقة )1949سبتمبر 24(لقائمة في بحر الشمال، معاهدة روما المتعلقة منها بتجارة الكحول التي تحظر الحانات ا=

رجع السابق، ص لم، ايمحمد سعاد-:أنظر.بالصید في البحر الأبیض المتوسط التي أنشئ بفضلها مجلس عام للصید

 .241-238ص 

.244-242، المرجع نفسه، ص ص محمد سعاديأنظر -1

2 - CHEVALIER Claudiane, Op.Cit, P. 20.
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على أنه لجمیع الدول الحق في أن تزاول رعایاها صید الأسماك في أعالي البحار116

وذلك رهنا بمراعاة الالتزامات الناجمة عن المعاهدات وحقوق الدولة الساحلیة وواجباتها 

هذا الحق وذلك لصالح 117كما قیدت المادة )1(وكذلك مصالحها المنصوص علیها،

، كما حثت على إلزامیة التعاون التي نصت )2(التعاون الدولي للمحافظة على الموارد الحیة

)4(.من نفس الاتفاقیة 119و )3(118علیها المادتان 

لجمیع الدول الحق في أن یزول رعایاها ":على ما یلي1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 116تنص المادة -1

...".صید الأسماك في أعالي البحار

على جمیع الدول واجب اتخاذ ما قد یكون ضروریا من التدابیر ":من نفس الاتفاقیة على ما یلي117تنص المادة -2

إلى رعایا كل منها من أجل حفظ الموارد الحیة لأعالي البحار، أو التعاون مع دول أخرى في اتخاذ تلك بالنسبة 

".التدابیر

تتعاون الدول فیما بینها في حفظ وإدارة الموارد الحیة في مناطق ":من نفس الاتفاقیة على ما یلي118تنص المادة -3

اها موارد حیة متماثلة، والدول التي یستغل رعایاها موارد حیة مختلفة في وتدخل الدول التي یستغل رعای.أعالي البحار

وتتعاون، حسب الاقتضاء،  .نفس المنطقة، في مفاوضات بغیة اتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ الموارد الحیة المعنیة

".لتؤسس لهذا الغرض منظمات دون إقلیمیة أو إقلیمیة لمصائد الأسماك

على الدول،  في تحدیدها لكمیة الصید المسموح بها ووضعها ":الاتفاقیة على ما یلي سن نفم119تنص المادة -4

:غیر ذلك من تدابیر حفظ الموارد الحیة في أعالي البحار أن

تتخذ تدابیر تهدف، على أساس أفضل الأدلة العلمیة المتوفرة للدول المعنیة، إلى صون أرصدة الأنواع المجتناة أو  -أ

تجدیدها، بمستویات یمكن أن تدر أقصى غلة  قابلة للدوام كما  تعینها العوامل البیئیة والاقتصادیة ذات الصلة، بما فیها 

ع مراعاة أنماط الصید والترابط بین السلالات السمكیة وأیة معاییر دولیة للحد الاحتیاجات الخاصة للدول النامیة، وم

الأدنى موصى بها بوجه عام سواء على الصعید دون الإقلیمي أو الإقلیمي أو العالمي؛ 

بقصد تضع في اعتبارها ما یترتب على ذلك من الآثار في الأنواع المترابطة بالأنواع المجتناة أو المعتمدة علیها -ب 

صون أو تجدید أرصدة الأنواع المترابطة أو المعتمدة بمستویات أغلى من مستویات التي یمكن أن یصبح فیها تكاثرها 

.مهددا بصورة جدیة

یتم بصورة منتظمة تقدیم و تبادل ما هو متوفر من المعلومات العلمیة والإحصائیات عن كمیة الصید و مجهوده -2

حفظ الأرصدة السمكیة، عن طریق المنظمات الدولیة المختصة، سواء كانت دون وغیر ذلك من البیانات المتصلة ب

.إقلیمیة أو إقلیمیة أو عالمیة، حیثما یقتضي الحال ذلك، و باشتراك كافة الدول المعنیة

".تضمن الدول المعنیة أن لا تمیز تدابیر الحفظ و تنفیذها، قانونا أو فعلا، ضد صیادي أیة دولة-3
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لى تنظیم الصید في أعالي البحارالجهود الدولیة الأخرى التي تهدف إ - ب

تنظیم الصید في أعالي البحار من اختصاص الدولة ولیس حق مطلقا للخواص، مثل 

تجریم الصید في بعض المواسم وتحریم صید نوع من السمك وتحریم استعمال بعض وسائل 

المحرم لاستعمال شبك 1992جانفي 27المؤرخ في 345/29الصید، تنظیم أوربي 

المؤرخ 44/225جمعیة العامة للأمم المتحدة كلم، وقرار ال2-5الصید الذي یفوق عرضه 

.في المسألة1989دیسمبر  22في 

تحت إشراف منظمة التغذیة الزراعیة 1993نوفمبر 24وتم إبرام اتفاق روما في 

العالمیة بغیة تفصیل احترام الإجراءات الدولیة للمحافظة وتسییر من طرف سفن الصید في 

نواع المخزونة المجاورة وأنواع السمك المخزنة المهاجرة أعالي البحار، كما نظمت مسألة الأ

من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الذي 1995دیسمبر 04بفضل اتفاق نیویورك المؤرخ في 

مارس 11یرمي إلى المحافظة على هذا المخزون من السمك، وإعلان روما المؤرخ في 

العمل الدولي سنة حول تطبیق قانون السلوك من أجل صید مسئول، ومخطط 1999

من طرف منظمة التغذیة والزراعة الذي یرمي إلى الوقایة والتصدي وإقصاء الصید 2001

حول 2003الغیر مشروع والغیر معلن عنه والغیر منظم، وقرار منظمة التغذیة والزراعة 

الصید الغیر مشروع والغیر معلن عنه والغیر منظم، وإعلان روما حول الصید الغیر مشروع 

مارس 12الغیر معلن عنه والغیر منظم على مستوى منظمة التغذیة والزراعة بتاریخ و 

2005.

مؤتمر :كما تم إبرام عدد كبیر من المؤتمرات الدولیة لدراسة المسألة ونذكر بعضها

1901الخاص بتنظیم الصید في أعالي البحار، مؤتمر أوسلو لسنة 1899ستوكهولم سنة 

لذین أنشئ فیهما مجلس دولي دائم لاستغلال البحر لدراسة ال 1902وكوبنهاغن سنة 

.الظروف البیولوجیة الخاصة بتنظیم وإدارة الصید عن طریق اتفاق دولي، مقرة بكوبنهاغن
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الخاص بمنع صید بعض الأنواع من السمك، 1931سبتمبر 24مؤتمر جنیف 

استشاریة دائمة لتقدیم لبحث الصید في بحر الشمال وإنشاء لجنة 1946مؤتمر سنة 

التوصیات لمنع نفاذ أنواع الأسماك ووضع قواعد خاصة بتنظیم الصید فیه دون أن ننسى 

المؤتمرات الدولیة على مستوى الأمم المتحدة المتتالیة التي سبقت إبرام اتفاقیة قانون البحار 

شراف على لجنة الإ:، كما أنشئت لجان خاصة بتنظیم المصاید تمثل ذلك في1982لسنة 

، لجنة للإشراف على الصید 1919الصید وتنظیمه في البحر الأبیض المتوسط سنة 

وتنظیمه في المحیطین الهادي والأطلسي، لجنة مختلطة ذات اختصاصات فنیة وعلمیة 

جوان 9خاصة بتنظیم صید سمك الحوت لتنفیذ بعد توقیع اتفاقیة )توصیات(واستشاریة 

)1(.1946للإشراف على الصید وتنظمه ، لجنة1941في معاهدة 1930

.248-244، المرجع السابق، ص ص محمد سعادي:أنظر-1
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، النظام 1958على غرار اتفاقیة جنیف لسنة 1982تعتبر اتفاقیة قانون البحار لسنة 

القانوني الدولي الشامل والمتكامل في معالجة جمیع القضایا المتعلقة بالبحار، ومن بینها تلك 

المتعلقة بالملاحة البحریة، حیث قسمت البحار إلى مناطق بحریة عدیدة، والتي تتمثل في 

المیاه الداخلیة والمیاه الأرخبیلیة، البحر الإقلیمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادیة 

غیر أن دراستنا ارتكزت .الخالصة، الجرف القاري، أعالي البحار، ومنطقة التراث المشترك

حول كیفیة تنظیم ممارسة الملاحة البحریة في المناطق التي هي موضع سیر السفن 

المیاه الداخلیة أو المیاه :داة الرئیسیة للملاحة البحریة، والتي تتمثل في كل منباعتبارها الأ

الأرخبیلیة بالنسبة للدول الأرخبیلیة، والبحر الإقلیمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة 

.الاقتصادیة الخالصة وأعالي البحار

حسب سیادة یتضح من خلال هذا التقسیم أن ممارسة الملاحة البحریة تم تنظیمها

وولایة الدولة الساحلیة على المناطق البحریة التابعة لها، فهي تختلف من منطقة إلى أخرى، 

ففیما یخص المیاه الداخلیة أو المیاه الأرخبیلیة بالنسبة للدولة الأرخبیلیة والبحر الإقلیمي،       

أن اتفاقیة قانون البحار فرغم ممارسة الدولة الساحلیة السیادة المطلقة على هذه المناطق إلا 

أوردت قید على هذه السیادة خدمة للملاحة الدولیة وهو حق المرور البريء والمرور 

الأرخبیلي كحق تتمتع به السفن الأجنبیة، فعلى الدولة الساحلیة أن تضمن المرور البريء 

نفس وتزیل كل ما من شأنه أن یعرقل الملاحة العادیة دون أن تمیز في المعاملة، وفي 

الوقت منحت لها نفس الاتفاقیة إدراج مجموعة من الشروط  وراء سماحها للسفن الأجنبیة 

.بممارسة الملاحة  البحریة في المیاه الخاضعة لقضائها

فممارسة الملاحة البحریة في هذه المناطق تبدو حرة لكنها مقرونة بشروط التي یتعین 

ها للملاحة البحریة في هذه المناطق، وهذا معناه على السفن الأجنبیة احترامها أثناء ممارست
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أن الملاحة البحریة في المناطق الخاضعة للسیادة المطلقة للدولة الساحلیة مقیدة بمجموعة 

من  القیود التي نظمتها الاتفاقیة بطریقة وفقت بین دواعي الملاحة البحریة الحرة والآمنة 

ذلك حفاظا على سیادة وأمن الدولة الساحلیة وبین مقتضیات أمن وسلامة الدولة الساحلیة و 

.على هذه المناطق

كما تم تنظیم ممارسة الملاحة البحریة في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة، فتبین 

لنا أنها حرة، وذلك بتقسیم المضایق إلى مضایق داخلیة ومضایق دولیة، حیث تم تقریر 

قف بالنسبة للمضایق الداخلیة، والمرور العابر على المرور البريء والمرور البرئ الذي لا یو 

المضایق الدولیة، غیر أنه رغم إقرار مبدأ حریة الملاحة البحریة في هذه المضایق تم تقییدها 

.وذلك لصالح الدول المشاطئة للمضیق والسفن والغواصات المارة عبر هذه المضایق

طق الخاضعة للولایة المحدودة للدولة كما تم تنظیم ممارسة الملاحة البحریة في المنا

یتضح .الساحلیة، والتي تتمثل في كل من المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة

أن ممارسة الملاحة في المنطقة المتاخمة حرة ومكفولة بالنسبة لجمیع السفن بمختلف 

تدخل البحر الإقلیمي أنواعها وجنسیاتها، حیث تمر السفن بكل حریة عبر هذه المنطقة لكي 

أو تخرج منه متجهة إلى أعالي البحار، غیر أن مرورها مرهون بشروط وذلك من أجل 

حمایة حقوق ومصالح الدولة الساحلیة إذ یجب على السفن الأجنبیة أثناء مرورها بهذه 

المنطقة أن لا تقوم بعمل یؤدي بها إلى اختراق قوانین الدولة الساحلیة المتعلقة بالأمن 

الصحة والجمارك والصید والهجرة، وبالمقابل یتعین على الدولة الشاطئیة عدم منع أو إعاقة و 

الملاحة البحریة في هذه المنطقة، مما یفسر من ذلك أن ممارسة الملاحة البحریة في هذه 

.المنطقة نسبیة

ة أما فیما یخص ممارسة الملاحة البحریة في المنطقة المستحدثة، فمقابل منح اتفاقی

200حقوق سیادیة خالصة على ثروات هذه المنطقة الممتدة إلى 1982قانون البحار لسنة 
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میل بحري للدولة الساحلیة، ضمنت ممارسة الملاحة البحریة الحرة في هذه المنطقة بالنسبة 

لجمیع السفن سواء كانت ساحلیة أو غیر ساحلیة، وباعتبار هذه المنطقة أي المنطقة 

صة منطقة خاصة، فالملاحة البحریة فیها لیست مقیدة مثل ما هي في الاقتصادیة الخال

البحر الإقلیمي ولیست حرة مثل ما هي في منطقة أعالي البحار، أي أن الملاحة في هذه 

.النظامینالمنطقة تتوسط بین 

وبهذا نقول أن اتفاقیة قانون البحار وسعت من نطاق ولایة الدولة الساحلیة نحوى 

یكون ذلك على حساب الملاحة البحریة، التي بقیت حرة في المناطق الخارجة البحر دون أن 

عن سیادة الدولة الساحلیة خاصة في أعالي البحار أین لا تخضع السفن، كقاعدة عامة، إلا 

لولایة  الخالصة لدولة العلم، غیر أنه بالرغم من كون ممارسة الملاحة البحریة في هذه 

قیدتها بمجموعة 1982الدول، فإن اتفاقیة قانون البحار لسنة المنطقة حرة بالنسبة لجمیع

من القیود، وذلك حفاظا على المصالح الجوهریة للدولة الساحلیة والجماعة الدولیة ككل، 

حیث أتت الاتفاقیة بمجموعة من القواعد التي من خلالها تضع حدا للنشاطات والجرائم الغیر 

حریة ر، والتي تعتبر من القیود الواردة على ممارسة المشروعة التي تحدث في أعالي البحا

الملاحة البحریة في هذه المنطقة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من أجل حمایة البیئة 

.البحریة والحفاظ علیها

وفي سبیل حمایة البیئة البحریة، فالاتفاقیة خصصت الجزء الثاني عشر منها، الذي 

قتضیات ضمان ممارسة ملاحة بحریة حرة وحمایة یحتوي على نظام محكم یوازن بین م

.البیئة البحریة عن طریق تقیید هذه الحریة بدواعي حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها

كما أكدت اتفاقیة قانون البحار في جزئها العاشر، على حق الدول غیر الساحلیة في 

ن لها من أجل ممارسة الوصول إلى البحر ومنه وحریة المرور العابر وذلك یشكل ضما

الملاحة البحریة بكل حریة، إذ نظمت المرور العابر بطریقة تجعل المطالب التي تقدم من 
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قبل الدولة غیر الساحلیة ودولة المرور متوافقة، وتركت ممارسة هذا الحق للاتفاق بین 

ك ضمان الأطراف المعنیة، حیث سمحت لهم بإبرام اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف، وذل

.لحق الدولة الغیر الساحلیة، واحترام ما لدولة المرور من سیادة على إقلیمها

إذن اتفاقیة قانون البحار حاولت تنظیم الملاحة البحریة إذ لم تتركها مطلقة، بل قیدتها 

وذلك دون الإضرار بمصالح الدول، غیر أن ما دام البحث العلمي والاكتشافات مستمرة عبر 

عماقه وما تحتویه من خیرات حیة وغیر حیة، لابد من وجود أو وضع قوانین البحار وفي أ

تحكمها باعتبارها مجال واسع ومستمر، ولهذا یجب أن نكون على استعداد للتغیرات التي 

تؤدي بنا إلى وضع قوانین أخرى تتماشى مع عالم البحار والتطورات الحاصلة نتیجة تغییر 

.والأبحاث العلمیة المتطورةوتأثیر البحار بالواقع الجدید 

وفي الأخیر نقول أنه حتى وإن قیدت اتفاقیة قانون البحار حریة الملاحة البحریة 

لمصلحة المجتمع الدولي ككل، وكرست الملاحة بصفة نسبیة، فهي تبقى معرضة للتعدیل 

.بما یتماشى مع التطورات القادمة وخاصة مع ازدیاد رغبة الدول في تملك أعالي البحار
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دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة شهادةمقدمة لنیل رسالة

.1976القاهرة، 
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  .   2011أوت  14، 45عدد جریدة رسمیة، ال

یتضمن التصدیق ، 2000دیسمبر 23المؤرخ في 449-2000المرسوم الرئاسي رقم -5
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:ملخص

یعتبر موضوع الملاحة البحریة من المواضیع الهامة والشائكة في آن واحد، وذلك 

لارتباطه بسیادة الدول الساحلیة من جهة والاستثمار الدولي للثروات الهائلة التي تزخر بها 

أولت له العنایة الخاصة، 1982البحار من جهة أخرى، إذ نجد اتفاقیة قانون البحار لسنة 

سیمها للبحار إلى مناطق مختلفة، مناطق خاضعة لتبعیة الدولة الساحلیة وذلك من خلال تق

ومناطق خارجة عن تبعیتها، والتي من خلالها نظمت الملاحة البحریة مراعیة بذلك سیادة 

، فهي تبدو مقیدة كلما اقتربنا من الساحل وحرة كلما ابتعدنا عنه البحریةالدول على میاهها 

لها توفق فیه إلى حد ما، فتمكنت بذلك أن تحقق شيء من نحو البحر، الأمر الذي جع

.التوازن بین مصالح الدول الساحلیة ومصالح الجماعة الدولیة

Résumé:

La navigation maritime est une des activités les plus importantes

en mer. Elle est souvent liée à la souveraineté de l’Etat côtier et elle

demeure source de richesse pour les Etats ayant une flotte maritime.

Cette activité largement réglementée par la convention des

Nations Unies de 1982 donne souvent, hélas, naissance à des conflits

entre les Etats suite au découpage de la mer en zones maritimes

spécifique.

Si la navigation maritime est soumise à certains contrôles dans les

zones sous juridiction nationale, elle reste entièrement libre en haute

mer.

Or, cette liberté n’est jamais absolue puisqu’elle connait certaine

restrictions prenant en considération les intérêts des Etats côtier en

particulier et les intérêts de la communauté internationale en générale.


